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 .ر عن رأي صاحبها فقطراء الواردة في هذه الرسالة وهي تعبّ امعة اللبنانيّة غير مسؤولة عن الآالج
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 : ملخص التصميم للرسالة

   سبق في عقد التأمين العقاري القسم الأوّل : النظريّة العامّة لبند التملُّك الم  

   سبق في عقد التأمين العقاري ك الم  ة لبند التملُّ : الأحكام العامّ  لوّ الباب الأ 

  عقاري سبق في عقد التأمين ال: مفهوم بند التمل ك الم   لو  الفصل الأ

   كتفاق على بند التمل  ات الناتجة عن الإ: الجدلي   الفصل الثاني

 سبق في عقد التأمين العقاري ك الم  التملُّ ة ببند : الأحكام الخاصّ  الباب الثاني

   يفاءنفيذ التأمين العقاري عند عدم الإ: إجراءات ت لالفصل الأو  

   قد التأمين العقاري ك الم سب ق في عر بند التمل  و  : ص   الفصل الثاني

    

   في عقد التأمين العقاري  الم سبق كالقسم الثاني : التكييف القانوني لبند التملُّ 

   كة للتملُّ ل : بند التملك بين التوصيف القانوني والحالات العامّ الباب الأوّ 

ل : الطبيعة القانوني      ي سبق في عقد التأمين العقار ك الم  ة لبند التمل  الفصل الأو 

   ك الدائن العقار مقابل الدينفيها تمل   الجائزة الفصل الثاني : الحالات العام  

   ة لبند التملُّك بين القانون اللبناني والقانون والفرنسيالباب الثاني : المقاربة القانونيّ 

    ل : الوضع القانوني لبند التمل ك في القانون العقاري اللبنانيالفصل الأو  

ر التشريعي المتعل  الفصل الث    ق ببند التمل ك في القانون الفرنسياني :  التطو 
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 : المقدمة 

ائن بضماناتٍ عام ة أقر ها له القانون في مختلف شرائع العالم، وله بغية تحصيل دينه من . 1    يتمت ع الد 
ولهذا  بالإستقلال عن غيرها.وليس  على واحدةٍ  ،رعلى مجموعِ ممتلكات هذا الأخي مدينه حق  ارتهانٍ عام ٍ 

ائنينسي تينالحق  نتيجتين أسا ، ، تتمث ل الأولى بأن  جميع أموال المدين تكون ضامنة للوفاء بديونه تجاه الد 
ائنين ال مان العاأم ا الثانية فتتمث ل بكون جميع الد   .)1(معادي ين متساوين في الض 

ل حق  الإرتهان  ائوي شكِ  ريق ، إلا  أن  هذه الضمانة يعتريها خطرين أساسي ين يفقداها بنالعام ضمانة مهم ة للد 
ق الإيجابي من ذمتِ ه  اة منها، إذ قد يسعى المدين من جهة أولى إلى إنقاص الشِ  حسناتها والغاية المتوخ 

ق السلبي فيها المالي ة، ومن جهةٍ  ائن في خطرأخرى زيادة الشِ  هذا دفع بالأمر الذي ي ،، مم ا يجعل حقوق الد 
ة تكون أكث وتأميناتٍ  اتٍ إلى مطالبة المدين بضمان الأخير تجعله في و  ،فعالي ةً من الضمانة العام ة رخاص 

ائنين العادي ين والتالين له في المرتبة، وعندها ي ستبع   خطر عدم  دمركز قانوني خاص  يمتاز به عن سائر الد 
من دون "، ذلك أن ه غرماء على غرار باقي الدائنينلملاءة المدين عند الإستحقاق وإمكاني ة خضوعه لقسمة ا

 .(2)"قتصاد حديثن دون ائتمان، لا يوجد اضمانات لا يكون هناك ائتمان، وم

ة نقسم تو  ، ةعيني   اتٍ ضمانكالكفالة(، و شخصي ة ) إلى ضماناتٍ ، بدورهاهذه الضمانات أو التأمينات الخاص 
 برضىتنشأ ة إتفاقي وأخرى ، (ةمتيازات والتأمينات الجبري  كالإ) النص   مفروضة بموجب ةتكون قانوني   تارةً 

ائن والمدين لى العقار ع الذي ي ع رَّف بأنه حق عيني عقاري  ،ها التأمين العقاري تميأتي في مقد  حيث  ،الد 
ص لضمان الوفاء بموجب، وهو بطبيعته غير قابل للتجزئة، ويمنح صاحبه حق تتب ع العقار خص  الم  

                                                           

،  8668، الجريدة الرسمية، العدد  09/03/1932من قانون الموجبات والعقود اللبناني، الصادر بتاريخ  862لمادة ( ا1)
جموعه، لا على أفراد ممتلكاته، وهذا الحق للدائن حق ارتهان عام على مملوك المدين بم: "  8، ص. 11/04/1932تاريخ 

الذي يكسب الدائن صفة الخلف العام للمديون، لا يمنحه حق التتب ع ولا حق الأفضلية، فالدائنون العاديون هم في الأساس 
القانون  نمتساوون لا تمييز بينهم بسبب التواريخ التي نشأت فيها حقوقهم، إلا  إذا كان هناك أسباب أفضلية مشروعة ناشئة ع

 أو الإتفاق" .
(2) MALAURIE Philippe, AYNES Laurent, Cours de droit civil, Droit des sûretés, 9e éd., 
LGDJ, 2015, n° 1 : « sans sûretés, pas de crédit, sans crédit, pas d'économie moderne ». 
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ص في أي   ة يدٍ يكون فيها، وحق استيفاء دينه من ثمنها، بالأفضلي ة على غيره من الدائنين العاديين المخصَّ
 . )1 (وأولئك التالين له في المرتبة، ودون أن يؤد ي ذلك إلى خروج العقار من حيازة مالكه

ائن الم ؤ مَّن له، وفقً بموجب الضمانة المتمث لة بالتأمين العقاري، يستإذًا،  د لمسار الل اطيع الد  طبيعي المحد 
 ،اة جبرً لملكي  ونزع االم ؤ م ن عليه لآثار هذا التأمين عند عدم الإيفاء، أن يطل ب التنفيذ على العقار  اقانونً 

ائنين المؤمنين التالي ة علىلاستيفاء ديونه من ثمنها بالأولوي ة والأفضلي   وعلى ، ي المرتيةن له فسائر الد 
ائنين العادي ين " في حالة عدم  : ةة العقاري  قانون الملكي   من 152ولى من المادة الفقرة الأ تنصما على  ،الد 
فع عند است لاحِق بيع أن ي   ،صاحب تأمين مهما كانت رتبته دائنٍ  ِّحقاق المبالغ المضمونة، يحق  لكلالد 

 ."جباري ة الإنزع الملكي   ةالعقار أو الحق  الجاري عليه التأمين بطريق

ائن والمدين إلى تعداائمً لك لا يحصل دإلا  أنَّ ذ. 8 ، العقاري  أمينثار التيل المسار الطبيعي لآ، فقد يلجأ الد 
دها ال التي لإجراءاتلوفقًا  لى العقار وبيعه بالمزاد العلنيالعدول عن التنفيذ الجبري عو  ، وذلك قانون حد 

اأو  اعبر تضمين عقد التأمين العقاري الموق ع بينهما بندً  ن عليه عند ز للدائن ت م ل ك العقار الم ؤمَّ يجي، نصًّ
ين بتاريخ الإعد عقد أو حت ى بعد وقيع المستقل  بعد ت ٍّتحقاق، أو الإت فاق على ذلك بصكسم إيفاء المدين الد 

  ف ببند التمل ك الم سبق في عقد التأمين العقاري.عر  ، وهو ما ي  قالإستحقا

م كضمانة، يمنع كل ميثاوكان القانون الروماني. 3 يفاء لمجر د عدم الإ ،ق يجعل الدائن مالكًا للعقار المقد 
اني ، منها القانون اللبنذاته في زمننا هذا على النحوِ  كثير من القوانينقد سارت الو ، (2)بتاريخ الإستحقاق

ق عة بين الدائن والموالمصري، لكن  القانون الفرنسي، بعد أن كان يمنع مثل هذه الإتفاقي    اين، أجازهدات المو 

                                                           

ملكية العقارية والحقوق العينية غير المنقولة، التأمين العقاري المتعلق بنظام ال 3333من القرار رقم  181( عر فت المادة 1)
صة لضمان القيام بموجب، وهو بطبيعته غير قابل للتجزئة، ويبقى بكامله على :  بأن ه "حق عيني على العقارات المخص 
صة وعلى كل عقار منهاالعق قارات". وهذا إليها الع على كل قسم من هذه العقارات، ويتبعها في أي ة يد تنتقلو  ارات المخص 

ة الذي يعود للدائن، ولم ي شِر أيضًا إلى بقاء العقار في حيازة المالك، بعكس الرهن العقاري، التعريف لم يتضم ن حق الأفضلي  
 عدل. الدائن المرتهن أو يد شخصٍ  يدالذي ينقل الحيازة من يد المالك الراهن إلى 

)2) G. WIDERKEHR, «Pacte commissoire et sûretés conventionnelles», in Études offertes 
à Alfred Jauffret, Faculté de droit et de sciences politiques d’Aix-Marseille, 1974, p. 661. 
“Elle était déjà présente en droit romain où une constitution de l’empereur Constantin en 326 
condamna tout pacte autorisant le créancier à conserver le gage à défaut de paiement”.   
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ة، وأصبح  ضمن شروطٍ  لا  أن إ سة قانوني ة قائمة بذاتها لها شروطها وأحكامها.مؤس  هذا البند وضماناتٍ عد 
الذي عالج التأمين العقاري والرهن العقاري ضمن فصلين مختلفين، لم يأتِ على  ة،العقاري   ةالملكي   قانون 

ص لل ذكر حكم هذا الفصل  الواردة ضمن 111جاء في المادة  ،ن ماتأمين، إالبند ضمن الفصل الم خص 
ص للرهن بقى لا يجوز الإت فاق على أن ي" : هذا الإتفاق، حيث جاء فيها أن هنصٌّ يمنع  العقاري، المخص 

الأمر الذي أثار جدلًا حول إمكانية تطبيق ذلك  ،دائن"لالعقار المرهون، في حالة عدم وفاء الدين ملكًا ل
 .على التأمين العقاري 

في ية أولى، و حمن ناف ،التأمين العقاري عقود موضوع بند الت م ل ك الم سبق في الغاية من دراسة تبرز من هنا 
ريح دَّ من تسلي  ، لا ب  في القانون اللبناني، وإجازته في القانون الفرنسي ظل  غياب النص  القانوني الص 

القانون  ِّلفي ظ اتحصول مثل هكذا اتفاقي  اني ة ومدى إمك ،ثاره القانوني ةآو لمعرفة أحكامه  ،الضوء عليه
علان ، لا ب دَّ من إظهار مدى الفائدة من إ ةثاني . ومن ناحيةاقليل نسبيًّ ه ديث عنالح أن  صًا خصو  ،اللبناني

ن الد ،مختلفةوأشكالٍ  وبتسمياتٍ  ،هناك أنظمة قانونية أ خرى  أن   سي ما ،بطلان هذا الإتفاق ائن من ت مكِ 
ة ك العقار موضوع التأمين دون مواجهته بأمدين للوصول إلى تم ل  ستغلال الا المذكورة  111حكام الماد 

 .ستردادمع حق الإالبيع ك، أعلاه

دائن الذي فال ،اضروريًّ  اجعل التطر ق اليه أمرً ولعل  الجانب الإقتصادي والإجتماعي لهذا الموضوع ي. 6
الذي  المدين، ةلى استغلال ضائقالطرق المتاحة إ بر مختلفع يلجأيعتبر غالبًا الطرف الأقوى في العقد، 

عيف في العقد،  الطرف اهو غالبً   ؛انون لفرض شروط تتعد ى ما يرسمه القاقتصاديًا  عليه غ والض  الض 
فإذا  ،معه على بند يجيز له تمل ك العقار عند تخل فه عن الدفع بتاريخ الإستحقاق الإتفاق تصِل أحيانًا إلى

خروج  نمف عن الدفع بتاريخ الإستحقاق، تمل ك الدائن العقار؛ وإذا لم يقبل به خوفًا ، وتخلَّ المدين هقبِل  ب
 من ثمن العقار، يتراجع عن طلب بكثيرٍ  يكون أقل  قد الذي و  ،عند عدم دفع الدينمن يده ة عقاره ملكي  

 تهياحوتتأثر معه ات المدين ي  قتصاداعلى  اي ؤثِ ر سلبً  . الأمر الذيبحاجة إليها يكون  الأموال التي
 ،أمست الديون سمة يقع تحت عبئها غالبي ة الناس، العصيبنَّه في هذا الزمن أ، على اعتبار جتماعي ةالإ

  .بحياته الإقتصادية، فإذا انتكست واحدة تداعت معها الأ خرى رتب  تالحياة الإجتماعية للشخص بحت وأص

شوائب عديدة، فكثرة الإجراءات وتعقيداتها، وطول أمدها، فضلًا  يذإجراءات التنف تعتري ومن ناحية ثانية، 
معة السي ئة التي تلحق بالمدين نتيجة التنفيذ عل عقاراته، والذي يعتقده عام   سلوكي عقاب اس كة النعن الس 

قار دون ك العيجيز للدائن تمل   ،أطراف عقد التأمين إلى الإتفاق على بند تمل كله، كل ها أسباب تدفع  زجري 



11 
 

ه وتسلِ   الضوء على هذا الموضوع المرور بإجراءات التنفيذ الجبري. تجعل و  ،لذلك تأتي هذه الدراسة لتوجِ 
 .ثار الناتجة عنهوبالآ بهذا البند الدائن والمدين أكثر درايةً 

ن فم، ةعدة نقاط تستدعي البحث والمناقشة جوانب، ويثير من عد   بند التمل ك المسبقموضوع طرح ي  ، اذً إ
ص للتأمينهذا البندا لخاصًّ  اولى، لم يعِ  القانون تعريفً جهة أ  ، ولم يأتِ على ذكره في الفصل المخص 
ر التي يظهر فيهاوما ه ا هو مفهومه،، فمالعقاري  لرهن العقاري كام اوهل يمكن تطبيق أح ؟ي أشكاله والصو 

د القانون إجراءاتٍ انيةٍ ومن جهةٍ ث على هذا البند؟ ف المدين للدائن اللجوء إليها عند تخل   يحق   معينةٍ  ، فقد حد 
هذه  دول عنالعبند التمل ك و  هل يمكن لأطراف عقد التأمين الإتفاق علىعن الدفع بتاريخ الإستحقاق، ف

لبند ا ومن جهة أخيرة، وبعد إقرار القانون الفرنسي بصحة هذا .؟، أ م أن ذلك متعل ق بالنظام العامالإجراءات
ة،  وضماناتٍ  وطٍ ضمن شر  تجن ب لاتفاقي ة بين الأطراف  هل يمكن إعمال هذه الشروط والضمانات بصورةٍ عد 

 .؟التنفيذ الجبري والذهاب إلى الإتفاق على التمل ك دون المرور بهذه الإجراءات

ية لبند نالأحكام القانو  يإن  كل هذه التساؤلات المتشع بة تندرج ضمن الإشكالية الأساسية التالية : ما ه
 ق في عقود التأمين العقاري؟سب  التمل ك الم  

، ويعود ي دون الرهن العقار  وتقتضي الإشارة إلى أن هذه الدراسة تتعل ق حصرًا بعقود التأمين العقاري . 5
)قانون الملكي ة العقاري ة(، قد أتى صريحًا  3333من القرار  111السبب في ذلك إلى كون نص المادة 

ن إطار عقود الرهن العقاري، في حين لم يأتِ على ذكرها أبدًا ضمن إطار التأمين لناحية منعها ضم
  .القبول بهرفضه أو العقاري، وهو الأمر الذي أدى إلى جدلٍ واسع بين الفقه والإجتهاد، لناحية 

 يتناول ،ولأيندرج في خباياه قسم  ،من هنا سوف نحاول معالجة هذا الموضوع من خلال تقسيم ثنائي. 6
ام العام ة لهذا الأحكن نناقش من خلاله أعلى  النظري ة العامة لبند التمل ك المسبق في عقود التأمين العقاري،

اته إبراز الجدلي ات الناتجة عنه، بين حسن ن نخلص الىألى إ مفهومه وخصائصه، نتتضم  البند، والتي 
ة لهذا البند،ثم ، ومن من جهة ثانية وسيئاته من جهة، وعيوب الرضى التي تواجهه  حيثب الأحكام الخاص 

ي يظهر الصور الت ايضً أ، و إجراءات التنفيذ الجبري ومدى إمكانية تعديل هذه الإجراءاتمن خلاله  نبي ن
 .)قسم أول(فيها هذا البند 

مل ك ة للتالعام   ة، والحالاتطبيعته القانوني  نتناول من خلاله  التكييف القانوني لهذا البند،حول  ،وقسم ثانٍ 
ن اللبناني بين القانونيبصورة موضوعية نحاول مقاربته  ، ومن ثم  المرتكزة على مبدأ الإيفاء بأداء العوض
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ركون إلى القياس ة الوالفرنسي، من خلال تبيان الوضع القانوني لهذا البند في القانون اللبناني ومدى إمكاني  
ر التشريعي المتعل ق بلتطبيق بعض أحكام الرهن العقاري على التأمين العقاري  بند ، ومن ثم نبي ن التطو 

رة بموجبه، ومدى إمكاني   في عقود التأمين العقاري  التمل ك ة في القانون الفرنسي، حيث  نبي ن الضمانات المقر 
 .)قسم ثان(تطبيقها بين الأطراف في لبنان 
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 سبق في عقد التأمين العقاريك الم  ة لبند التمل  ة العام  ل : النظري  و  القسم الأ

ي بتمل ك سبق الذي يقضمن أهم البنود التي يمكن أن يتضم نها عقد التأمين العقاري بند التملك الم  . 1   
في حال عدم وفاء الدين. ويعتبر بند التملك موضوعًا يثير العديد من الجدليات  الم ؤ مَّن عليهالدائن للعقار 

جتهادات اي ا بالتقل ب فمرورً  غياب النص القانوني الصريح، وضيح بدءًا منلى تإالقانونية التي تحتاج 
 مكانية تعديل القانون والسماح به علىإلى إ وصولًا  ،المحاكم لناحية المرونة في السماح بإدراج هكذا بند

 غرار ما حصل في فرنسا. 

 بر، تحتاج الى تبيان مفهومها وسة قائمة بحد ذاتهاسة قانوني  ك مؤس  أصبح بند التمل   ،انطلاقا من ذلك
لى إيضاف  ،ع بها والعيوب التي قد يواجههاالخصائص التي يتمت  التعريف به و ا لناحية خصوصً  ،غوارهاأ 

ماح بإدراج الس ا أن  لى توضيح، خصوصً إالعديد من الجدليات التي تحتاج  طرح هكذا مسألة يثير ن  ، أذلك
ك يندرج ذلة معينة على حساب فئة أخرى والعكس بالعكس، كل فئ يهدف إلى حمايةبند أو منعه  مثل هذا

 ل(.)الباب الأوّ  العقاري في عقد التأمين ة لبند التملك حكام العام  تحت إطار الأ

تاريخ ب في حال عدم وفاء الدين لعقد التأمين العقاري  المسار الذي رسمه القانون  فإن   ،ثانية ومن ناحيةٍ 
اء القانون على الفرق فرض  التي  ،جراءاتتنطوي على مجموعة من الإ ةص  ا خاحكامً أ ت فرِز ،الإستحقاق

يسعى الأفرقاء  حيث ،الم ؤمَّن عليه التنفيذ الجبري على العقارإجراءات ف بعر  ت   اتباعها لتحصيل الحقوق،
ع تبااقد فرقاء العأة ونتيجة لمحاول ؛في بعض الأحيان إلى تعديلها وسلوك مسارات أخرى للإبتعاد عنها

 كظهرت أشكال جديدة من الاتفاقات والعقود تخفي تمل   ،كبند التمل   حكامأ ب منوالتهر  سياسة تدوير الزوايا 
 .)الباب الثاني( ن عليهمَّ ؤ  الدائن للعقار الم  
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 سبق في عقد التأمين العقاريك الم  ة لبند التمل  ول: الأحكام العام  لأالباب ا

ة العملي ة لموضوع بند التمل ك الم سبق في عقود التأمين العقاري، ومن خلال غم من الأهمي  الر  على . 2   
ننا من وضعه ض ،الحديث عنه لم نجد في ة في لبنان،المرور على مختلف القوانين العقاري   من إطار ما يمك 

د يبي ن الأحكام العام   ريق ث عن طوضع إطار عام للإنطلاق بالبحله، لذلك كان لا بدَّ من تحديد و ة محد 
ة لتحديد مفهوم هذا البند  ،فمن جهة أولى .تحديد الأحكام العامة لبند التمل ك الفصل )هناك ضرورة م لِح 

ل إليه لهذه الناحية، لي صار فيما يلي إلى إظهار الجدلي ات التي تكتنف وجوده  ،الأول( لمعرفة ما تم التوص 
 خة ثانية . ، من ج)الفصل الثاني(والناتجة عن الإتفاق عليه 
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 ول: مفهوم بند التملّك المسبق في عقد التأمين العقاري ل الأ الفص

عة أي  د  ع  لم ي  . 3    سَّ مفهوم هذا البند ذا أبعاد قصيرة المدى، إنما تعد ى ذلك حدود العقد ليشمل بصورة مو 
قتصر عقد التأمين العقاري لا ي هذا الحق، فالحديث عن مفهوم بند التمل ك في نمستند من شأنه منح الدائ

ذلك  ى، بعد استعراض مجمل التعريفات المعطاة له، بل يتعد  )المبحث الأوّل(فق  على إعطاء تعريف له 
 .(الثاني)المبحث ليشمل تحديد بعض الخصائص التي تمي ز هذا البند 

 

 سبق في عقد التأمين العقاري المبحث الأول: تعريف بند التملّك الم  

د ضمن لا يكون إلا كبن ،أن  بند التمل ك الم سبق في عقد التأمين العقاري العادي، قد يظن القارئ . 11   
الموضوع  ةحال يختلف كثيرًا، فنظرًا لأهمي  العقد التأمين العقاري، فمن ظاهر العبارة يبدو هكذا، إلا  أن  واقع 

ة تعريفات ، (1)ن العقاري لبند التمل ك في عقد التأمي وتشع به وغموض النص القانوني وعدم وضوحه، ظهرت عد 
 فمنها ما هو لغوي ومنها ماهو قانوني إضافةً إلى التعريف الفقهي وأخيرًا الإجتهادي.

 

 :: التعريف اللووي لًا أوّ 

ذ من ظاهر عبارة )بند التمل ك المسبق في عقد التأمين العقاري(، وبالتالي يمكن ؤخ  هو تعريف بسي  ي     
أثناء المفاوضات  ،ه بند من بنود عقد التأمين العقاري يتم الإتفاق عليه بين الأطراف بصورة مسبقةتعريفه بأن

التي تسبق إبرام العقد ويدرج فيه عند إبرامه، وهو يسمح للدائن بتمل ك العقار ونقل ملكيته على إسمه عند 
د التمل ك نب  من ظاهر عبارة )بنف المدين عن الدفع بتاريخ الإستحقاق. وهذا التعريف البسي  مستتخل  

وهو يدخل ضمن الإطار الضي ق لمفهوم هذا البند، والمقصود بكلمة د التأمين العقاري(، المسبق في عق
تاريخ خرى حصوله بقعة التخل ف عن الدفع، ومن جهة أ"م سبق" حصول هذا الإتفاق من جهة قبل حدوث وا

مًا وس، أسابق لتاريخ استحقاق الدين  لفًا قبل حلول أجل الدين.ي مقد 
 ؤ م نيالفرنسي بند التمل ك بأنه شرط في عقد الرهن )التأمين(  «Larousse» « لاروس »معجم  كما يعرف

 ملكي ة العقار في حال عدم الدفع. نللدائ
                                                           

 . matière hypothécaire” en“ le pacte commissoireوهو ما يعرف باللغة الفرنسية بـ  (1(



15 
 

“Clause d'un contrat de gage (l'hypothèque) prévoyant l'appropriation du gage 
par le créancier en cas de non-paiement”)1( .  
 

 ثانيا: التعريف القانوني

لم سبق ة العقارية أي تعريف واضح وصريح لبند التمل ك اقانون الموجبات والعقود ولا قانون الملكي   ي درِجلم    
)في  الباب الخامس ضمننات تأميلـص لخصوصًا في الفصل الثاني المخص   ،في عقد التأمين العقاري 

 ،الرهن( من الباب الرابع )في حقوق ضص للرهن الإمتيازات والتأمينات(، إنما جاء في الفصل الثاني المخص  
" لا يجوز الإت فاق على أن يبقى العقار المرهون، في حالة عدم وفاء الدين،  : أن ه 111تحديدًا في المادة 

ة يمكننا من خلال هذه الماد  ف .على تطبيقها بشأن التأمين العقاري  (2)لدائن"، والتي درج الإجتهادلملكًا 
ن ومالك العقار بأنه الإت فاق الحاصل بين الدائ ،ستنباط تعريف قانوني لبند التمل ك في عقد التأمين العقاري ا

ال عدم الوفاء ح)المدين أو الكفيل العيني( على أن يصبح العقار الم ؤ مَّن عليه )المرهون( ملكًا للدائن في 
ع وشامل لجميعو  ؛بتاريخ الإستحقاق ن له )المرتهن( ك ن الدائن الم ؤ مَّ الإتفاقات التي ت م   هذا التعريف هو موس 

ستحقاق، الإ في حال عدم الدفع بتاريخ ،مقابل الدين المضمون  ،من تمل ك العقار المؤ مَّن عليه )المرهون(
 .ه أو بعد أجل الدينتفاقات قبل حلول سواء أ برِمت هذه الإ

بموجب  ،8116عام الحاصل خلال  (3)من جهته فقد تحد ث القانون الفرنسي عن هذا الإتفاق في التعديل
منه، والذي عد ل بعض مواد القانون المدني  31لا سيما المادة  83/3/8116تاريخ  366القانون رقم 

تفاقية التأمين العقاري على أن يصبح اق في يجوز الإت فا" : منه أنه 2459جاء في المادة الفرنسي، حيث 
العقار الم ؤ مَّن عليه ملكًا للدائن. غير أن  هذا الإتفاق يكون من دون أثر على العقار الذي يشك ل محل 

ها الفرنسي :السكن الأساسي للمدين"،   وهذا نص 

                                                           

(1) www.larousse.fr , date de visite : 6/11/2018 . 

من قانون الملكية العقارية المختصة بالرهن  111حكام المادة إن الحديث عن الأسباب التي تدفع المحاكم إلى تطبيق أ ((2
سوف يكون موضوع دراسة في القسم الثاني من هذا  ،العقاري على التأمين العقاري وعن الموقف الم تَّخذ في هذا الموضوع

 البحث. 
)3) Ordonnance n° 2006-346 du 23 mars 2006 relative aux sûretés, www.legifrance.gouv.fr.  
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« Il peut être convenu dans la convention d'hypothèque que le créancier 
deviendra propriétaire de l'immeuble hypothéqué. Toutefois, cette clause est 
sans effet sur l'immeuble qui constitue la résidence principale du débiteur ». 
والملاحظ في هذا النص أن الإتفاق على التمل ك يجب أن يكون واردًا ضمن عقد التأمين العقاري بصورة 

من  111(، بعكس التعريف المأخوذ من نص المادة dans la convention d'hypothèque)حصرية 
قانون الملكية العقارية اللبناني، وهو بالتالي لا يشمل الحالة التي ي بر م فيها الإتفاق بصورة لاحقة لإبرام عقد 

اصل بعد حالة الإتفاق الحالتأمين العقاري، مما يجعل التعريف المأخوذ منه بمثابة تعريف ضي ق لا يشمل 
 توقيع عقد التأمين العقاري ولا الإتفاق الحاصل بعد حلول أجل الدين.

عة وشاملة، بأن ه كل   (1)من قانون التجارة المصري  183من جهة أخرى ت عر ف المادة   هذا البند بصورة موس 
مرهون في حال ق في تمل ك العقار الي برم وقت تقرير الرهن أو بعد تقريره، ي عطي الدائن المرتهن الح تفاقٍ ا

، مصري يعتمد تسمية )الرهن الرسمي(عدم استيفاء الدين عند حلول أجله، والجدير بالذكر أن القانون ال
 وهي ذاتها التأمين العقاري في القانون اللبناني.

 

 ثالثا: التعريف الفقهي

بعض ناك عقد التأمين العقاري، وإن كان ه تعريف بند التمل ك المسبق في فيلم يختلف الفقه القانوني    
ع أو بأن ه " الشرط الذي يرد  (2)فقد عر فه البعض انًا لناحية الحالات التي يشملها.بعض التضييق أحي التوس 

لتأمين ائن صاحب اآخر مستقل قبل حلول أجل الدين، بمقتضاه يتفق الد   ٍّفي عقد التأمين أو في صك
ستحقاقه، د عدم وفاء الدين عند ان يصبح العقار الم ؤمَّن عليه ملكًا للدائن بمجر  والمدين عاقد التأمين على أ

فاق الإت سواء أكان ذلك مقابل الدين أم مقابل ثمن أعلى من قيمة الدين"، والملاحظ من هذا التعريف أن  
 الإستحقاق.خ يلاحق شرط أن يكون تاريخ توقيعه سابق لتار  و في صكٍ كن أن يكون في عقد التأمين ذاته أيم

                                                           

  .  www.wipo.int، يمكن الإطلاع عليه على الموقع الإلكتروني : 1333سنة  11قانون التجارة المصري رقم  (1(
، 8111، الطبعة الثانية، دار الخلود، بيروت، التأمينات العينية، الجزء الاول: التأمين والرهن العقاري ماجد مزيحم،  ((2

 -لمنفولرهن ا-الرهن العقاري -التأمينات العينية )التأمين العقاري ريستيان عيد، . بذات المعنى : ادوار عيد، ك161ص. 
التأمين وهدى عبدالله،  ؛861-861، ص. 8111الطبعة الثالثة، المنشورات الحقوقية صادر، بيروت،  حقوق الامتياز(،

 .168، ص. 8111ية، بيروت، ، الطبعة الاولى، منشورات الحلبي الحقوقالعقاري: مقارنة مع حقوق الرهن والامتياز
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 ك الدائن العقار الم ؤ مَّن عليه مقابل دينه، عنديقضي بتمل   تفاقٍ ا " كل   : هبأن   (1)الآخر فه البعض  كما عرَّ 
ط ك عند عدم الوفاء "بأنه شر شرط التمل   ف  ِّحلول أجل الدين وامتناع المدين عن الوفاء به". وأيضًا ع ر

نتقال ملكي ة العقار إلى الدائن عند عدم وفاء المدين ايقصد به و  ،يتضمنه عقد الرهن )التأمين العقاري(
 بالإلتزام في ميعاد استحقاقه".

و   N.MOREAUة وشاملة، فاعتبر الفقيهين  ك بصورة عام  بند التمل   فقهاء فرنسيون ف خرى عر  من جهة أ

D.RICHARD (2)   وهو ما ي( ة ف بالفرنسي  عر  أن بند التملكeLe pacte commissoir )تفاق بموجبه هو ا
ر الأطراف، عند إنشاء التأمين، أن الدائن يمكنه تمل ك العقار المؤمَّن عليه بناءً لطلبه وحده، في حال ِّيقر

 عن دفع الدين بتاريخ استحقاقه.لمدين اتخل ف 
 “Le pacte commissoire est une convention par laquelle les parties décident lors 
de la constitution de l’hypothéque que le créancier pourra devenir, à sa seule 
demande, propriétaire de la chose hypothéquée, en cas de défaut de 
remboursement de sa dette par le débiteur”. 

ة بند يسمح للدائن باكتساب ملكي ، حيث اعت بِر هذا البند بأنه كل(3)أحدهم أخذ به شاملًا  اهناك تعريفً  إلا  أن  
 الشيء موضوع التأمين بصورة إتفاقية.

                                                           

طبعة،  دون  ة شاملة لأحكام الرهن والتأمين والإمتياز،ة، دراسة تحليليّ التأمينات العينيّ حسين عبداللطيف حمدان،  ((1
الطبعة ة التأمينات، الموجز في نظريّ ؛ شمس الدين الوكيل، 615و  811، ص. 8118منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، 

 .131 .، ص1366المعارف بالإسكندرية، مصر، ولى، منشورات الأ
(2) Nicolas MOREAU, Dominique RICHARD, Le Bulletin de Cheuvreux, N° 02 - 2006 (Juin) 
– 11ème édition, p. 7. Publié sur le site : www.cheuvreux-notaires.fr, date de visite : 
20/2/2018 . en même sens : Baron Clémence, «Le sort des créanciers munis de sûretés 
après la réforme des procédures collectives et la réforme du droit des sûretés », 
Magistère de juriste d’affaires, sous la direction de  Monsieur le Professeur Pierre Crocq, Mai 
2006, Université Paris II Panthéon Assas, Droit - Économie - Sciences sociales, p. 54, sur 
le site www.mja-assas.fr. 

(3) Hugo Nadjar, La généralisation de la cession de créance  à titre de garantie, Master 
II Droit privé général, Mémoire de recherche, Sous la direction du Professeur Philippe Théry,   

http://www.cheuvreux-notaires.fr/
http://www.fdv.univ-lyon3.fr/
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"Toute clause permettant de s’attribuer conventionnellement la propriété du bien 
objet de la sûreté, appelée pacte commissoire". 
 

 ا: التعريف الإجتهادي رابعً 

تفى فًا واضحًا وصريحًا لبند التمل ك المسبق في عقد التأمين العقاري، بل اكلم يعِ  الإجتهاد اللبناني تعري   
 111 سيما المادة هن العقاري لاوتطبيق الأحكام المتعلقة بالر   ،ة القرارات التي ات خذها بالإشارة إليهفي غالبي  

م كات التي تجيز للدائن تمل ك البنود والإتفاقي   ة علىة العقاري  من قانون الملكي   انة، سواء ضمالعقار الم قد 
تفاقيات في معرض عقد تأمين عقاري أم في معرض عقود أخرى يكون العقار كانت تلك البنود أو الإ

، كعقد البيع مع شرط الإسترداد الذي يخفي تأمين عقاري أو (1)م كضمانة لسداد الدينقدَّ موضوع العقد م  
 مين على سبيل الضمانة، أو أي  بعقار معين منظ   (3)للعزلأو الوكالة غير القابلة  (2)عقد البيع الممسوح

 د يجيز للدائن تمل ك العقار مقابل الدين في حال عدم الدفع بتاريخ الإستحقاق.اتفاق أو تعه  
أن يجيز للدائن  من شأنه تفاقٍ نه كل اتمل ك بأف بند الِّيعر ،الإجتهاد اللبناني وبالتالي يمكن الإعتبار أنَّ 

توقيع العقد  خرى تلتقد التأمين العقاري أو في وثيقة أم كضمانة، سواء تم إدراجه في عقار المقدَّ تمل ك الع
 قبل استحقاق الدين.

                                                           

Promotion 2018, Université Paris II Panthéon Assas, p. 27, sur la site www.cngtc.fr, date de 
visite 4/12/2018 . 

، ايلي فاخوري/ امال 31/5/8116تاريخ  183حكمة الإستئناف المدينة في جبل لبنان، الغرفة الثالثة عشر، قرار رقم م (1)
مركز الابحاث والدراسات في المعلوماتية القانونية في الجامعة اللبنانية الحاج عبيد، الموقع الالكتروني ل

www.legiliban.ul.edu.lb   2/11/8112، تاريخ الزيارة .   
، ال سعود/وليد الحاج ورفيقه، مجلة العدل، 13/1/8118تاريخ  6محكمة التمييز المدنية، الغرفة التاسعة، قرار رقم  ((2

 .885، ص. 1، العدد 8113
، العدد 8118، نادر/ سمعان، مجلة العدل، 8/8/8118تاريخ  11محكمة التمييز المدنية، الغرفة التاسعة، قرار رقم (3) 
 . 1256، ص. 6

http://www.cngtc.fr/
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ك بأنه بند مرتب  بعدم تنفيذ الموجب المضمون، بحيث يكون بند التمل    (1)ف الإجتهاد الفرنسيمن جهته عر  
بالتالي  ل قضائي، وهولمقدم كضمانة دون الحاجة لتدخ  الأثر الحتمي لذلك بأن يصبح الدائن مالك الشيء ا

لكًا للمال بأن يصبح ما ،و رهن(لضمان موجب معين )تأمين أبند يسمح للدائن الذي بيده حق عيني تبعي 
م كضمانة في حال تخل    ا الشكل:والنص الفرنسي جاء على هذ ف المدين عن الدفع بتاريخ الإستحقاق،الم قدَّ

“ Le pacte commissoire, défini comme : la clause qui attache à l'inexécution de 
l'obligation garantie, l'effet radical de rendre le créancier propriétaire du bien 
engagé (sans avoir à le demander en justice)”, permet au créancier titulaire d’un 
droit réel accessoire de garantie, hypothèque ou gage, de devenir propriétaire 
du bien affecté en garantie en cas de défaut de paiement du débiteur ». 

فقت سبق في عقد التأمين العقاري، يتبي ن أن جميعها ات  بعد عرض مجمل التعاريف المعطاة لبند التمل ك الم  
أن  بمجرد تخل ف المدين عن الدفع بتاريخ الإستحقاق، إلا   ،على أنها تعطي للدائن حق تمل ك العقار مباشرةً 

ع وشامل وواضح لهذا من ا  لابدَّ التي يشملها، لذلك   (2)في الحالات اواضحً  اهناك اختلافً  عتماد تعريف موس 
ري هو بالتالي فإن  بند التمل ك المسبق في عقد التأمين العقا ؛مختلف التعريفات المذكورة أعلاه البند يشمل

ن ف المدين عم كضمانة مباشرة عند تخلُّ قد  كل إتفاق من شأنه أن يعطي الدائن حق تملُّك العقار الم  
اري ذاته تأمين العقل قضائي، سواء تم إدراجه في عقد اللإستحقاق ودون الحاجة لأي تدخُّ الدفع بتاريخ ا

ف هو وهذا التعريخرى تلت توقيع العقد، وسواء كان ذلك قبل استحقاق الدين أم بعده. أو في وثيقة أ
يما تلك ة، لاسة والإقتصادي  ة والعملي  لمختلف الحالات الواقعي   الذي سي عتمد في دراستنا، كونه شاملًا 

 نة.  أو التي تحدث عنها الفقه في مواضع معي   ،المعروضة أمام القضاء
 

                                                           

(1) Cour de cassation - Assemblée Plénière, Arrêt n° 627 du 7 décembre 2015 (14-18.435), 
rapport n° C1418435 , 23 novembre 2015 (Rapporteur : Nicole Planchon), la société MJA  et 
autres / la société Bank of London and The Middle East PLC, www.courdecassation.fr,  date 
de visite 5/11/2018 . 

إن الحديث عن الحالات التي يشملها بند التملك المسبق في عقد التأمين العقاري والحالات المشابهة لها سوف يكون  ((2
 . وما يليها 63في الفقرة رقم 

http://www.courdecassation.fr/
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 سبق في عقد التأمين العقاري ك الم  المبحث الثاني: خصائص بند التملُّ 

نطلاقًا ايتمي ز بند التمل ك بمجموعة من الخصائص والصفات الملازمة له، والتي يمكن استخلاصها . 11   
وضمانة  ،)ثانيًا( اشرطيًّ  اموجبً يعتبر و  ،)أو لًا(يوسع دائرة الحرية التعاقدية ذكور أعلاه، فهو من التعريف الم

لتأمين ويمنحه حقًّا على العقار موضوع ا ،)ثالثًا(ة بيد الدائن لتحصيل حقوقه من مدينه ة إحتياطي  إضافي  
 .)رابعًا( ل القضاءنقل الملكية دون الحاجة لتدخ  ه من نيمك  

 
 توسيع دائرة الحرية التعاقدية: لًا أوّ 

كان العقد قديمًا ي حاط بشكلي ات ومراسم معي نة لا ينعقد بدونها، إلا  أن ه بتأثير المدارس الفلسفي ة التي . 18   
رك زت على حري ة الإنسان وفردي ته وتمي زه بموهبة التقرير والإلتزام، أصبحت العقود تبتعد رويدًا رويدًا عن 

تلتت صف بثمرة الإرادة الحرة التي ينبع منها الإلتزام وق الشكلي ات،  ف  رِ رة ع  رادة الح  ه، ويسود مفهوم مطلق للإو 
ر الحديث للعلاقات التعاقدي ة جعل العقد أداةً . (1)بمبدأ سلطان الإرادة  ،وتجاري ةً  ومالي ةً  إقتصادي ةً  لكن التطو 

اعي للمجتمع بأكمله، الأمر الذي دفع المشر ع  إلى تؤثر على الإقتصاد الوطني والوضع المالي والإجتم
م ببعض العلاقات التعاقدي ة وتنظيمها لتوجيه مسارها باتجاه معي ن، بغية حماية مصلحة معي نة  التدخ ل والتحك 

صلحة طرف ة ومنها ما يتعل ق بمة وطني  في حمايتها، منها ما يتعل ق بمصلحة إقتصادي   ع ضرورةً يرى المشر  
ة الإلزامي   ةة لكن ها لم تع د مطلقة، بل مشروطة بمراعاة الأحكام القانوني  ي العقد. فبقيت الحر ية التعاقدي  معي ن ف

 التى رأى المشر ع ضرورة تطبيقها لحماية مصلحة معي نة.
"أن قانون العقد خاضع : التي تنص على  166سه قانون الموجبات والعقود في المادة وهذا ما يكر  . 13

ة التعاقد، فللأفراد أن يرت بوا علاقاتهم القانونية كما يشاؤون بشرط أن يراعوا مقتضى النظام العام ي  لمبدأ حر  
والآداب العام ة والأحكام القانوني ة التي لها صفة إلزامي ة"، فالمبدأ الأساسي في العلاقات بين الناس، هو 

لنظام بأي طريقة شاؤوا، شرط أن يراعوا مقتضى او ة الإت فاق على ما يشاؤون ة حيث لهم حري  ة التعاقدي  الحري  
 العام والآداب العام ة والأحكام القانوني ة الإلزامي ة، وهذا هو الإستثناء.

                                                           

، الطبعة الخامسة، منشورات لجزء الأوّل، العقد مع مقدمة في الموجبات المدنيةالقانون المدني، امصطفى العوجي،  ((1
 . 26، ص. 8111الحلبي الحقوقية، بيروت، 
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بمراعاة  اوطً ذلك مشر  ة، إلا  أن  ة التعاقدي  طب ق على عقد التأمين العقاري، حيث المبدأ هو الحري  الأمر ذاته ي  
د المشر ع آثارً ة الإلزام  ة والأحكام القانوني  مقتضى النظام العام والآداب العام د عند عدم لهذا العق اية، وقد حد 

 ه، من خلال التنفيذ الجبري وصولًا لبيع العقار بالمزاد العلني واستيفاء الدائن حق  (1) موجباتهلتنفيذ المدين 
 من ثمنه.

ل بند التمل  . 16 ك الطريق ع لذلك، فالدائن بدل سلو لمشر  ذاته، خروجًا عن الآثار التي حددها ا ِّك، بحدويشك 
دة من قبل المشر ع، يلجأ إلى الإتفاق مع المدين على تمل ك العقار عند عدم الإيفاء بتاريخ الإستحقاق، المحد  

 “ Une évolution constante vers la(2)وهو ما ي عتبر توسيعًا لدائرة الحرية التعاقدية
libéralisation”  وتوسيع مبدأ سلطان الإرادة من خلال تكريس حق الأطراف بالإتفاق  وتوجهًا نحو تثبيت

ل المشرعلى ما  ع في العقود التي يرى ضرورة لحماية مصلحة ِّيشاؤوا من البنود، الأمر الذي يقل ص تدخ 
على الإقتصاد  رة لها ب عد إقتصادي يؤث  متعل قة بأحد أطراف العقد، أو عمومي   ،ةمعي نة فيه قد تكون شخصي  

 الوطني بشكل عام.

 : : بند التملُّك كموجب شرطيثانيًا

ا منجزًا عندما يكون بسيطًا أو عاديًّا وينف ذ مباشرة، وإم ا موصوفًا كأن يكون مقرونًا يكون الموجب إم  . 15   
ة ، فالموجب الشرطي وفقًا للماد(3)بشرط تعليق أو شرط إلغاء، يتوق ف على تحق قه إما نشوء الموجب أو زواله

 أمرٍ  حدوثِ  ه علىل  ه وزواه أو سقوط  ف قيام ه ونشوؤ  من قانون الموجبات والعقود هو الموجب الذي يتوق   21
د الحدوث، ويسم ى الشرط في الحالة الأولى بشرط التعليق معي نٍ  أو شرطٍ  حيث  ،في المستقبل غير مؤك 

موجب شرط إلغاء ويؤد ي ذلك إلى سقوط اليتولَّد الموجب وينشأ عند حدوثه، أما في الحالة الثانية في سم ى 
 بعد أن يكون موجودًا.

                                                           

 المتعلقة بإجراءات التنفيذ الجبري. ومايليها، 66أنظر الفقرة  ((1
(2) Nicolas BORGA, L’ORDRE PUBLIC ET LES SÛRETÉS CONVENTIONNELLES, Thèse 
pour le Doctorat en droit présentée et soutenue publiquement le 14 décembre 2007, 
UNIVERSITÉ JEAN MOULIN-LYON 3 FACULTÉ DE DROIT, p. 116, sur la site 
Www.fdv.univ-lyon3.fr. date de visite 27/2/2018 . 

، )غير مذكور المدعي والمدعي عليه(، النشرة 86/5/1322تاريخ  1مدنية، الغرفة الرابعة، قرار رقم محكمة التمييز ال(3) 
 . 612، ص. 6، الجزء 1322القضائية، 

http://www.fdv.univ-lyon3.fr/
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على  تفاق يتعه د بموجبه المالك بنقل ملكي ة العقار الم ؤ مَّن عليهد التمل ك بحقيقته هو عبارة عن اوبن. 16
رتب  م فع بتاريخ الإستحقاق، مم ا يعني أن تنفيذ هذا البندوذلك في حال تخل ف المدين عن الد   ،إسم الدائن

بشرط تخل ف المدين عن الدفع، فإذا ما تخلَّف هذا الأخير عن الدفع بتاريخ الإستحقاق تولَّد حق الدائن بنقل 
الملكية على إسمه، الأمر الذي يجعل هذا البند بجوهره كموجب شرطي لا يتحقق ولا ي ن فَّذ إلا  في حال 

ن بمقدور الدائن وبالتالي لا يكو ن بتاريخ الإستحقاق. وهو شرط التخل ف عند دفع الدي ،ق شرط  التعليقتحق  
ن قبل حصول واقعة تخل ف المدين ع ،ة وتسجيل العقار موضوع التأمين على إسمهالمطالبة بنقل الملكي  

 .الدفع بتاريخ الإستحقاق
لبند ذاته ق باولى تتعل  يمكن النظر إلى هذا الشرط )التخلف عن الدفع بتاريخ الإستحقاق( من زاويتين، الأو 

حيث يؤدي تحق ق الشرط إلى قيام موجب نقل الملكية لمصلحة الدائن مقابل الدين، أما عند عدم تحق ق هذا 
ذه ي إلى سقوط الدين ويسق   معه تبعًا لذلك بند التمل ك، وهيؤد   كالشرط، أي قيام المدين بالإيفاء، فإن ذل

 هي الزاوية الثانية.
 ة في بند التملُّكة الإحتياطيّ ضاافيّ مانة الإالضّ ة خاصيّ : ثالثًا

ل بند التمل ك في جوهره ضمانةً . 11    يتمث ل  بيد الدائن، فهذا الأخير وإن كان بيده حق عيني إضافي ةً  ي شك 
له ملاحقة بيع العق ،بالتأمين العقاري  ل في بعض الأحيان فإنه يفض   ار بالمزاد العلني لاستيفاء حق ه؛الذي يخو 

مانٍ إضافي أقوى وأجدى من حيث سرعة الإجراءات واختصاره للوقت والجهد، يتمثل الحصول على ض
أمين فني ة طرفي العقد عند الإتفاق على هذا البند تكون مت جهة إلى ت في تمل ك العقار عند عدم الإيفاء.بحق ه 

عى الدائن فية، فيسة غير كاضمانة إضافية لإيفاء الدين، وذلك عندما يشع ر الدائن بأن الضمانة الأساسي  
نه من التمل ك المباشر للمال الموضوع كضمانة لإيفاء الدينإلى الحصول على ضمانة إضافي   بدون  ،ة تمك 

الملكية  . حتى وإن تم  نقل  (1)ق القانونية عند عدم تسديد الدين التي تكون طويلة ومعق دة ومكلفةر  ستعمال الط  ا

                                                           

، سعاد نادر ورفيقتها/ميلاد 8/8/8118، تاريخ 11/8118بهذا المعنى: محكمة التمييز المدنية، الغرفة التاسعة، قرار رقم ( (1
،  ومنشور على الموقع الألكتروني لمركز المعلوماتية القانونية 1256، ص. 6، العدد 8118لة العدل، وميشال سمعان، مج
 .6/11/8111، تاريخ الزيارة www.legallaw.ul.edu.lb في الجامعة اللبنانية 
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طالما أن ني ة  ،(1)ة المدينك يشك ل ضمانة لسداد الدين المتوجب بذم  ة فإن  ذلعلى إسم الدائن بصورة فعلي  
لإستحقاق، ة من تاريخ الإتفاق حتى تاريخ اجهة إلى إيجاد تلك الضمانة، خلال فترة التعليق الممتد  قاء مت  الفر 
ل بعدها هذه الضمانة الإضافية إلى ضمانة فعلي  ل  لدائن. ا ة من خلال تنفيذها ونقل الملكية على إسمتتحو 
إلا  بصورة إحتياطية، والمقصود بذلك أن  هذا  اوطلب تنفيذه الا يمكن اللجوء إليه إلا  أن هذه الضمانة 

الإتفاق هو وسيلة إحتياطية بيد الدائن لا يلجأ إليه إلا  في حال عدم تنفيذ المدين موجباته من خلال دفع 
 .يذ هذا الإتفاقالدين بتاريخ الإستحقاق، عندها يضطر الدائن إلى تنف

ي ة لجوء الدائن إلى إجراءات التنفيذ الجبر من خلال إمكاني   لهذه الضمانة،ة كما تتجلى الصفة الإحتياطي  
تنفيذ الإتفاق هو خاص بالدائن فإن هذا الأخير يمكنه  طلب بدلًا من تنفيذ هذا الإتفاق، فطالما أن حق

د ذلك، أن ه فرضًا لو لجبري على العقار.ومتابعة إجراءات التنفيذ ا بذلك،التنازل عن حق ه  كان  وما يؤك 
سجيل في السجل تال إثرو  ،عليه بين الدائن والمدين بعد إنشاء التأمين اوموقَّعً  االإتفاق على التمل ك م نظَّمً 

. الغير لِع عليهولم ي علًن عنه ليط  لم يظهر بين الدائن والمدين، بحيث سريًّا  ي  قِ ب   هذا الإتفاق العقاري، لكن
العقار  سجيلتبيع العقار المؤ مَّن من مشترٍ حسن الني ة، وع م د  هذا الأخير إلى على فيما بعد أقدم المدين ثم  

ة ه حسن الني  ، طالما أن  (2)بمكتسبه على إسمه في الدوائر العقاري ة، ففي هذه الحالة يقر القانون لهذا المشتري 
المتعل ق بإنشاء السجل  122من القرار  13اري وذلك سندًا للمادة ومستندًا إلى بيانات وقيود السجل العق

 يذ الجبري اللجوء إلى إجراءات التنفو  ،ممارسة حق التتب عسوى  لدائنلا يبقى أمام ا ذه الحالة. ففي هالعقاري 
التخل ي ة إلى حيث يعمد في هذه الحال واستيفاء حق ه بالأفضلية من ثمنه، ،وطلب بيع العقار بالمزاد العلني
 .الذي يتطلب تنفيذه في هذه الحالة دعاوى وإجراءات طويلة عن المطالبة بتنفيذ بند التمل ك

                                                           

ميشال صعب/طوني الصدي، ، 81/1/8118، تاريخ 181/8118محكمة التمييز المدنية، الغرفة الخامسة، قرار رقم  ((1
، http://www.legallaw.ul.edu.lbمنشور على الموقع الألكتروني لمركز المعلوماتية القانونية في الجامعة اللبنانية 

 .6/11/8111تاريخ الزيارة 
سيط في القانون الو عفيف شمس الدين، :  قيود السجل العقاري يراجع فيما يتعلق باكتساب الحق العيني بالإستناد إلى  ((2

، منشورات زين الحقوقية، بيروت، لبنان، 8112الطبعة الثالثة،  العقاري، الجزء الأول، التحديد والتحرير والسجل العقاري،
 . 313ص. 

http://www.legallaw.ul.edu.lb/
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 ا: الطابع الإتفاقي في بند التملُّكرابعً 

م للهيئة إنَّ . 12    ، (1)يز الفرنسي ةالعامة لمحكمة التمي الطابع الإتفاقي لهذا البند يتجل ى، وفق التقرير المقد 
ن دون الحاجة لأي تدخل قضائي ودو  ،ة العقار الم ؤ مَّن عليه إلى الدائن المؤ مَّن له مباشرةبانتقال ملكي

ن يكتسب الدائ تفاق مسبق على التمل ك، فإن  وبالتالي عند وجود اتقديم أي طلب من الدائن إلى المحكمة، 
ستحقاق، ن عن الدفع بتاريخ الإم كضمانة مباشرة وبصورة حتمي ة وذلك عند تخل ف المديملكي ة العقار المقد  

ار على تسجيل العقبولا يكون الدائن في هذه الحالة بحاجة لتقديم طلب إلى المحكمة أو إقامة دعوى إلزام 
قار ة، يمنح الدائن الم ؤ مَّن له حق استيفاء دينه من العإسمه. فالتأمين العقاري، كونه من الضمانات العيني  

م كضمانة، بالأولوية ع لى غيره من الدائنين من خلال التنفيذ عليه، إلا  أن وجود بند التمل ك فيه يمنح المقد 
ة واكتسابها نه من نقل الملكي  تمك  ، (2)ة مباشرةالدائن حقًّا مباشرًا على هذا العقار، من خلال خلق ضمانة عيني  

 ي.ءات التنفيذ الجبر تباع اجرا، ودون ال القضاءعند عدم الدفع بتاريخ الإستحقاق دون الحاجة لتدخ  
النظام العقاري العيني في لبنان، الذي يختلف عن النظام في ظل  ،نوعًا ما ،إلا  أن هذا الأمر مستبعد. 13

يده سند يمكن للدائن، عندما يكون ب المعمول به في فرنسا، لكن المختل  بين الشخصي والعينيالعقاري 
ة القواعد العام   ن ذلك، اللجوء إلىمَّ ض  ون هناك بند في العقد يت  ة التمل ك عند عدم التنفيذ أو يكيفيد إمكاني  

وطلب تسجيل العقار  ،(3)ةمن قانون أصول المحاكمات المدني   261لمادة ا الفقرة الأولى من وتطبيق أحكام
ت ر غالبًا الوقة، وهو ما يوف  على إسمه، حيث يعتبر البند المتفق عليه في هذه الحالة سببًا لكسب الملكي  

لاسيما إجراء قيد  ةلقيام بالتدابير الإحتياطي  ، انه في سبيل الحفاظ على حق ه هذا وحمايتهكِ م  والجهد، كما ي  
 تفاق الذي بين يديه.إحتياطي بالإ

                                                           

(1) Cour de cassation - Assemblée Plénière, Arrêt n° 627 du 7 décembre 2015 (14-18.435), 
rapport n° C1418435 , 23 novembre 2015 (Rapporteur : Nicole Planchon), la société MJA  et 
autres / la société Bank of London and The Middle East PLC, www.courdecassation.fr,  date 
de visite 5/11/2018 . 

، جان جبرايل/ 86/11/8111تاريخ  151/8111ولى في جبل لبنان، الغرفة الثامنة، قرار رقم محكمة الدرجة الأ ((2
 .  331، ص. 1، العدد 8118رياض شاهين، مجلة العدل، 

لكل " المتعلق في قانون أصول المحاكمات المدنية : 16/13/1323تاريخ  31من المرسوم الإشتراعى رقم  261المادة  (3)
د مثبت بسند رسمي أو عادي أن يطلب تنفيذ هذا السند بحق مدينه  ئدائن بحق شخصي أو عيني ناش عن عقد أو تعه 

 . 3، ص. 16/11/1323، 61مباشرةً بواسطة دائرة التنفيذ المختصة"، الجريدة الرسمية، العدد 

http://www.courdecassation.fr/


25 
 

 ك    تفاق على بند التملُّ ات الناتجة عن الإ الفصل الثاني: الجدليّ 

ل تفاق على بند يجيز تمل ك الدائن العقار مقابة الإريح على إمكاني  غياب النص القانوني الص   إن  . 81   
نه من ذلك في إطار عقد التأمين العقاري  ،الدين من فعاليته  د  ات تحينتج عنه جدلي ات وإشكالي   ،أو عدم تمك 

 مم اات، ي  بعض السلبتقابلها ات لمثل هكذا بنود الرغم من وجود بعض الإيجابي  في بعض الأحيان، على 
المبحث )في مواجهة دائمة مع عيوب الرضى  ،دو البن تلكبقى ، ت)المبحث الأوّل(دين سيف ذو ح ايجعله

، ححيث يستند إليها المالك )مدينًا كان أم كفيلًا( في كثير من الأحيان بسبب غياب النص الصري الثاني(
شكاليات وجود إ لمواجهة الدائن وإثبات ،قة بعيوب الرضىة المتعل  لأحكام العام  مم ا يضطرَّه إلى اللجوء ل

 مرتبطة برضاه عند إبرام الإتفاق.

 

 ك سيف ذو حدين المبحث الاول: بند التملُّ 

وحصول كل واحد  ،ي ق ر بهم من تنفيذ إتفاقاتهم جاهٍ إت  التأمين في كثير من الأحيان إلى يلجأ فرقاء عقد    
ند وذلك من خلال الإتفاق على بة، ضنيمنهم على حقوقه والإبتعاد قدر الإمكان عن القضاء وإجراءاته الم  

قابل لا يخلو من ، لكن ه بالم)أوّلًا(ذو حدين، فمن جهة يتمت ع بالعديد من الحسنات  اعتبر سيفً التمل ك الذي ي  
 .)ثانيًا(بعض السلبيات 

 
 أولًا: حسنات بند التملك العقاري 

ن الإجراءات تجاه نحو تطبيقه بعيدًا عيتمت ع بند التمل ك بمجموعة من الحسنات تدفع الفرقاء إلى الإ. 81   
قتصادي لإا -القضائية، فهو يساهم بتوفير الجهد والوقت )أ( وحماية سمعة المدين في الوس  الإجتماعي

اء ذمة المدين بر يؤد ي إلى إ ة بيد المالك فيستفيد منها )ج( كماالذي يعيش فيه )ب( ويحافظ على الملكي  
 .(ة من الدين )دبصورة نهائي  
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 : مساهمة البند بتوفير الجهد والوقت -أ

ة التنفيذ اللجوء إلى دائر  ،يحق للدائن الم ؤ م ن له عند تخل ف المدين عن الوفاء بتاريخ الإستحقاق. 88   
ري ة وفقًا لقواعد وإجراءات التنفيذ الجبة الإجباري  من أجل ملاحقة بيع العقار الم ؤم ن عليه ونزع الملكي  

المزاد العقار بعد بيعه ب ستيفاء حق ه من ثمنوذلك بهدف ا ،ةون أصول المحاكمات المدني  دة في قانالمحد  
 ،ر عديدةطويلة من الزمن تصل أحيانًا إلى أشهءات بكونها معق دة وتستغرق فترة وتتَّسِم  هذه الإجرا العلني.

ة غخ رها بصورة ف هذه الإجراءات وتؤ وقِ تراضات ت  مع ما قد يواجهها من مشاكل واع ير غير منطقي ة ولمد 
دة.   محد 

ن الدائن من تمل ك العقار موضوع الض ،لهذه الأسباب يمكن الجزم بأن بند التمل ك أو أي إتفاق آخر مانة يمك 
ها قانون ة الإجراءات التي يفرضوتخفيف حد   يساهم إلى حد  كبير بتوفير الجهد والوقت ،عند عدم الإيفاء

سه ل فمن حيث الإجراءات فإن  هذا الإت فاق ي ؛اء التنفيذ الجبري ونزع الملكيةة أثنصول المحاكمات المدني  أ
وي وف ر على الدائن القيام بالكثير منها لا سيما الإجراءات أمام دائرة التنفيذ، إلا  أن ه يبقى من الأفضل لصالح 

 .نر المدين بدفع الديكتاب مضمون لإنذابطاقة مكشوفة أو  عدل أوالكاتب الالدائن إرسال إنذار بواسطة 
تسجيل العقار تفاق و ئن المبادرة لتنفيذ مضمون هذا الإ، وإذا لم يفعل أخذ الدانذارل بمنطوق الإعم  ي  فإذا فعل 

على إسمه، والتخفيف من هذه الإجراءات يؤدي إلى توفير الجهد والوقت والمال على الدائن والمدين على 
 ذ أمام دوائر التنفيذ.ات وطلبات التنفيالسواء، وتخفيف الملف  

 
 مساهمة البند بحماية سمعة المدين -ب

لعقار الم ؤ مَّن ة بالنسبة للتنفيذ على اة الجبري  طبيعة إجراءات التنفيذ ونزع الملكي   ،يجهل عام ة الناس. 83   
يعود و  له، دون الإلتفات إلى الطابع المدني فيها، زجري عليه، ويعتبرون أن  هذه الإجراءات بمثابة عقاب 
ة لدى شريحة واسعة من المجتمع المدني والإقتصادي على هذا الإعتقاد إلى غياب الثقافة والمعرفة القانوني  

واء، تدفعهم إلى نبذ الشخص المدين الذي ي تِم  التنفيذ على أمواله وعقاراته ن ه في حالة إفلاس معتقدين أ ،الس 
 واله.وعقابًا له يصير التنفيذ على أم ،نهيار مالياو 

هذا الإعتقاد السائد يساهم في تعقيد أمور المدين الم ن فَّذ على أمواله، فمن جهة يتم تشويه صورته في 
ث ر سلبًا عليه، س" مم ا يلِ ف  محيطه وبين أفراد مجتمعه، حيث ي شار إليه في إصبع الإتهام بأنه الشخص "الم   ؤ 

 ه في دائرة الشبهة. يجتماعيًّا و نفسيًّا ويبقا
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على المستوى الإقتصادي فإن  الصورة المرسومة في مخي لة المجتمع تجعل هذا الشخص غير صالح  أم ا
ار وحت  ةعزلمن اللمزاولة الأعمال، مما يبقيه في حالة  ارف عن ى المص، حيث يبتعد أفراد المجتمع والتج 

 ،ى حالهعل ،قائهتجاري. ويساهم ذلك في إب وأالتعاون معه ومشاركته في أي عمل ذات طابع إقتصادي 
دًا في عالم الأعمال والإقتصاد والتجارة.  نه من الوقوف والدخول مجد   وعدم تمك 

كل هذا يحصل نتيجة التنفيذ على العقار أو على أموال المدين، فيأتي بند التمل ك أو الإتفاق على التمل ك، 
باع إجراءات تالدين المضمون، ودون احقاق مقابل ويصبح الدائن مالكًا للعقار عند عدم الدفع بتاريخ الإست

ة، مم ا يساهم في حماية سمعة المدين وإبعاد هذه الشبهة عنه في وسطه ة الجبري  التنفيذ ونزع الملكي  
الإجتماعي والإقتصادي، خصوصًا أن المدين في أحيانٍ كثيرة يهدف من خلال قبوله بهذا البند إلى الإبتعاد 

 ب.عن إجراءات التنفيذ لهذه الأسبا
 

 ة بيد المالك ج_ المحافظة على الملكيّ 

مَّن عليه تبقى ة العقار الم ؤ  أن ملكي   ،ع بها الإتفاق على التمل كات التي يتمت  من الحسنات والإيجابي  . 86   
بيد المالك، حيث لا يستطيع تبعًا لهذا الإتفاق، التصرف بالعقار فيبقى في ذم ته المالية إلى أن يتم تنفيذ 

يع الإتفاق ة من تاريخ توقة الممتد  وخلال هذه المد   الملكي ة والتسجيل على إسم الدائن؛من خلال نقل  الإتفاق
تفادة من ثماره سمن خلال استثماره واستغلاله والإ إلى تاريخ تنفيذه، يستفيد المالك من هذا العقار سواء

 والتي تساهم في سد جزء من الدين.، (1)التي ينتجها
"De plus, ce pacte a l'avantage de laisser le bien dans le patrimoine du débiteur, 
le pacte commissoire n'ôtant pas les attributs de la propriété. Ainsi, il peut 
continuer d'en jouir, d'en percevoir les fruits, sa mise en œuvre ne s'effectuant 
qu'en cas de défaillance". 

على لأخير هذا اكما من جهة أخرى فإن هذا الإتفاق عند تنفيذه وتسجيل العقار على إسم الدائن، يستفيد 
أهم  قتصادي ةوالإ ةمن الناحية العملي   قيمتهيدخل إلى ذم ته المالية عقارًا، الصعيد الإقتصادي الشخصي، إذ 

                                                           

(1) Le pacte commissoire - avantages et inconvénients, dissertation publié sur le site : 
www.doc-du-juriste.com , p. 3 , date de visite : 16/11/2018 . 

http://www.doc-du-juriste.com/


28 
 

قارات مع ذي يرتفع سعره في سوق العبكثير من الأموال التي قد يتصر ف بها بطريقة سهلة وبسيطة، وال
 الوقت.

"le créancier, devenant propriétaire de l'immeuble hypothéqué, reçoit un bien 
d'une certaine valeur, valeur qui peut alors augmenter avec le cours du marché 
immobilier et notamment avec le temps")1( .  
 

 ن إنهاء الدي -د

ة ئي  إلى إبراء ذم ة المدين بصورة نها ،في بعض الأحيان ،قد لا يؤدي بيع العقار في المزاد العلني. 85   
له حق و وذلك عندما لا يكون الثمن مساوٍ لقيمة الدين ولواحقه، ففي هذه الحالة يصبح الدائن دائنًا عاديًّا، 

من قانون الموجبات  862لكاته وفقًا للمادة رتهان عام على مجموع مملوك المدين وليس على أفراد ممتا
لأنه  ةوالعقود، ويمكنه ملاحقة بيع ممتلكاته بصفة دائن عادي، وهو في هذه الحالة لا يتمت ع بحق الأفضلي  

 .ةر لأصحاب الحقوق العيني  ع الم قرَّ وليس له حق التتب   ،مع سائر الدائنين العاديين متساوٍ 
حيان ة، حتى وإن كان بعض الأبراء ذمة المدين بصورة نهائي  لحق، يؤد ي إلى إاتمل ك إلا أن الإتفاق على  

ثمن العقار أقل من قيمة الدين، لأن الدائن والمدين في هذه الحالة يسعيان إلى إنهاء العلاقة القائمة بينهما 
صبح الدائن يث ييتحم ل كل واحد منهما قدرًا من الخسارة، ح ،مشتركة بينهما تسويةبصورة نهائية من خلال 

 وتبرأ ذمة المدين بصورة نهائية وشاملة من الدين. ،مالكًا للعقار وي سجل على إسمه
 

 ك العقاري ثانًيا : سلبيات بند التملّ 

مقابل الإيجابيات والحسنات التي يتمت ع بها الإتفاق على التمل ك، تظهر بعض السلبيات التي في . 86   
لا  نيةومن جهة ثاستيفاء الحق بالذات )أ(، يعتبر أحد أشكال أأولى تحد  من بعض فعاليته، فمن جهة 

 . كما إن  العقار لا يخضع لتخمين خبير عند تنفيذ الإتفاق )ج(، يؤم ن الحماية الكافية لطرفي العقد )ب(

                                                           

(1) Le pacte commissoire - avantages et inconvénients, dissertation publié sur le site : 
www.doc-du-juriste.com , p. 6 , date de visite : 16/11/2018. 

http://www.doc-du-juriste.com/
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 إستيفاء الدائن الحق بالذات-أ

وتعيين ة بحماية حقوق الدائن، الخاص   (1)ةة والأنظمة الإتفاقي  إن تحديد المشر ع للأنظمة القانوني  . 81   
عة وتبيانلاستيفاء حق ه  هذا الأخيرالوسائل الممنوحة ل كل ها  ،الإجراءات المتعل قة بها بصورة واضحة وموس 

ة ها، دون أن يكون هناك أي  يلإإلى ضمان حصول الدائن على حقوقه من مدينه بالإستناد  تهدف إجراءات
نه من ذل دةعوائق تحول دون تمك  طِرار الدائن وإلزامه كما تهدف إلى، قانونًا ك بالوسائل المحد   عدم اض 

دة في اإستيفاءً ذاتيًّا للحق بعيدًا عن هذه  بحد  ذاتها تشك ل لجوء إلى إجراءاتال لقانون الإجراءات المحد 
 .والأنظمة

الإجراءات  تباعت، دون اق ه بالذاحنظامًا يساعد الدائن على استيفاء لذلك يعتبر الإتفاق على التمل ك 
دة له في القانون  دة في قانون أصول المحاكمات المدنية المتعلقة بالتنفيذ على العقار  ،المحد  سيما تلك المحد 

، وصولًا لبيعه في المزاد العلني واستيفاء حقوقه من (2)عند عدم تمك ن المدين من الدفع بتاريخ الإستحقاق
نثمن العقار خص مهما كانت صفته، . فمن غير الم ستحس  دون مراعاة  ،استيفاء حق ه بذاتهب، أن يقوم الش 

لو ت رِك   ب  احق ه. وهو ب التي يحق  لكل شخصٍ اتباعها لتحصيل القوانين والأنظمة التي تحد د الإجراءات
ماية كافية ح بسبب عدم وجودطرفي العقد للخطر،  حقوق الناس، وتعر ض تمفتوحًا على مصراعيه، له دِر 

 لهما.

 

 غياب الحماية عن طرفي العقد-ب

قيام الدائن والمدين بالإتفاق على التمل ك مقابل الدين عند عدم الوفاء بتاريخ  فإن   ،كما ذكرنا آنفًا. 82   
دة فدون الل   ستيفاءً للحق بالذات من قبلهما،االإستحقاق، يشك ل بحد ذاته  ي جوء إلى الإجراءات المحد 

رة لكلا الطرفينيضعف الحماية القانوني   الأمر الذي القانون، يل العيني إن وحتى الكف ،المدين والدائن ة المقر 
.  ،ورقابته رهخارج دوائ و حصول الإتفاق ل القضائي،والسبب الأساسي في ذلك يعود إلى غياب التدخ   و جِد 

                                                           

، الطبعة الثانية، منشورات الحلبي الموجبات المدنية -القانون المدنييراجع في هذا الموضوع : مصطفى العوجي،  ((1
 وما يليها .  813، ص. 8111الحقوقية، بيروت، 

 لرسالة، المتعل قة بإجراءات التنفيذ الجبري والبيع بالمزاد العلني.من هذه او مايليها  61أنظر الفقرة  ((2
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 l’absence d’intervention judiciaire (1) الأطراف للآخر،  ستغلال أحدمما يزيد من احتمالات ا
دة في القانون تتم  إجراءات التنفيذ الجبري ونزع الملكي   ذلك أن   ر التنفيذ عبر القضاء وبواسطة دوائ ة المحد 
 مما يشك ل حماية لطرفي العقد الدائن والمدين. ،ةالمختص  

 عدم خضوع العقار لتخمين خبير   -ج 

بواسطتهما  يكون ذلك ،مدين على التمل ك مقابل الدينفي أغلب الأحيان التي يت فق فيها الدائن وال. 83   
لى تقدير إدون تدخ ل من أية جهة قضائية تؤم ن الحماية للطرفين، لذلك لا يخضع العقار عند تنفيذ الإتفاق 

خبير، كما هو الحال في إجراءات التنفيذ الجبري، بل يتم الإتفاق بينهما دون تدخ ل لا من القضاء ولا من 
، حيث يمكن أن يكون العقار أعلى ثمنًا من قيمة الدين، كما يمكن أن يكون أقل من قيمة الدين، قبل خبير

 ذلك أن ثمن العقارات متقل ب دائمًا.
ى تعيين خبير لإفق الفريقان على أن ي صار عند تنفيذ الإتفاق على التمل ك يمكن أن يت   ،من ناحية أخرى 

ذلك، قضاءً أم بلة ة تعيينه والجهة المخو ز إشكالية هنا تتعلق بكيفي  ليقوم بتخمين وتقدير ثمن العقار، فتبر 
بًا من أحد الأطر  ارضاءً، فإذا ع ي ن حبيًّا فإن تخمينه قد لا يكون مطابقً  اف مع الواقع، إذ يمكن أن يكون مقر 

الأفضل من  ، لذلكبإعطاء تخمين للعقار يخدم مصالحهفيقوم هذا الخبير  ،ويعمل لصالحه وبالتواطؤ معه
كي لا يكون هناك مواجهة بين هذا البند و عيوب الرضى لا سيما  ء،أن يكون التعيين بواسطة القضا

 الغبن، الأمر الذي سنتناوله في المبحث التالي.
 

 المبحث الثاني: عيوب الرضاى في مواجهة بند التملك 

لَّف غ دون اللجوء إلى خبير م حفر  وإتمام الت ،حصول الإتفاق على التمل ك خارج رقابة القضاء إن  . 31   
مالك بمثل فيمكن أن يكون قبول ال واء،لتقدير ثمن العقار، من شأنه أن يلحق الضرر بطرفي العقد على الس  

 ،ثانيًا()ممارسة مناورات خادعة على أحد المتعاقدين نتيجة ، أو )أولًا(هذا الإتفاق نتيجة الوقوع في الغل  

                                                           

(1) Nicolas BORGA, L’ORDRE PUBLIC ET LES SÛRETÉS CONVENTIONNELLES, op. cit, 
p. 111. 



31 
 

 ، كما يمكن أن يؤدي حصول الإتفاق خارج)ثالثًا(ناتج عن الإكراه الم مارس عليه الخوف ال وليدأو أنه كان 
واء   .)رابعًا(أسوار القضاء إلى إلحاق الغبن بطرفي العقد على الس 

 

 أولًا: الولط 

و الغل  هو حالة. 31    ر للشخص الواقع على غير حقيقته، والغل  في المجال العقدي هو ِّذهني ة ت ص 
أو قابلًا للإبطال، وفي مجال  المفاعيل الرضى، من شأنه إما جعل العقد باطلًا ومنعدم عيب من عيوب

بند التمل ك قد يكون أطراف الإتفاق أو أحدهم أقدم على توقيعه نتيجة وقوعه في غل ، سواء كان هذا الغل  
 ة سبب الموجب )ب(.أو على فاعلي   ،العقد )أ( موضوعواقعًا على 

 

 العقد على موضاوع الواقعالولط  –أ 

 813التي تشمل حسب المادة  ،الغل  الواقع على موضوع العقد من الأسباب المانعة من إنشاء العقد   
ليها يضاف إالموجب،  ة العقد وعلى حقيقة موضوعمن قانون الموجبات والعقود الغل  الواقع على ماهي  

لى ركن أساسي في العقد تجعل وجوده الغل  الواقع على وجود سبب الموجب، حيث تقع هذه الأغلاط ع
 منعدمًا.

والبيع  )كالتأمين وصفه أو بالأحرى العملي ة القانونية التي تضمنها هذا العقد ويقصد بماهي ة العقد
ذي ة )كالعقار الوالإيجار...(، وهو يختلف عن موضوع الموجب أي الشيء الذي وقعت عليه هذه العملي  

لتين عندما يقع غل  على موضوع الموجب أو موضوع العقد، فإن العقد وقع عليه البيع(، وفي كلا الحا
يكون منعدمًا دون الحاجة لمراجعة القضاء، وإذا ما صارت مراجعة القضاء ي كتفى بالدفاع المبني على 

 الإنعدام.

 ،وفي إطار بند التمل ك الذي يأتي بصور وأشكال مختلفة، يمكن لأحد طرفي الإتفاق الدائن أو المدين
وخصوصًا عندما يتم إلباس عقد التأمين بصور أخرى كعقد البيع مع حق الإسترداد، أن يد عي أن هناك 

دًا أن موضوع  اغلطً  على موضوع العقد، مطالبًا بإعلان بطلان ذلك العقد. فالدائن يواجه المدين بدفاعه مؤك 
بيع  هو تأمين عقاري مستتر بعقد عي المدين أن هذا البيعالعقد هو بيع مع شرط الإسترداد، في حين يد  
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مع حق الإسترداد، مم ا يول د جدلًا واسعًا حول وصف العقد، يعود الأمر في حل ه وتكييفه إلى القاضي 
الواضع يده على الدعوى، الذي يتحر ى عن الني ة الحقيقية لكلا الطرفين ويعطي التوصيف المناسب له. 

قود لم ينص عليه قانون الموجبات والعجود سبب الموجب الذي ى و الغل  الواقع عل الأمر ذاته ي طبَّق على
، كما (1)للأغلاط المانعة من إنشاء العقد في هذه الحالة يجب اعتباره مماثلًا إلا ان ه ، عيوب الرضى ضمن

نشاء لإ ولازمًا امً لو اعتقد المدين أو الكفيل العيني أن تنظيم عقد البيع أو الوكالة غير القابلة للعزل كان متم  
عقد التأمين العقاري، فهنا سبب العقد والوكالة بالنسبة لهما غير متحقِ ق وبالتالي غير موجود، مما يجعلهما 

 .(2)من قانون الموجبات والعقود 136وذلك استنادًا للمادة  ،غير موجودين

 

 ة سبب الموجب فاعليّ ب _ الولط الواقع على 

ي موجب بأ لتزامفلا يقدم أي شخص على الإ دفعه الى الإلتزام به،يكان سبب   عقدٍ  لكلِ  طرفٍ في أي     
من أركان  اكنً يعتبر السبب ر . و تنفيذه عند عدمة عنه ل المسؤولي  وتحم   هناك دافع للإلتزام بهدون أن يكون 
دة و في تكوينه،  اأساسيًّ  االعقد وعنصرً   يه.فالدافع الذي حمل أطراف العقد على الإلتزام بالموجبات المحد 

 ايفيًّ دورا  وظحيث يلعب والهدف من نظرية السبب هو ضمان تكوين العقد بصورة صحيحة ومشروعة، 
، فهو يرمي الى تحقيق هدفين : يتمثل الأول بإكمال كيان العقد، بحيث إذا تخل ف سبب الإلتزام كان اهامًّ 

 .(3)العقدة ومشروعي ة مثل بتوفير صح  ، أم ا الثاني فيتاالعقد باطلًا أو منعدمً 

 على مباشرة عليه يحمل الذي الدافع سبب الموجب بأنه 135ف قانون الموجبات والعقود في المادة ويعر  
 داءبالأ القيامو  المتبادلة العقود في المقابل كالموجب العقد من منفصلٍ  غير اجزءً  يعد   وهو ،ريتغي   لا وجه
 هو فالسبب دلةالمتبا غير العوض ذات العقود في ماأ. ةي  المجان العقود في عالتبر   ةوني   ةالعيني   العقود في

 بأنه 811طبيعياً. وهو يختلف عن سبب العقد الذي تعر فه المادة  وأ كان امدنيًّ  قبل من الموجود الموجب
                                                           

ير الكسب غ -المسؤولية -النظرية العامة للموجبات والعقود، الجزء الأول، مصادر الموجبات، العقدجورج سيوفي،  ((1
 . 22، ص. 1336الطبعة الثانية، دون دار نشر، بيروت،  القانون، -لمشروعا

إن الموجب الذي ليس له سبب أو له سبب غير صحيح أو غير مباح قانون الموجبات والعقود اللبناني : "  136المادة  (2)
فِع  يمكن استرداده " . يعد كأنه لم يكن، ويؤدي إلى اعتبار العقد الذي يعود إليه غير موجود أيضًا. وما د 

رات ، الجزء الاول، الطبعة الثالثة الجديدة، منشو الوسيط في شرح القانون المدني، مصادر الالتزامعبد الرزاق السنهوري،  ((3
 . 823، ص. 8111لبنان،  -الحلبي الحقوقية، بيروت
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 بل لعقدا عن منفصلٍ  غير اجزءً  يعد لا وهو ،العقد نشاءإ على العاقد الفريق حمل الذي الشخصي الدافع
ن اي الباعث المؤثر والأساسي الذي لولاه لما كواحدة. أ فئة من تكن نإو  ،العقود من نوع كل في يختلف

لى من شخص إ ريتغي  ل التعاقدي، و خارج المجاو في نفس المتعاقد  اكامنً العاقد أقدم على إبرام العقد، ويبقى 
  .نت العقود من نوعٍ واحداخر حتى لو كآ

و موضوع ه ،ي العقود المتبادلة، فسبب موجب الفريق الاولهناك تلازم بين سبب الموجب وموضوعه فو 
 قبل من ودالموج الموجب هو موجب الفريق الثاني والعكس بالعكس، أما في العقود غير المتبادلة فالسبب

 .(1)اطبيعيًّ  وأ كان امدنيًّ 

عتبر لذي ية سبب الموجب، ابمأمن عن الإبطال يجب ألا  يكون هناك غل  على فاعلي  ولكي يكون العقد 
في فقرتها  816المادة  عليه تنص  من الأغلاط التي يمكن أن تعيب الإرادة وتؤدي إلى البطلان، وفق ما 

 . كان المحرِ ك الأساسي نحو التعاقد والإلتزام" الذي "السببالأخيرة، والذي يقصد به 

العقار المؤم ن  كفاق يجيز للدائن تمل  تن أو الم لح ق به بند أو االمتضم   عقد التأمين العقاري أما فيما يتعل ق ب
يكون هناك  ،تباع اجراءات التنفيذ الجبري ون امقابل الدين المضمون به مباشرة ود ،عليه عند عدم الإيفاء

، الأمر الذي يمكن أن يثير بعض الجدلي ات برامه على هذا الشكلة تدفع الأطراف الى إافع غير عادي  دو 
بهذا البند  لتزامها فاعلية سبب الموجب. فمن جهة المدين يمكنه الإدعاء بأن   المتعل قة بالغل  الواقع على

قدًا أن هذا البند ومعت ةً إضافي   كان نتيجة سبب مغلوط، وهو أقدم على توقيع هذا الإتفاق معتبرًا إياه ضمانةً 
 ا بذلك. و كان عالمً مات عقد التأمين، وهو لم يكن ليقدِم على العملية برم تها لمهما كان شكله هو من متم  

ند عدم ع ك العقارهو تمل   للدخول بهذه العملية ندما يثبت أن الدافع الأساسيأم ا لجهة الدائن، فإنه ع
يحق له ف لك على التعاقد معه بهذه الطريقة.بهذا الدافع وأقدم بالرغم من ذ االإيفاء، وأن المدين كان عالمً 

ك بالعقد، وإلا   طلب إبطال عقد الدين وعقد التأمين وإعادة الحال إلى ما  البندال بطعند إ يكون له التمس 

                                                           

ير الكسب غ -المسؤولية -ت، العقدالنظرية العامة للموجبات والعقود، الجزء الأول، مصادر الموجباجورج سيوفي،  ((1
القانون المدني، الموجبات: أنواعها ومصادرها، ، أمين محمد حطي ،  116-115، مرجع سابق، ص. القانون  -المشروع

ون دالعقد والمسؤولية العقدية، المسؤولية المدنية التقصيرية، )دراسة مقارنة القانون الوضاعي والشريعة الإسلامية(، 
 . 181، ص. 8116بيروت،  -لف الجامعيطبعة، دار المؤ 
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عتبار أن السبب الذي دفعه للإلتزام ومنح الأموال للمدين، كان تمل ك العقار ، على ا كانت عليه قبل التعاقد
  بعيدًا عن دائرة التعاقد. اوشخصيًّ  اخاصً  امرً ، أعند عدم الإيفاء، والذي يمكن أن يكون 

 

 الخداع ثانيًا :

ات فتفاقًا على التمل ك قد يكون ناتجًا عن قيام أحد أطرافه بتصر  اإن إبرام عقد التأمين المتضم ن . 38   
ات، وهو ما يدفع فعه في الغل ، فيقدم على إبرام العقد على هذا الشكل نتيجة هذه التصر  وقِ م الآخر وت  وهِ ت  

عيًا حدوث خداع دفعه إلى التعاقد.الطرف الذي مورِست عليه هذه التصرفات إلى مواجه  ة الطرف الآخر مد 

 بالحيلة أو الكذب أو الإيهام، اصفً ، مت  ثالثٍ  والخداع هو تصر ف صادر عن أحد أطراف العقد أو شخصٍ 
أوجد غلطًا في ذهن المتعاقد الآخر حمله على التعاقد والدخول في عقد لم يكن ليتعاقد، لولا حصول هذه 

ع في الأصل لا يجعل الرضى منعدمًا، إن ما يعيبه إذا كان هو الدافع إلى التعاقد، أما التصر فات، والخدا 
عل للمخدوع يج، نشائهإلى إع ولم يكن هو العامل الداف ،فضى الى تغيير بنود العقدأالخداع العارض الذي 

وبالتالي  .دوالعقو  من قانون الموجبات 812وفقًا لما تؤ كده المادة لمطالبة ببدل العطل والضرر ل سبيلًا 
يفترض للقول بوجود خداع يعيب الرضى توفر ركنين، ركن مادي يتمث ل بالتصر فات غير الشريفة والمنافية 
لحسن النية التي يقدم عليها الخادع سواء كانت إيجابية أو سلبية )كالكتمان الخادع للمعلومات(، بغية إيقاع 

له على التعاقد تجسيدًا لني ة التضليل لدى المخادع، وهو ، بقصد حم(1)الشخص الذي وجهت إليه في الغل 
 . 813. كما يشترط حدوث ضرر فعلي بمصلحة الفريق الآخر وفقًا للمادة (2)الركن المعنوي 

وبالعودة إلى عقد التأمين الملحق به إتفاق على التمل ك، فقد يرفض الدائن إقراض المدين مبلغًا من المال، 
ات خادعة، فإلا  أن المدين يقوم بمناورات وتصر   .نه من الإيفاء بتاريخ الإستحقاقبسبب خوفه من عدم تمك  

                                                           

يختلف الغل  الناتج عن الخداع عن الغل  الذي يعتبر عيب من عيوب الرضى بأنه ناتج عن مناورات وتصرفات أثرت  ((1
على ذهن المتعاقد فأوقعته في الغل ، في حين أن الغل  يحصل دون مناورات بسبب وجود حالة أو تصور ذهني موجود 

قدين أو أحدهما، كما يكون هذا الغل  الناتج عن الخداع هو السبب المباشر للتعاقد بينما يجب أن يكون أصلا لدى المتعا
الغل  واقع على صفة جوهرية أو شخص المتعاقد ... ما يجعل الغل  الناتج عن الخداع ذا نطاق أوسع، يراجع : مصطفى 

 . 331، مرجع سابق، ص. الموجبات المدنيةالقانون المدني، الجزء الأوّل، العقد مع مقدمة في العوجي، 
 . 813، ص. 1322، الطبعة الأولى، منشورات عويدات، بيروت، نظرية العقدعاطف النقيب،   ((2
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كأن يقوم المدين ببث أكاذيب مفادها أن ثمن العقار أكبر بكثير من ثمن الدين  الدائن الغل ؛تخلق في ذهن 
قابل التأمين مع ض ميقنعه بالإقرابذلك عن طريق مناورات إحتيالية. ف أو يكل ف شخصًا ثالثًا يقوم بإقناعه

نه من التمل ك، فيقبل الدائن بذلك دون أن يتمك ن من معرفة حقيقة الأمر، ويقوم بإقراض  توقيع بند يمك 
 .المدين الذي يتخل ف عن الإيفاء فيتمل ك الدائن العقار مقابل الدين الذي يكون أعلى بكثير من قيمة العقار

لكن و  .يثير الجدل ويدفع الدائن إلى مواجهة ذلك بإدعائه بالخداعو يشك ل ضررًا أكيدًا على الدائن، وهو ما 
ائن مر الذي يجعل للدالأ، ت إلى إضافة بند إلى العقدهذه المناورات والتصرفات أد   أن   قد يسأل سائل  
افة ه وإن كان ذلك قد أدى فق  إلى تغيير أو إضإلا أن   ة بالعطل والضرر فق  دون الإبطال.السبيل للمطالب

ت إلى ي أد  لأن هذه التصرفات الت مر يمكن أن ي تخذ سببًا للبطلان.د إلى العقد أو إلحاقه به، فإن هذا الأبن
ديل الغل  في ذهن المتعاقد، وإن كان التع إحداثتعديل بند واحد بالعقد، كانت هي الدافع إلى التعاقد بعد 

في  ذ به حتى وإن كانت نتيجته تغيير بند واحدؤخ  لأن الخداع يمكن أن ي   ؛اواحدً  اأو التغيير طال فق  بندً 
 .(1)العقد

 

 الخوف الناتج عن الإكراه المعنوي  ثالثًا :

فاق يقضي تصاحب العقار، تضمين عقد التأمين إإن  اشتراط الدائن المؤم ن له على المدين المؤمِ ن . 33   
ل الملكية له نقأي إتفاق لاحق يضمن  جراءدم الإيفاء بتاريخ الإستحقاق أو إك الدائن العقار عند عبتمل  

ه من نوبالتالي رب  عملية الاقراض بتوفير الأسباب التي تمك   .، وذلك لإقراضه مبلغ الدين(2)على إسمه
ائن فيضط ر حينئذٍ المدين إلى تلبية متطلبات الد .ك، يضع المدين تحت الرحمة الإقتصادية للدائنالتمل  

نه من ذلك.ى نقل الملكية على إى ذلك المهما كانت، حتى لو أد    سم الدائن أو وف ر له الأسباب التي تمك 

 إذا وق ع له ما يضمن نقل الملكية مباشرة إلا   للمدين الأموال هنا نسأل، هل يمكن اعتبار عدم منح الدائن
اه الذي ر نواع الإكبمثابة ضغ  على المدين لمنحه الأموال؟ وبالتالي نوع من أ على إسمه عند عدم الإيفاء،

ل الخوف الناتج عن الإكراه؟، وهل يكون هناك مثل هذا الخوف في حال كان تاريخ نشوء الدين سابقًا  يشك 
                                                           

، غير مذكور اسم المدعي والمدعي عليه، 13/3/1338، تاريخ 11محكمة التمييز المدنية، الغرفة الأولى، قرار رقم  ((1
، نقلًا عن : هاشيت أنطوان، قانون الموجبات والعقود مع إجتهادات محكمة التمييز من  63 مجلة العدل، العدد الأول، ص.

 .66، ص. 812، المادة 8113، دار الشمالي للطباعة، أيلول 8111الى العام  1315العام 
 من هذه الرسالة المتعل قة بصور بند التمل ك . وما يليها 63أنظر الفقرة  ((2
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لا بد من  لذلكلتاريخ نشوء عقد التأمين والإتفاق على التمل ك؟ الأمر الذي من الممكن إثارة الجدل حوله، 
 ة إيراد مثل هذا الشرط في العقد.بحث مدى تطابق شروط الإكراه كعيب من عيوب الرضى مع حال

 شروط الخوف المفسد للرضاى -أ

 811 ةمن عيوب الرضى، حيث تنص الماد   اعيبً لموجبات والعقود اللبناني الخوف يعتبر قانون ا. 36   
و عن أضغ  الخوف الناجم عن عنف جسماني باطل كل عقد ينشأ تحت " : نهى أفي فقرتها الأولى عل

وف ". فالخو فروعهأصوله أحد أو على أو على زوجه أمواله أو على أالمديون  ه على شخصتهديد موج  
، فإذا تول د (1)ينتج عن العنف أو التهديد أو الإكراه، وهؤلاء بحد ذاتهم لا يفسدون الرضى إلا إذا أنتجوا خوفاً 

ته لولا ممارسبه  ليدخلى مباشرة إلى حمل المتعاقد على الدخول في عقدٍ، لم يكن ، وأد  ذلكالخوف عن 
ج عن ففي هذه الحالة يعتبر الخوف النات، لديه وسيلة حاضرة أو فاعلة للتفل ت من ذلك ولم يكن عليه،

 العنف أو الإكراه عيبًا من عيوب الرضى.

مارس ت   ةقد ينتج عن وسائل إكراه معنوي   ، كماة كالعنف الجسديوسائل إكراه مادي  والخوف قد ينتج عن 
 نفسي تؤدي إلى انهيار إرادته وجمود تفكيره، فيشعربحيث ي وضع في حالة إحباط على نفس الإنسان، 

. النتيجة ت، مهما كانبالإنصياع لما يطلبه الآخرمعها المتعاقد بأنه لا مخرج من هذه الحالة النفسية إلا 
صبح اله، ويم على أحد فروعه أو أصوله أو على أو المتعاقد، على نفسإما  ،خوفاً يقعد يول   الأمر الذي

 أو حتى منعدمًا كليًّا. اعندها بلا خيار سوى الإلتزام بما ي طلب منه، فيأتي الرضى معيوبً 

ة اللكن بسبب الممارسات التي يمارسها . 35 بعض واستغلال المركز الإقتصادي المهيمن لهم والحاجة الملح 
ع للطرف الآخر للتعاقد،  م عليها أحد التي ي قدِ  الإقتصادية اتشمل الضغوطيمفهوم الإكراه المعنوي لتوس 

ها لو لم يكن يقبل بلوإجباره على القبول بشروط مجحفة ما كان الآخر لحمله على التعاقد المتعاقدين تجاه 
(، والذي  (La violence économiqueما يدخل ضمن مفهوم الإكراه الاقتصادي ، وهذا)2 (تحت الضغ 

                                                           

 . 813، ص. 1322، الطبعة الأولى، منشورات عويدات، بيروت،  ية العقدنظر عاطف النقيب،  ((1
(2) Jean-Pierre Pizzio- Caractère abusif d'une clause d'un crédit-bail - Recueil Dalloz 2000- 
p. 46 
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ف، سواء من خلال إجبار الطرف  طرافما ثبت استغلال أحد الأيتحق ق كل   للظروف الاقتصادية بشكل متعس 
 . (1)هأو على القبول بشروط مجحفة بحق   المقابل له على التعاقد

ئًا لسلامة ت التي تجعله مسييشترط في الخوف المفسد للرضى توف ر مجموعة من الشروط والمواصفاو . 36
 :وهذه الشروط هيرادة المتعاقد،  تؤثر على إالمشروعة التي لا كراه ، وتميزه عن وسائل الإالرضى

"أن الخوف لا يفسد  باعتبارها 811المادة وهو ما اشترطته أن يكون الخوف هو الحامل على التعاقد :  -
يث حالباعث على التعاقد، الخوف هو الرضى إلا إذا كان هو الحامل عليه". والمقصود بذلك أن يكون 

عقد ر الداهم سوى التوقيع على الت من الخطل  خر للتفأي طريق آ غير قادر على سلوكيكون المتعاقد 
 خلافاً لإرادته الحقيقي ة. 

لى عيجب أن يكون هذا الخوف على درجة عالية من الجدية والخطورة، بحيث يؤثًر بشكلٍ مباشر وحالًّ  -
 شخصية المكرهعتداد بالإ جبيودرجته، وللوقوف على تأثيره . لها أو يفسدهاالمتعاقد الم كر ه فيعط   ةرادإ
فالخوف لا يسهل  .811وفق المادة  درجة تعليمه ومنزلته الاجتماعية و و رجلًا أمرأة إو كونه أه سن  و 
 .(2)بشخص المرء ومستواه الثقافي ومنزلته الإجتماعية ذلكثباته نظراً لارتباط وتعلق إ
فعلٍ ما من شخص ما قد  يجةنتأن يكون الخوف ناتجًا عن عنف أو إكراه مادي أو معنوي أو تهديد،  -

نظر ، ففي هذه الحال ي  )كالقوة القاهرةمن أحوال خارجة عن دائرة التعاقد  أو ،لا يكون طرفاً في العقد
( ، على أن (3)دون النظر إلى الجهة التي أحدثت هذا العنف ،ستغلال إرادة المتعاقد الم كر هإلى درجة ا

                                                           

(1) Pierre Mousseron- Des précisions sur le régime de la violence économique –               
note-cass.com- 12 novembre 2008- Bulletin Joly Sociétés, 01 mars 2009 - n° 3 - page 
276; Gwénaëlle Durand-Pasquier, Précisions sur la notion de violence économique 
[Commentaire de la décision de la Première chambre civile de la Cour de cassation, du 3 
avril 2002 , Revue Juridique de l'Ouest , édition 2002,  4, p. 447-465, Publié sur le site 
electronique: http://www.persee.fr, date de visite 15/1/2018 . 

إدارة استثمار -، الحكيم/الدولة اللبنانية15/3/8111يخ ، تار 88/8111محكمة التمييز المدنية، الغرفة الثامنة، قرار رقم  ((2
 مرفأ بيروت، منشور على الموقع الألكتروني لمركز المعلوماتية القانونية في الجامعة اللبنانية 

http://www.legallaw.ul.edu.lb 11/1/8112، تاريخ الزيارة . 
ير الكسب غ -المسؤولية -النظرية العامة للموجبات والعقود، الجزء الأول، مصادر الموجبات، العقدوفي، جورج سي ((3

 . 188مرجع سابق، ص.  القانون، -المشروع

http://www.persee.fr/authority/263721
http://www.persee.fr/collection/juro
http://www.persee.fr/issue/juro_0990-1027_2002_num_15_4?sectionId=juro_0990-1027_2002_num_15_4_2690
http://www.persee.fr/
http://www.legallaw.ul.edu.lb/
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ه هذا العنف على شخص المديون  ا جاء ، وفقًا لمو فروعهأصوله أحد أو أو زوجه أمواله أعلى أو ي وجَّ
 كون طرفاً في العقد. تإنَّ ضحي ة هذا التهديد يجب أن  كما، 811في المادة 

مسندة إلى أساس قانوني، فالتهديد بممارسة حق منصوص  غيرتكون وسيلة الإكراه غير مشروعة و  أن -
سائل ، واستعمال الو اصيل الدين، هو أمر جائز قانونً تحعليه في القانون كحق اللجوء إلى القضاء ل

زائية هدفها تقديم شكوى جللخوف المفسد للرضى، ك إكراهًا منتجًا لسيما حق الإدعاء لا يشك  القانونية ولا
عنصر الخوف لأن الوسيلة مشروعة والغاية  رينفي توف   ،الحصول على ماهو متوجب للدائن فعلاً 

 روعة.ن هذه الوسيلة مشلأعلى التهديد بإقامة دعوى الإفلاس ومباشرتها فعليًّا ويطبق الأمر  ،(1)ةمحق  
 

 الخوف بمواجهة بند التملُّك -ب

غياب النص القانوني الصريح الذي يمنع الدائن الم ؤمَّن له من تمل ك العقار الم ؤم ن عليه مباشرة  إن  . 31   
ق قبل استحقاق سب  تفاق على ذلك بشكل م  أمام الأطراف للإتباع اجراءات التنفيذ الجبري. يفتح المجال ون اد

عيًا حصوله نتيجة الخوف الناتج الدين،  الأمر الذي قد يثير جدلًا يدفع المالك لطلب إبطال ذلك الإتفاق، مد 
ذا الشرط حاجته للمال لفرض هعن الإكراه الم مارس عليه من قبل الدائن، الذي يستغل ظروفه الإقتصادية و 

هار حقيقة في سبيل إظ وذلك الإستجابة له، عندما يطلب ذلك أحد أطراف العقد لقاضيويتعين على ا عليه.
ن لا يجوز للقاضي أن يمتنع عو  اللجوء إلى الأحكام العامة،ليس هناك نص قانوني يمنع رضى المدين، ف

إلى ء النص ند انتفاع، فيعمد حقاق الحقإالحكم بحجة غموض النص أو انتفائه، وإلا  يعتبر مستنكفًا عن 
وعلى القاضي عند   .ول المحاكمات المدنيةأصمن قانون  6مادة والإنصاف وفقًا للالمبادئ العامة والعرف 

ن إكراهٍ اق ناتجًا عشروط الخوف المفسد للرضى وفيما إذا كان الاتف توف رمدى  عنالبحث تطبيق ذلك 
 التعاقد بهذاق بِل   المالكلما كان الخوف  ولا هذا، إذ لآخرالدائن أو أي شخص  م ورِس  على المالك من

  .الشكل

لى التعاقد عالمدين ، وهو الذي حمل كراه جديًّا وخطيرًا وحالاًّ الإوبالتالي يجب أن يكون الخوف الناتج عن 
داد وانس  من هذا الدائنإلا   اللازمة له،يشعر بعدم إمكانية الحصول على الأموال  حيثوالقبول بهذا الإتفاق، 

                                                           

، شركة راماف التجارية/بنك الإعتماد اللبناني، 3/8/8115، تاريخ 11محكمة التمييز المدنية، الغرفة الرابعة، قرار رقم  ((1
، http://www.legallaw.ul.edu.lb ى الموقع الألكتروني لمركز المعلوماتية القانونية في الجامعة اللبنانية منشور عل

 . 11/1/8112تاريخ الزيارة 

http://www.legallaw.ul.edu.lb/
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نِه من لب  الس   رط خرى، فيضط ر إلى القبول بأي شفع الخطر الذي يواجهه بأي وسيلة أد أمامه، وعدم تمك 
وفي  .ة الصعبة التي يمر بها المدين لفرض شروطه عليهالذي يستغل الظروف الإقتصادي  يطلبه الدائن 

ر الإكراه تأثي ى يقف على مدى، حتالمالكة هذا الإطار لا بد للقاضي من أن يأخذ بعين الإعتبار شخصي  
 .الممارس عليه

كراه مادي أو معنوي يمارس على شخص المدين إقتراض فإن الخوف قد ينتج عن وفي مجال المداينة والإ
ع،  مفهومغير أن آخر تربطه بالمدين علاقة وثيقة،  أو الكفيل أو على شخص أصبح و الإكراه المعنوي توس 

ف لفرض شروط يتضم ن الإكراه الإقتصادي، والذ ي يثبت عند استغلال الظروف الإقتصادية بشكل متعسِ 
لم تأخذ بالظروف الاقتصادية  (1)محكمة التمييز اللبنانية غير أنمجحفة بحق المدين أو الكفيل العيني، 

أنه عندما اعتبرت ، (2)على عكس ما ذهبت إليه محكمة التمييز المدنية الفرنسيةللإكراه،  الصعبة كسبب
 ق الإكراه الإقتصادي دون البحث في شروط الغبن.ساس البحث في مدى تحق  ب على محكمة الأكان يج

" la transaction peut être attaquée dans tous les cas où il y a violence, et la 
contrainte économique se rattache à la violence et non à la lésion   ."    

وبالرغم من كون الإكراه الإقتصادي ي عتبر أحد أوجه الإكراه المعنوي، غير  أن ه يتمت ع وفي كل الأحوال، . 32
ى أدق التفاصيل لإذ يجب الإلتفات إ، من أنواع الإكراه، ويبقى إثباته أصعبه عن غيره يِ ز  م  ت   ،ةبخصوصي  

تجاه المتعاقد  أحد المتعاقدينستغلالها من قبل اة المحيطة بعملية التعاقد ومدى المتعلقة بالظروف الإقتصادي  
وجود  إكراه أم لا، لأنه يصعب إثبات وجود، وذلك بغية ة في العقدعلى بنود غير اعتيادي   الآخر للحصول

المحيطة بكل  ةعقد دون دوافع وظروف إقتصادية مرافقة لعملية التعاقد، فلو تم  الأخذ بالظروف الإقتصادي  
ضافة إلى ة، بالإة والإقتصادي  التجاري  لى المساس باستقرار المعاملات ى ذلك إعملية اقتراض أو مداينة لأد  

                                                           

، تاريخ 36سماحة، وقرارها رقم ، شركة مدكو/11/5/1336، تاريخ 33محكمة التمييز المدنية، الغرفة الثانية، قرار رقم  ((1
 ، عون/شركة مدكو، منشورين على الموقع الألكتروني لمركز المعلوماتية القانونية في الجامعة اللبنانية 86/18/1336

http://www.legallaw.ul.edu.lb18/1/8112 : ، تاريخ الزيارة . 
(2) Cour de cassation, chambre civile 1, Audience publique du 30 mai 2000, N° de pourvoi: 
98-15242, Publication : Bulletin 2000 N° 169 p. 109, Publié sur le site electronique : 
www.legifrance.gouv.fr, date de visite : 15/1/2018 . 

http://www.legallaw.ul.edu.lb/
http://www.legifrance.gouv.fr/
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ذا كان يزيد الجدل حول وجود إكراه، أما إنه مع نشوء الإتفاق على التمل ك، ذلك فإن تاريخ نشوء الدين وتزام
 سابقًا وجاء التأمين ومعه بند التمل ك بعد نشوئه، فإن الإكراه يصعب إثباته. االدين موجودً 

وهنا يجب التمييز بين ما إذا كان الإكراه الاقتصادي الم مارس من قبل الدائن على المدين ومعه الكفيل 
ند أم فق  الدافع للقبول بشروط وبنود مجحفة )كالبند المتعلق بتملك العقار ع ،العيني هو الدافع على التعاقد

أما في  لإبطال بسبب تعي ب الإرادة بشكل كامل،ته قابلًا لعدم الإيفاء(، ففي الحالة الأولى يكون العقد برم  
فية واعتبارها كأنها لم تكن والإبقاء على العقد ، وهو (1)الحالة الثانية ي كتفى بإلغاء البنود أو الإتفاقيات التعس 

 الأمر الذي سنتناوله بالتفصيل في القسم الثاني من بحثنا.

 

 الوبن بعًا :ار 

ر و  اق بص  قبل الإستحقن عليه قد يتم ؤمَّ ن له العقار الم  مَّ ؤ  ل ك الدائن الم  تفاق على تمبما أن  الإ. 33   
ة كل من يمبين ق إن ذلك قد يخلق جدلًا حول التفاوتف ،مختلفة، من خلال التفر غ عن العقار مقابل الدين

الأسباب التي  وأحد ،الدين والعقار الم ؤ مَّن عليه، وهو ما يعر ف بالغبن الذي يعتبر عيبًا من عيوب الرضى
 .من قانون الموجبات والعقود 818الماددة وفق تفسده 

من المفيد التذكير بأن عقد التأمين العقاري هو عقد غير متبادل، وهو ولكن قبل الخوض بالتفاصيل فإنه 
 تفاقالإيها باستثناء الحالة التي يتضمن فلتزام بموجبه، ا يترت ب عليه أي الذي لا ،يكون في مصلحة الدائن

إلى عقد التأمين كعنصر من حوال يجب النظر الأ في كل. و عقد قرض وبذات الوقت عقد تأمين عقاري 
ن منه ومن الدين المضمون ومنقتصادية واحعملية ا  .امبه الملحقةسائر الاتفاقيات  دة، تتكو 

ة فريق، ع لمصلحالتفاوت وانتفاء التوازن بين الموجبات التي توضالغبن بأنه  813عر ف المادة تو . 61
د، تفرض على الفريق الآخر في العقود ذات العوض والموجبات التي الشروط  816المادة  في حين تحد 

 يفسد رضى لاالتي تجعل الغبن سببًا لتعي ب الرضى الذي يجعل العقد قابلًا للأبطال، فالغبن في الأساس 
في الغالب ف اده في العمليات الإقتصادية.ب إيج، على اعتبار أن التساوي في الموجبات أمر يصعالمغبون 

                                                           

نبيل أبومسلم، دور نظرية الإكراه الاقتصادي في المحافظة على التوازن العقدي، دراسة منشورة على الموقع الالكتروني  ((1
 . 11/1/8112 : ، تاريخ الزيارة http://aboumouslime.maبومسلم أللمحامي الدكتور نبيل 

http://aboumouslime.ma/
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ل عليها والمصالح المختلفة المعوَّ  ،هناك تفاوت بين الموجبات وفقًا لظروف كل عقد ومواقف الطرفين فيه
ى المنفعة بل إل ،بحد ذاتهإلى قيمة الموجب، بحيث لا ينظر  ؛ا للمنافع المتبادلة الناتجة عنهووفقً   منه

دهلإلتزام به، وهذا ما ية من اوالمصلحة المتأت   ممن قانون الموجبات والعقود عندما اعتبرت  163المادة  تؤك 
العقد ذو العوض هو الذي يوضع لمصلحة جميع المتعاقدين فينالون منه منافع تعد متعادلة على " : أن

ال حو في الأ ة الغبنلعل    للبطلانالعقد قابلًا  ويصبحعلى خلاف ذلك  يكون  مرالألكن  ."وجه محسوس
 : تيةالآ

  ذا كان الموبون قاصراً إ -أ

والمقصود بذلك القاصر المميز، لأن القاصر غير الممي ز يعتبر منعدم الأهلية للإلتزام وأعماله . 61   
شترط أن . وهنا ي  (1)من قانون الموجبات والعقود 816ة ولى من الماد  غير القائمة وفقًا للفقرة الأتعتبر بحكم 

لعادي شاذًّا أو فاحشًا، ولا يقصد بذلك التفاوت ا ملحوظًا في الموجبات، حتى وإن لم يكن  يكون هناك تفاوتًا 
الحد  ىبل التفاوت الذي يتجاوز ويتعد  ، ةعلى مجمل المعاملات الإقتصادي   في الموجبات الذي يغلب

هذه  ولا تطب قة. ، وللقاضي وحده حق تقدير ذلك وفقًا لظروف كل قضي  (2)المألوف المتسامح به بين الناس
ي هذه الحالة ل في عام   لأنهفي العقد بولي ه الجبري أو الوصي الشرعي عليه،  القاعدة على القاصر الممثل

 معاملة الراشد.

فإذا كان المدين الذي أجرى عقد بيع أو تعهد بنقل الملكية على إسم الدائن عند عدم الإستحقاق قاصرًا 
ي ق  بسبب عدم تمت عه بالأهلية الكاملة، إن ما أيضًا بسبب التفاوت الذذلك ينشىء جدلًا ليس ف مميزًا، فإنً 

اذًّا عن وليس فاحشًا وشتفاوت غير عادي يمكن أن يكون قائمًا بين الدين والعقار. ويكفي أن يكون هذا ال
لك ذوالأمر ذاته يطبق على الدائن القاصر،  لا يشترط غير التفاوت لطلب ذلك.وفي هذه الحالة  ،المألوف

 .حتمالًا أن تكون قيمة العقار أقل من قيمة الدينهناك ا أن  

                                                           

فات الشخص المجرد كل التجرد من قوة التمييز )كالصغير »  قانون الموجبات والعقود اللبناني: من 816المادة  ((1 إن تصر 
 « .والمجنون( تعد كأنها لم تكن 

 . 121، ص. 8111، الجزء الثاني، مكتبة صادر، النظرية العامة للموجباتخليل جريج،   ((2
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 ا ذا كان الموبون راشدً إ -ب

راد استثمار أن يكون المستفيد قد وأ ،ا عن المألوفا وشاذًّ فاحشً  في هذه الحالة ي شترط أن يكون الغبن. 68  
ي والمعنوي الماد نينالركجتماع بالا الغبن إ ريتوف   وبالتالي لا .و عدم خبرة في المغبون أو طيش أضيق 

 .(1)حدهما يكفي للقول بعدم توفر الغبنأ ، وتخل فامعً 

يكون  ، ولكي يعتبر فاحشًا يجب أنالمألوفي هو أن يكون الغبن فاحشًا وشاذًّا عن كن الماد  والمقصود بالر  
عادي بأنه يوجد عدم لاشخص للة وقيمته الواردة في العقد كبيرًا، بحيث يبدو الفارق بين قيمة الشيء الحقيقي  

 أما الشذوذ عن. (2)م عند إجراء المقارنة بين القيمتينجعل كل إنسان عاقل ي صد  ي ،توازن ظاهر وواضح
ة تجاري  ة والالمألوف، فهو الخروج عم ا تعارف عليه الناس من تسامح وتساهل في العلاقات الإقتصادي  

طراف أ ن بعض التساهل بينتؤم  لقرابة أو الصداقة التي ر خاص كعلاقات اِّالجارية بينهم، دون وجود مبر
 مألوف أمكن القول بوجود شذوذ. ما هو التسامح و العقد، فإذا ما تجاوز هذا التساهل 

أم ا الركن المعنوي للغبن فيقسم إلى شق ين، أحدهما يتعلق بالشخص المغبون حيث يفترض أن يكون . 63
إرادته إلى  الذي تت جهالمستفيد بق و انعدام الخبرة، والآخر يتعل  هذا الشخص بحالة من الضيق أو الطيش أ

 ستثمار واستغلال حالة من الحالات التي يكون فيها المغبون .ا

تمثل يأما الطيش ف .(3)خر بشروط مجحفة بهآيحمل المرء على التعاقد مع شخص  هو العسر الذي والضيق
ر نتائج الشروط التي يلتزم بها فيبعدم إدراك المرء لعواقب ونتائج الأعمال التي   يقوم بها، بحيث لا يقد 

العقد. في حين أن انعدام الخبرة تتوفر عندما لا يكون للشخص المغبون عند إجراء العقد المعلومات التي 

                                                           

، ورثة جميل حطب/الهناني، منشور 31/6/1332، تاريخ 65/1332م محكمة التمييز المدنية، الغرفة الاولى، قرار رق ((1
:  ، تاريخ الزيارةwww.legallaw.ul.edu.lb على الموقع الألكتروني لمركز المعلوماتية القانونية في الجامعة اللبنانية 

1/8/8112 . 
، 1313، دار النهضة العربية، بيروت، تزام: دراسة في القانون اللبناني والقانون المصري مصادر الالعبد المنعم فرج،  ((2

، مرجع سابق، ص. القانون المدني، الجزء الأوّل، العقد مع مقدمة في الموجبات المدنية؛ مصطفى العوجي، 132ص. 
686 . 

و/ورثة حنينة بسول، منشور على الموقع ، خاش31/11/1353، تاريخ 23/1353محكمة التمييز المدنية، قرار رقم  ((3
:  ، تاريخ الزيارةhttp://www.legallaw.ul.edu.lbالألكتروني لمركز المعلوماتية القانونية في الجامعة اللبنانية 

1/8/8112 . 

http://www.legallaw.ul.edu.lb/
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. علمًا أن هذه الشروط تت سم (1)يجب أن يعرفها الإنسان العادي عن موضوع العقد وقيمته وأهميته وشروطه
 لنسبي وتختلف من شخص إلى آخر، ويعود تقديرها إلى قاضي الأساس. بالطابع ا

ن الحالات التي مار حالة مثتلال واسته وإرادته إلى استغبدَّ من اتجاه ني   أما بالنسبة للغابن المستفيد، فلا
فق ، فيواة عن المألوف، فيفرض عليه ما يشاء من الشروط والموجبات المتفاوتة والشاذ  يقع فيها المغبون 

 ة خبرته.عليها المغبون لعدم قدرته على رفضها بسبب عسره أو طيشه أو قل  

دم الإيفاء، عن عالإتفاقيات والعقود التي تعطي الدائن حق نقل الملكية على إسمه وللقول بوجود جدل حول 
 شكل خارجبتوف ر الركنين المادي والمعنوي، فعندما يكون ثمن العقار الحقيقي أكبر بكثير من الدين يجب 

ن قًا. بالإضافة إلى ذلك يجب أن يكو المادي متحق  للتسامح المألوف يعتبر الركن  اومتجاوزً  ،عن المألوف
لة بالضيق أو الطيش أو عدم الخبرة، واتجهت إرادته الى الإستفادة من الدائن قد استغل  حالة المدين المتمث  

شترط يه الشروط يجب أن تجتمع في آنٍ معًا، إذ من التأكيد أن هذ . ولا بد  مثل هذه البنودوضعه وفرض 
والأمر ذاته ينطبق عندما  .(2)لغبناتنتفي مقومات  أحدهماا، وبانتفاء عنصرين معً الالغبن توافر  للقول بوجود

تكون قيمة الدين أعلى بكثير من قيمة العقار الحقيقية، إذ من الممكن أن يكون الدائن عديم الخبرة أو عنده 
طيش، فيستغل المدين هذا الوضع ويستدين منه ويضم ن العقد بندًا يجيز التملك عند عدم الدين، حالة من ال

 ولا يقوم بتسديد الدين بتاريخ الإستحقاق.

 

 

 

 

                                                           

ير غالكسب  -المسؤولية -النظرية العامة للموجبات والعقود، الجزء الأول، مصادر الموجبات، العقدجورج سيوفي،  ((1
 . 166 - 163مرجع سابق، ص.  القانون، -المشروع

، ورثة عيده الناكوزي/ديبايان، منشور 13/1/8111، تاريخ 23/8111محكمة التمييز المدنية، الغرفة الاولى، قرار رقم  ((2
 :  ، تاريخ الزيارةwww.legallaw.ul.edu.lb على الموقع الألكتروني لمركز المعلوماتية القانونية في الجامعة اللبنانية 

1/8/8112 . 
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 الباب الثاني: الأحكام الخاصة ببند التملك العقاري 

الدائن  إلى حماية حق ة المتمث لة بالتأمين العقاري إلى إيجاد وسيلة ترميتهدف الضمانة العيني  . 66   
، وذلك (1)وضمان وفاء المدين بالدين أو الموجب، وحصوله على حقوقه عند امتناعه أو عجزه عن الوفاء

دة في قانون أصول المحاكمات المدني ة وقانون من خلال بيع العقار الم ؤمَّ  ن عليه وفقًا للإجراءات المحد 
ل ي بند التمل ك لاختصار تلك الإجراءات وتخط يها بعد حصو ، في حين يأت)الفصل الأول(ة ة العقاري  الملكي  

الدائن على العقار مقابل الدين، الأمر الذي يمكن أن يحصل ويتم وفق صور مختلفة ت تِيح للدائن تمل ك 
 .)الفصل الثاني(ذلك العقار عند عدم الإيفاء 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

مرجع  ز(،حقوق الامتيا -رهن المنقول-الرهن العقاري -التأمينات العينية )التأمين العقاري ادوار عيد، كريستيان عيد،  (1)
 . 5سابق، ص. 
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 الايفاء ل: إجراءات تنفيذ التأمين العقاري عند عدمالفصل الأوّ 

يتوج ب على المدين المؤ م ن إيفاء دينه تجاه الدائن المؤ مَّن له بتاريخ استحقاق الدين، لأن الأصل . 65   
لدائن فل .اينً وفى الموجبات عن ت  أيجب على قدر المستطاع ه ن  إ إذ  في تنفيذ الموجبات هو التنفيذ العيني، 

ل مبدئيًّا حق ي   ،لكن  تخل فه عن الإيفاء بهذا الشكل بالذات، ا في استيفاء موضوع الموجبا مكتسبً حقًّ  فع 
التمل ك  ، إلا  أن بند)المبحث الأوّل(لتأمين العقاري القانوني لباللجوء إلى القضاء لسلوك المسار الدائن 
ل   .مبحث الثاني()الة الإتفاق على تعديلها للفرقاء إمكاني   ي تيح المفاعيل، حيثستثناءً على هذه ايشك 

 

 المبدأ: المسار القانوني للتأمين العقاري عند عدم الإيفاء ل:لمبحث الأوّ ا

د المشر ع مسارًا معي      نًا للتأمين العقاري لإنتاج مفاعيله عند عدم إيفاء المدين ديونه وموجباته تجاه حد 
لال طلب بيع ن من خفي هذه الحالة تنفيذ عقد التأمين له مَّ الدائن بتاريخ الإستحقاق، إذ يحق للدائن الم ؤ  

 .(اثانيً )ة ة المهم  ، الأمر الذي ينتج بعض الآثار القانوني  )أوّلًا(العقار لاستيفاء الدين من ثمنه 

 

 بالمزاد العلني لاستيفاء الدين من ثمنهحق الدائن طلب بيع العقار لًا: أوّ 

 دم الدفع عند استحقاق المبالغة على أن ه : "في حال عة العقاري  من قانون الملكي   152تنص المادة . 36   
ة عقار بطرق نزع الملكي  ق بيع اللاحِ المضمونة، يحق لكل دائن صاحب تأمين مهما كانت رتبته أن ي  

ن  الأثر الأساسي والأهم للتأمين العقاري يتحق ق عندما يتمنَّع المدين عن الدفع بتاريخ إذ أ الإجباري".
لبيعه  وصولًا  ،اء الحجز التنفيذي على العقار الم ؤ مَّن عليه )أ(، ويتم ذلك من خلال إلق(1)استحقاق الدين

 في المزاد العلني )ب(.

                                                           

لمؤسسة ، لا طبعة، ارية، الجزء الثاني: التأمين العقاري سلسلة الحقوق العينية الحقوق العينية العقاجورج شدراوي، (1) 
 . 811، ص. 8113الحديثة للكتاب، طرابلس، لبنان، 
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 ن عليه م  ؤ  إلقاء الحجز التنفيذي على العقار الم   -أ 

م ن يستطيع الدائن أن يضع العقار الم ؤ  الذي بموجبهطريق العقار هو الالحجز التنفيذي على  إن  . 61   
يخضع و . هنثممن  حق هستيفاء ني، تحت يد القضاء من أجل بيعه واالكفيل العيعليه العائد للمدين أو 

يًّا، بسبب تضارب وطويلًا نسب ، ويستغرق وقتًافًالإجراءات شكلي ة معق دة ودقيقة، تجعله مكلِ الحجز التنفيذي 
م وضع قواعده، والطبيعة القانوني   الأمر الذي  .(1)ة للعقار موضوع الحجزالمصالح والإعتبارات التي تحك 

ءًا، فالمدين يتكب د نفقات كثيرة تزيد وضعه سو  مصالح المدين والدائن على السواء؛ي إلى الإضرار بيؤد  
ر من خلال التأخ ر في حصوله على دينه، بعد أن يكون في الأصل هناك تأخ   في دفع  روالدائن يتضر 

 الدين من قبل المدين.

 لى العقار بسلسلة من الإجراءات، تبدأ بتقديم الطلب إلى دائرة التنفيذة إلقاء الحجز التنفيذي عوتمر عملي  
ة للمطالبة بدينه المختصة مباشرة، دون أن يكون الدائن ملزمًا بإقامة دعوى أمام المحكمة المختص  

 هالدائن بيده سند تنفيذي يتمث ل بعقد التأمين العقاري، ويمكن لأن   ،(2)والإستحصال على حكم قضائي يكر سه
من قانون أصول  261ند بحق مدينه مباشرة بواسطة دائرة التنفيذ، وفقًا للمادة أن يطلب تنفيذ هذا الس  

ت د مثبَّ عن عقد أو تعه   ئة التي تنص على أن ه : " لكل دائن بحق شخصي أو عيني ناشالمحاكمات المدني  
لدائنين طة دائرة التنفيذ"، ويحق لبسند رسمي أو عادي أن يطلب تنفيذ هذا السند بحق مدينه مباشرة بواس

 .أ.م.م.  351و  356الآخرين الإشتراك في الحجز وفقًا للمادتين 

وبعد تقديم الطلب تتوالى مجموعة من الإجراءات والخطوات اللازمة قبل الوصول إلى بيع العقار بالمزاد 
تاج شرحه ر عاتها، الأمر الذي يحالعلني وتوزيع الثمن، وبالنظر لكثرة وطول هذه الإجراءات وتعقيداتها وتف

وتفصيله إلى عشرات الصفحات، وكونها ليست محور بحثنا الأساسي، سنكتفي بالإشارة إلى بعض 

                                                           

، 8111الطبعة الثالثة، دون دار نشر،   أصول التنفيذ الجبري: دراسة مقارنة،حلمي الحجار، هالة حلمي الحجار،  (1)
 . 511ص.  

 -قاري، الجزء الثالث، الحقوق العينية العقارية: التأمين والرهن العقاري الوسيط في القانون الععفيف شمس الدين،  ((2
، 8112الطبعة الثالثة،  حق التصرف في الأراضاي الأميرية، –الوقف  –حقوق الإرتفاق  –حق الإنتفاع  -الديون الممتازة

 . 135منشورات زين الحقوقية، بيروت، لبنان، ص. 
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وما يليها،  362والإحالة إلى قانون أصول المحاكمات المدنية لاسيما المواد  ،الإجراءات المهمة والأساسية
 . (1)فيذ الجبري والإشارة إلى بعض المراجع المختصة بأصول التن

ة إلقاء الحجز التنفيذي على عقار بعد تقديم الطلب إلى دائرة التنفيذ ة في عملي  فمن الإجراءات الأساسي  
ة من من قانون أصول المحاكمات المدني   351ة، إبلاغ المدين الإنذار المنصوص عليه في المادة المختص  

رة ام واتخاذ مقام مختار ضمن نطاق دائلال خمسة أي  قبل مأمور التنفيذ، والذي يتضم ن تكليفه الإيفاء خ
د هوي   لإضافة إلى ة العقار بشكل تفصيلي باالتنفيذ، إذا لم يكن قد اتخذ مقامًا مختارًا سابقًا، ومعلومات تحد 

صورة عن السند المطلوب تنفيذه. أما في حال لم يكن المالك هو المدين ذاته سواء كان كفيلًا عينيًا أم 
لكية العقار له بعد إجراء التأمين، فإن هؤلاء يجب إبلاغهم صورة عن الإنذار أيضًا، والهدف من انتقلت م

بوجه المالك الجديد، والمقصود بحق التتب ع حق الدائن صاحب  droit de suiteع التتب   ذلك ممارسة حق  
قصد التنفيذ عليه لنقل الملكية، ب ة يد ينتقل إليها بالبيع أو بطريق آخرالتأمين في أن يتتبَّع العقار في أي  

. ذلك أن الم ؤ م ن يبقى مالكًا للعقار الجاري عليه التأمين، (2)واستيفاء دينه من الثمن بحسب المرتبة العائدة له
له الحق بالتنفيذ  ع إذ يبقى للدائن الم ؤ م نة حق التتب  ى أهمي  غ عن العقار، وهنا تتجل  وتبعًا لذلك يمكنه التفر  

أن التنفيذ على العقار يبقى  (3)جتهادوقد اعتبر الإ ؛انتقل إليها لاستيفاء دينه من ثمنه العقار في أي يدٍ على 
 نتقل هذا العقار إلى الغير.اا حتى لو قائمً 

ر رئيس دائرة التنفيذ إلقاء الحجز على العقار  وعند انقضاء المهلة المذكورة دون أن يقوم المدين بالإيفاء، يقر 
 . .أ.م.م 358معًا وفقًا للمادة  لب الدائن، الذي يمكنه أن يطلب إلقاء الحجز وتبليغ الإنذار في آنٍ بناءً لط

                                                           

عفيف  ؛وما يليها 511 .مرجع سابق ص أصول التنفيذ الجبري: دراسة مقارنة، حلمي الحجار، هالة حلمي الحجار، (1)
الديون  -: التأمين والرهن العقاري  الوسيط في القانون العقاري، الجزء الثالث، الحقوق العينية العقاريةشمس الدين، 

وما  135مرجع سابق، ص.  حق التصرف في الأراضاي الأميرية، –الوقف  –حقوق الإرتفاق  –حق الإنتفاع  -الممتازة
 يليها.
مرجع  از(،حقوق الامتي -رهن المنفول-الرهن العقاري -التأمينات العينية )التأمين العقاري ادوار عيد، كريستيان عيد،  (2)

 . 813سابق، ص. 
ي لمركز ، حسن/صفير، الموقع الالكترون13/6/1363تاريخ  185محكمة التمييز المدنية، الغرفة الثالثة، قرار رقم  (3)

 . 83/18/8111 : تاريخ الزيارة ، www.legallaw.ul.edu.lbالمعلوماتية القانونية في الجامعة اللبنانية : 

http://www.legallaw.ul.edu.lb/
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ب على مأمور التنفيذ إبلاغ قرار الحجز والإجراءات اللاحقة له إلى أمانة السجل العقاري وبعد ذلك يتوج  
ار بقرار من د على الصحيفة العينية للعقبواسطة المكتب المعاون، حيث ي سجَّل في السجل اليومي، ثمَّ ي ق يَّ 

إرسال بيان خلال خمسة أيام من تاريخ أ.م.م.،  353أمين السجل العقاري، الذي يتوجب عليه وفق المادة 
تبل غه قرار الحجز، يثب ت تسجيل الحجز ويتضم ن خلاصة عن الحقوق والأعباء والحجوز والقيود الإحتياطي ة 

 بة على العقار.المترت  

يعمد رئيس دائرة التنفيذ إلى تعيين خبير يرافق مأمور التنفيذ إلى مكان العقار لإجراء الكشف عليه،  ثم  
والتثب ت من وصف العقار وحدوده ومحتوياته وتقدير قيمته، وي صار إلى وضع محضر بذلك وي ب لَّغ إلى 

 .أ.م.م.  358أمانة السجل العقاري والمراجع المختصة المذكورة في المادة 

تسري  لا ذ عليهنفَّ فات الم  من قانون أصول المحاكمات المدنية تعتبر أن تصر   353ونشير إلى أن المادة 
 اإم   شأنها التي من، و شتراك فيهالإا من تسجيل كل حجز و اعتبارً  ،على الحاجزين والمشتركين في الحجز

ذا إلا إذ عليه نف  م  ارات التي يعقدها اليجالإ ، أو[…]نشاء حق عيني عليه إو أو تجزئته أة العقار نقل ملكي  
ة اعي  زر راضي الوثلاث سنوات في الأ ،ولا تتجاوز مدتها سنة في المباني ،لى حق تمديدإي كانت لا تؤد  

تلحق بالثمن عند ل ،ذن رئيس دائرة التنفيذ الذي يتخذ التدابير اللازمة لحفظ بدلات الايجارإوكانت مقترنة ب
 .التوزيع

 

 ر في المزاد العلنيبيع العقا -ب

إن بيع العقار المحجوز بالمزاد العلني هو النتيجة المتوخاة من الحجز عليه، ولكي نصل إلى هذه . 62   
دة في القانون والمذكورة أعلاه، والقيام بالإجراءات الممهدة  النتيجة لا بد  من إتباع الإجراءات والقواعد المحد 

 لذلك من خلال :

لبيانات ن فيه ابي  من قبل مأمور التنفيذ بناءً على طلب الدائن، الذي يجب أن ي   إعداد دفتر الشروط -
، بعد دعوة أصحاب (1)، وفتح باب الإعتراضات عليه أمام المدين والدائنينأ.م.م. 365المذكورة في المادة 

فقًا للأصول و  الحقوق للإطلاع عليه وإبداء الملاحظات والإعتراضات، التي ينظر فيها رئيس دائرة التنفيذ

                                                           

 .  166، مرجع سابق، ص. متيازالتأمين العقاري: مقارنة مع حقوق الرهن والإهدى عبدالله،  ((1
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 366م بعد انتهاء مهل الإعتراض المحددة في المادة ، والذي ينبرِ أ.م.م. 361المنصوص عليها في المادة 
م منها.أ.م.م.  ، أو رد ما تقد 

الإعلان عن البيع والنشر: وذلك من خلال تعيين موعد للبيع بالمزايدة بناءً على طلب الحاجز الأسبق  -
ين تر الإعلان الذي يتضم ن خلاصة عن دفتر الشروط، في صحيفتين يومي  في تسجيل حجزه، ووضع ونش

، لكي يتسن ى للناس )الأشخاص الثالثين أ.م.م. 311وفي الجريدة الرسمية وفي الأماكن المحددة في المادة 
من قانون الموجبات والعقود  312باستثناء الأشخاص الممنوعين من الشراء المنصوص عليهم في المادة 

بعد معرفتهم بذلك مسبقًا من خلال النشر، والذي يجب  (1)حاجز والمشتركين بالحجز( الإشتراك بالمزايدةال –
 .أ.م.م.  311أن تفصل بينه وبين موعد جلسة البيع عشرة أيام على الأقل وفقًا للمادة 

 يباشر بها إلا  ، ولانيني  في الموعد والمكان المعالتنفيذ  رئيس دائرة د جلسة المزايدة علنًا أمامعق  ت  بعد ذلك 
العقار المبيع حيل ي  ، ثم أ.م.م. 315بناءً لطلب أحد الدائنين الحاجزين أو المشتركين في الحجز وفقًا للمادة 

، وهو ما أ.م.م.  316استنادًا للمادة  كبرالثمن الأ عرضخير الذي د الأالزائ إلى ،بموجب قرار الإحالة
  .)2 (ينتج آثار مهمة

 

  آثار التنفيذ الجبري  ثانيًا :

من أهم الآثار الناتجة عن بيع العقار الم ؤ مَّن عليه بالمزاد العلني بعد إلقاء الحجز التنفيذي وفق . 63   
ة العقار إلى المشتري الذي رسا عليه المزاد العلني بموجب قرار الإجراءات المذكورة أعلاه، إنتقال ملكي  

اء و انقض ،فضلية على الدائنين اللاحقين له بالمرتبة )ب(الدائن دينه بالأحالة )أ(، بالإضافة إلى استيفاء الإ
 بصورة أصلية )ج(. التأمين العقاري 

 

                                                           

لتنفيذ أصول احلمي الحجار، هالة حلمي الحجار، خص الأشخاص الذين يحق لهم الإشتراك في المزايدة : يراجع فيما ي (1)
 .516ص.  ،مرجع سابق الجبري: دراسة مقارنة،

د رئيس دائرة التنفيذ قيمة أقل لبدل الطرح في الجلسة اللاحقة. 2) ل الجلسة، وقد يحد   ( عند عدم حضور أي مزايد، ت ؤج 
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 ة العقار إلى المشتري  إنتقال ملكيّ  -أ 

 حالةب على صدور قرار الإيترت  من قانون أصول المحاكمات المدنية فإنه  323وفقًا لأحكام المادة . 51   
الثمن  خص دفعوجبات الملقاة على عاتقه وعلى الأقيام المشتري بالم في مقدمها وجوبة أمور، يأتي عد  

راءات وتمكينه من جا في الإذ عليه ولمن كان طرفً نفَّ ا بالنسبة للم  عتبار المشتري مالكً وا  ات،النفقوالرسوم و 
بلاغه إيخ ام من تار ي  أسة في خلال خم ،ليها من المنفذ عو جبرً أ ءً رضا ،العقار بواسطة دائرة التنفيذخلاء إ
ذ عليه خلال عشرة أيام من فَّ ن  يبقى للم  أ.م.م.  326ه وفقًا للمادة  أن  . إلا  خلاء من دائرة التنفيذنذار بالإإ

إلى  يصدور قرار الإحالة الحق في إيداع مبلغ كافٍ لإيفاء جميع الديون والمصاريف، الأمر الذي يؤد  
 زوال قرار الإحالة ورفع الحجز.

الأمر الذي  ،(1)ة في السجل العقاري ما أن عملي ة الشراء هذه تتناول عقارًا، فلا بد من تسجيل انتقال الملكي  وب
يتم بعد انقضاء المهلة المذكورة أعلاه، حيث يطلب رئيس دائرة التنفيذ تسجيل قرار الإحالة في السجل 

 .أ.م.م. 325لإحالة، وفقًا لما تنص عليه المادة العقاري، بعد قيام المشتري بدفع الثمن والرسوم وانبرام قرار ا

 

 ة على سائر الدائنينه بالأفضليّ ن له حقّ م  ؤ  ستيفاء الدائن الم  ا -ب

الدائنين  ة على سائرساسي من التأمين العقاري هو استيفاء الدائن حقوقه بالأفضلي  إن الهدف الأ. 51   
مترتبة على ار الة الذي هو أحد أهم الآثفضلي  ى بحق الأي المرتبة، وهذا ما يتجل  العاديين أو التالين له ف

ز الضمان العيني الخاص على الضمان العام المتمثل بحق الارتهان العام. وهذا ما يمي   ،التأمين العقاري 
من قانون الملكية العقارية أجازت وضع عدة تأمينات على نفس العقار على أنَّ ر تبها ت عيَّن  181فالمادة 

أصحاب  التي تنص على : " أن   165ة دته الماد  الذي أك   ذاته الأمر ؛يخ قيدها في السجل العقاري بحسب تار 
ص لبيدهم تأمين على عقار يتبعونه في أي   نيون الذيالد هم، كلٌّ ة يد ينتقل إليها ويقبضون المبلغ المخص 

 نة في القيود ".بحسب الرتبة المعي  

 ر الجاري عليه التأمين وجميع الملحقات المشمولة بالتأمين، وتظهرويتناول حق الأفضلية كامل قيمة العقا
حق  يمارس موال بالمزاد العلني، حيث يكون للدائن الم ؤ مَّن له أن  هذه القيمة خاصة عند بيع هذه الأ

                                                           

 . 611 .مرجع سابق، ص أصول التنفيذ الجبري: دراسة مقارنة،جار، هالة حلمي الحجار، حلمي الح )1(



51 
 

 ا أموال المدين الأخرى التي لا يشملها التأمين والتية على كامل الثمن الناتج عن هذا البيع، أم  الأفضلي  
ضلي ته ة، لأن  الدائن صاحب التأمين تكون أفيجوز للدائن التنفيذ عليها، فلا تدخل في نطاق حق الأفضلي  

على الدائنين الآخرين محصورة بالعقار الجاري عليه التأمين. ويعتبر دائنًا عاديًا بالنسبة للعقارات الأخرى 
 فاية الثمن للإيفاء بدينه.التي يمكن أن يطلب التنفيذ عليها بهذه الصفة، في حال عدم ك

دة في ة للدين المضمون، المحد  ة فتشمل كامل القيمة الأصلي  أما بالنسبة للديون المشمولة بحق الأفضلي  
من قانون الملكية  186وفقًا للمادة  ،ويشمل أيضًا الفوائد المستحقة على هذا الدين مدة سنتين فق العقد، 
 العقارية.

ن لهم، كانت الأفضلية للدائن الذي سبق ؤمَّ آخر أو مع عدة دائنين م   له مع دائنٍ ن مَّ ؤ  وإذا تزاحم دائن م  
الدائنين الآخرين في قيد تأمينه في السجل العقاري، أما إذا كانت التأمينات والرهونات العائدة لدائنين 

 ساوي فيما بينهم.ني بالتم الثمن الناجم عن بيع العقار بالمزاد العلس  ق  عندها ي   ،دة بذات التاريخمختلفين مقي  

 

 ةإنقضاء التأمين العقاري بصورة أصليّ  -ج

ليه ة عند التنفيذ الجبري الذي ينتهي ببيع العقار الم ؤ مَّن عينقضي التأمين العقاري بصورة أصلي  . 58   
ال نتقاترت ب على ي .أ.م.م 326فق المادة و بالمزاد العلني، وتسجيل قرار الإحالة في السجل العقاري، ف

د متياز، بشرط أن يكون أصحابها قاء جميع حقوق التأمين والرهن والإنقضاة تطهير العقار، أي الملكي  
ار في يد ع العقله هذه الحقوق من تتب  عوة للإطلاع على دفتر الشروط، وانقضاء كل ما تخو  غوا الد  بلِ أ  

زَّع بالأفضلية عبحيث ينحصر الحق باستيفاء الديون من ثمن العقار فقطـ، الذ ،مشتريه ليهم حسب ي ي و 
 مراتبهم. 
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 كند التملُّ بلمسار القانوني لتنفيذ التأمين العقاري من خلال ستثناء: إمكانية تعديل االمبحث الثاني: الإ

دًام   ،عقد التأمين العقاري  ومندرجاتالتمل ك، كشرط من شروط  بندمن حيث الظاهر يعتبر . 53     حد 
ن الدفع بتاريخ الإستحقاق، إلا  أنه في جوهره يعالج طريقة من طرق تنفيذ التأمين جزاء تخل ف المدين ع

المدين عن  فالإجراءات الواجب اتباعها في تنفيذ التأمين العقاري عند تخل   ذكر، ذلك أن القانون (1)العقاري 
بري وصولًا لبيع تنفيذ الجالتنفيذ الطوعي المتمثل بدفع الدين عند الاستحقاق. وعلى الدائن اتباع إجراءات ال

ن له في ة على سائر الدائنين العاديين والتاليالعقار في المزاد العلني لاستيفاء دينه من ثمنه بالأفضلي  
ة، وفق الإجراءات المذكورة أعلاه. وبالتالي فإن أي إتفاق بين أطراف عقد التأمين يعطي الدائن الحق بالمرت

ار والإبتعاد عن سلوك طريق التنفيذ الجبري، يشك ل تعديلًا للمس ،ن عليهبعدم التنفيذ على العقار الم ؤ مَّ 
 القانوني لتنفيذ عقد التأمين العقاري عند تخل ف المدين عن الدفع.

ده القانون من آثار لعقد التأمينح هنا، هل يحق للأطر  والتساؤل الذي ي   لناحية  ،طراف تعديل ما رسمه وحد 
راض مبلغ قتأن يتعاقد شخص مثلًا مع آخر على اك .ن عليه عند عدم الإيفاء؟مَّ ؤ  الم   العقارالتنفيذ على 

ص سبقاً ين  تفاقاً ما العقد نم  ض  وي  ل بالتأمين على العقار العائد للمقترض، من المال مقابل ضمانة عينية تتمث  
 م  س  نون قد ر  القا م أن  مع العل ستحقاق يصبح العقار ملكاً للدائن.يفاء بتاريخ الإه في حال عدم الإعلى أن  

فيذ لقاء الحجز على العقار والتنء الى إمن خلال اللجو  ،دًا للتنفيذ على العقار عند عدم الإيفاءمسارًا محد  
طراف الحق في فهل يكون للأ، (2)نفاً اد العلني وفقاً لما تمَّ بيانه آلى بيعه في المز وصولًا إ ،الجبري عليه

 بغية استيفاء الدين؟ده القانون من قواعد للتنفيذ الجبري ا حد  والخروج عم   ،الإتفاق على ذلك

صول إلى للو ة )أولًا(، ة التعاقدي  هذا ما يمكن الإجابة عنه، من خلال إظهار العلاقة بين النظام العام والحري  
م ن عليه عند ؤ لناحية التنفيذ على المال الم لعقد التأمين العقاري ة ة تعديل الآثار القانوني  إمكاني   معرفة مدى
  .(ثانيًا)، وارتباط الحق بالتنفيذ بالنظام العام عدم الإيفاء

 

                                                           

 . 151، مرجع سابق، ص. التأمينات العينية، الجزء الاول: التأمين والرهن العقاري ماجد مزيحم،  (1)
 .وما يليها المتعلقة بالتنفيذ الجبري والبيع في المزاد العلني  66نظر الفقرة أ ((2
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 ةعلاقة النظام العام بالحريّة التعاقديّ  أولا:

 العقود قانون  ن"أتنص على :  166ة، فالمادة ية التعاقدي  يكر س قانون الموجبات والعقود مبدأ الحر  . 56   
 النظام مقتضى راعواي نأ بشرط يشاؤون  كما ةالقانوني   علاقاتهم بوايرت   نأ فراد، فللأالتعاقد يةحر  لمبدأ  خاضع
  ".إلزامية صفة لها التي ةالقانوني   حكاموالأ العامة والآداب العام

 ي يريدونها.لى إنشاء الموجبات التتفاق عية الإة بأن يكون لأطراف العقد حر  ية التعاقدي  بالتالي تقضي الحر  
ة وسلطان الإرادة في العقود، أي حرية الإنسان بالتعاقد وتحديد شروط وموضوع لتعاقدي  ية افالمبدأ هو الحر  

. لذلك )1 (ستثناءات أبرزها النظام العامإطلاقه إذ ترد عليه العديد من الإتعاقده، لكن هذا المبدأ ليس على 
ا، بالتالي عنه كن الخروجلتفات إلى أن إنشاء العقود يحكمه مجموعة من القواعد التي لا يمالضروري الإمن 

للنظام العام يعتبر باطلًا. فالنظام العام هو استثناء على الحرية التعاقدية،  ن مخالفةً فإن كل اتفاق يتضم  
مقتضياته، لذلك لا بدَّ من تحديد مفهومه )أ( ومن ثم بيان ما يحت م على الأطراف عند إبرامهم العقود مراعاة 

 .  أنواعه )ب(

 

 ظام العامالنمفهوم   -أ

 اد، قد خلق  يات الأفر إن البناء القانوني الذي شي ده النظام الليبرالي، والقائم أساساً على إطلاق حر  . 55   
د التوازن المجتمعي،  انوعً  من الصراع والتضارب بين إرادات الأفراد داخل المجتمع، الأمر الذي أضحى يهد 

وجب البحث عن وسيلة من شأنها منع هذا الإختلال، فكانت وهدم كل ما شي ده الفكر الليبرالي الحر. لذلك 
فكرة النظام العام أحد أهم أدوات العقل القانوني الوضعي الذي وجد فيها ضالته، لأجل ضب  سلطان 

ة سلطانها الكامل، شريطة أن لا تعر ض أياً من ة أو جماعي  ير لكل إرادة فردي  صِ الإرادات وأداء الحقوق، لي  
نتهاك. وعليه فقد غدت فكرة النظام العام والحرية جماعة التي ترتكز عليها لخطر الإلأسس ومصالح ا

                                                           

(1) Pierre Mazeaud, Libertés et ordre public, 2003, etude publié sur le site : www.conseil-
constitutionnel.fr, date de visite : 11/3/2019 . 
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وجهان لعملة واحدة، فهي ليست سوى تنظيم لحركة الأفراد داخل الجماعة يحول دون تعارضها أو 
 .(1)تصادمها

فالقانون  ان.والمك ر الزماند للنظام العام، لأن هذا المفهوم نسبي ومتغي ر بتغي  صعب تحديد مفهوم محد  وي
المذكورة أعلاه، ذلك أن  166دًا له، إن ما اكتفى بالإشارة إلى فكرة النظام العام في المادة لم يعِ  تعريفًا محد  

، لتشريعة وسياسة ار بعامل الزمان والمكان ومجموعة المبادئ الدستوري  المفهوم القانوني للنظام العام يتأث  
 قتصادي الذي يقوم عليه كيان المجتمع، كما ترسمه القوانينلإجتماعي والإكما يتأثر بالأساس السياسي وا

وبالتالي فإن "فكرة النظام العام هي عرضة للتطور والتغيير وتتبع في أحوالها تطور  .(2)الأنظمة والأعرافو 
 .(3)الأفكار الإجتماعية والسياسية والأدبية"

ام العام النظف ة" وسيادة المجتمع على الفرد.لحة العاممفهوم النظام العام بمعيار "المص البعض ب وقد ر 
رادة الحياة للمجتمع المهدد ببعض المبادرات الفردية من خلال إعن النواة الصلبة للمجتمع وعن  يعبر
  .)4(العقود

أو  ةأو اجتماعي   ةة التي يقصد بها تحقيق مصلحة عامة سياسي  ه : "القواعد القانوني  ن  ويعر ف النظام العام بأ
ق بنظام المجتمع الأعلى وتعلو على مصلحة الأفراد، فيجب على جميع الأفراد مراعاة هذه ة تتعل  اقتصادي  

                                                           

دكتوراه ، أطروحة لنيل شهادة الفكرة النظام العام وحرية التعاقد في ضاوء القانون الجزائري والفقه الإسلاميعليان عدة،  (1)
، يمكن 131،  ص. 8116تلمسان، كلية الحقوق والعلوم السياسية، الجزائر، -انون الخاص، جامعة ابو بكر بلقليدفي الق

 . 86/18/8111 : تاريخ الزيارة http://dspace.univ-tlemcen.dzالإطلاع عليها على الموقع الألكتروني التالي : 
، منشور في مجلة 1/6/1322تاريخ  61طوان معربس، التعليق على قرار مجلس العمل التحكيمي في بيروت رقم أن (2)

 . 156ص.  ، 1323 العدل، العدد الأول،
غير  الكسب -ةالمسؤوليّ  -ل، مصادر الموجبات، العقدة للموجبات والعقود، الجزء الأوّ ة العامّ النظريّ جورج سيوفي، ( (3

 . 162مرجع سابق، ص.  ن،القانو -المشروع
(6)  « L’idée générale est celle d’une suprématie de la collectivité sur l’individu. L’ordre public 

exprime le vouloir-vivre de la nation que menaceraient certaines initiatives individuelles en 
forme de contrats », voir : J. Carbonnier, Droit civil : les biens, les obligations, PUF, 2004, 
n°984, p. 2037. 
 

http://dspace.univ-tlemcen.dz/
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ات لهم فيما بينهم، حتى لو حققت هذه الاتفاق المصلحة وتحقيقها ولا يجوز لهم أن يناهضوها باتفاقياتٍ 
 .(1)"مصالح فردية، فإن المصالح الفردية لا تقوم أمام المصلحة العامة 

 ،ةو وطني  أ ةدولي   جرائية،إم أة كانت موضوعي   ،لافهاويخترق مفهوم النظام العام جميع فروع القانون باخت
دارية لإانظمة ات العامة والألى الحري  إة دستوري  في رواب  القانون العام، من قواعد  ادً ونجد هذا المفهوم متجس  

في الرواب  و  ،ونجده كذلك في بعض رواب  القانون الخاص .ظام القضائي، والقوانين الجزائيةوالمالية والن
وجِد ، الأمر الذي ي  (2)فراد وبنشاط الدولة الاقتصادية وبتنظيم العائلة وبحماية الأحوال الشخصي  المتعلقة بالأ

 أنواعًا من النظام العام وفقًا للمصلحة التي يحميها.

 

 أنواع النظام العام -ب

والنظام  (Ordre public de direction) قطل  ، هما النظام العام التوجيهي أو الم  )3 (نللنظام العام وجها   
من هذه الأنواع مفهومه وآثاره  نوعٍ  ِّ، ولكل(Ordre public de protection) العام الحامي أو النسبي

 وتطبيقاته.

 النظام العام التوجيهي )المطلق(  -

ام العام الإجتماعي والسياسي التي يقوم عليها النظيتعلق النظام العام التوجيهي بالأسس . 56   
ه المواطن نحو والأخلاقي، فتؤدي مخالفته إقتصادي والإ لى البطلان المطلق، والنظام العام التوجيهي يوج 

 .(4)فراداحترام هذه الأنظمة وعدم مخالفتها، وهو حامٍ للمصلحة العامة التي تعلو على مصلحة الأ

                                                           

رات ، الجزء الاول، الطبعة الثالثة الجديدة، منشو الوسيط في شرح القانون المدني، مصادر الالتزامعبد الرزاق السنهوري،  (1)
 . 633، ص. 8111لبنان،  -الحلبي الحقوقية، بيروت

في بيت المحامي،  11/6/8111لنظام العام وقانون العمل في ضوء العولمة، محاضرة ألقيت في عبدالسلام شعيب، ا (2)
 . 1188، ص. 8111منشورة في مجلة العدل، العدد، 

(3) Voir : La conformité du contrat à l’ordre public, étude publié sur le site : http://www.cours-
de-droit.net, date de visite : 11/3/2019 . 

 . 666، مرجع سابق، ص. القانون المدني، الجزء الاول: العقدمصطفى العوجي،  (4)

http://www.cours-de-droit.net/
http://www.cours-de-droit.net/
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ة أو واجتماعي   ةر من النظام العام، هي قواعد يقصد بها تحقيق مصلحة سياسي  ب  عت  ت   ة التيفالقواعد العام  
راعاة تلك يجب عليهم جميعهم م نالذي ،وتعلو على مصلحة الأفراد ،ق بنظام المجتمع الأعلىة تتعل  قتصادي  ا

الإتفاقات مصالح  هفيما بينهم حتى لو حق قت لهم هذ المصلحة وتحقيقها، ولا يجوز أن يناهضوها باتفاقاتٍ 
ة لا تقوم أمام المصلحة العامةفردي    .(1)ة، وذلك لأن  المصالح الخاص 

 النظام العام الحامي -

ة تجاه نفسهم وتصر  يتعل  . 51    ات الغير فق النظام العام الحامي بحماية الأفراد من تصر فاتهم الخاص 
ومقررًا  الي فإم ا يكون النظام العام يتعل ق بالمجتمعة لهؤلاء الأفراد؛ بالتتجاههم، فهو يحمي المصلحة الخاص  

اد . وإما يكون مقررًا لحماية بعض الأفر أساسي ة، وهي تعلو مصحلة الأفرادلحماية المصلحة العام ة بصورة 
ف الغير نحوهم، وي عرف بالنظام العام الحامي. وهو يهدف إلى توفير الحد الأدنى من الحماية من تصر  

رة لحمايتهم، يعتبر هذا الخروج مشروعًا لمن وضع لمصل حته، فإذا شاء الأفراد الخروج عن القاعدة المقر 
 .)2(طالما كان لمصلحتهم وارتضوه لأنفسهم

، مي ز بين نوعي النظام العام التوجيهي والحامي، معتبرًا (3)وفي قرارٍ صادر عن محكمة الإستئناف المدني ة
رًا لحماية المصلحة أن  النظام العام إم ا أن يكون متع لقًا بالنظام العام التوجيهي للمجتمع، ويكون بالتالي مقر 

العام ة بصورة أساسية ومت صفًا في هذه الحالة بالبطلان المطلق ولا يمكن الخروج عنه بأي شكل من 
رًا لحماية بعض الأفراد من تصر ف الغير نحوهم وذلك بغية توفير الح الأدنى  دالأشكال، و إما أن يكون مقر 

ضِع  لمصلحتهم وهو ما يعرف بالنظام العام الحامي. فإذا شاء الأفراد الخروج عن القاعدة  من الحماية لمن و 
رة لحمايتهم، يعتبر هذا الخروج مشروعًا إذا كان لمصلحتهم، ولا يكون البطلان في هذه الحالة مقررًا  المقر 

 ولا متَّصِفًا بالبطلان المطلق .

 

                                                           

 . 632، ص. 1316، النشرة القضائية، 5/11/1313بداية بيروت، قرار دون رقم، تاريخ  (1)
(2) Voir : Pierre Mazeaud, Libertés et ordre public, 2003, etude publié sur le site : 
www.conseil-constitutionnel.fr, date de visite : 11/3/2019 . 

، مبارك/أبو الحسن، 12/18/8111تاريخ  136محكمة الاستئناف المدنية في جبل لبنان، الغرفة الثالثة، قرار رقم  ((3
 . 1813، ص. 8112، 3مجلة العدل، العدد 
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 تباط الحق بالتنفيذ بالنظام العام مدى ار ثانيًا: 

ة، يلجأ أطراف عقد التأمين العقاري )الدائن والمدين( إلى تضمين العقد إعمالًا لمبدأ الحرية التعاقدي  . 52   
ده القانون من آثار لهذا العقد، الأمر الذي يتحق ق ِّعدة من شأنها أن ت  الموق ع بينهما، إت فاقات خاص   ل ما حد 

لى وضع شرط أو بند ضمن العقد أو في صكٍ  لاحق له، يقضي بتمل ك الدائن العقار المؤم ن عند الإتفاق ع
دة فعليه عند عدم الإيفاء بتاريخ الإستحقاق، وذلك مقابل الدين، ودون اللجوء إلى الإ ي جراءات المحد 

 قة بالتنفيذ الجبري على العقار .القانون والمتعل  

بأن ها : " كل ما يشترطه  (1)بنود بـ "شروط التقييد"، وقد عر فها البعضت عرف هذه الإتفاقيات أو ال. 53
الطرفان المتعاقدان لتحديد علاقاتهما والتزاماتهما وحقوقهما الناشئة عنها"، كما يمكن تعريفها بأنها : كل " 

ثر العقد تغييرًا أ يضيفه المتعاقدان إلى العقد المبرم بينهما، بحيث يتقيد به مستقبل ممكن مشروعالتزام بأمر 
، وبالتالي يكون لكل شخص يقدم على إبرام أي تصرف قانوني الحق في أن يقيِ د (2)أو تعديلًا أو إضافة"

أثر هذا التصرف بأمر أو بشرط مستقبلي ممكن التحق ق، يؤدي إم ا إلى تغيير أثره أو تعديله أو إضافة أي 
 أثر إليه.

طرق تنفيذ التأمين العقاري، ذلك أن هذا الإتفاق يعطي الدائن  عالج طريقة منوهذه الشروط من جهة، ت
الحق بعدم سلوك طريق التنفيذ الجبري، الأمر الذي يشك ل تعديلًا للمسار القانوني لتنفيذ عقد التأمين العقاري 

 le pacte commissoire transmet le bénéfice et la charge“عند تخل ف المدين عن الدفع: 
.) 3(d’éluder les voies d’exécution”  permettrait seulement etpriété de la pro      

ل تنازلًا من قبل الدائن عن حق ه بسلوك طريق التنفيذ الجبري.  ومن جهة أ خرى تشك 

                                                           

لة لآثار الإلتزامالمحمصاني،  صبحي ((1 ، دون طبعة، مطبعة محاضارات في القانون المدني الجديد، الأوصاف المعدِّ
دراسة مقارنة في قانون الموجبات  -النظرية العامة للإلتزامات؛ عبد المنعم البدراوي، 61، ص. 1352نهضة مصر، 

النهضة العربية للطباعة والنشر، دون تاريخ، مصر، ص.  ، الجزء الثاني، داروالعقود اللبناني والقانون المدني المصري 
856. 

ايمان طارق الشكري، منصور حاتم، التمييز بين شرطي التعليق والتقييد، دراسة منشورة على الموقع الإلكتروني  ((2
http://www.uobabylon.edu.iq   86/18/8111تاريخ الزيارة   . 

(3) Nicolas BORGA, L’ORDRE PUBLIC ET LES SÛRETÉS CONVENTIONNELLES, op. cit, 
p. 111. 

http://www.uobabylon.edu.iq/
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 آخر، إن من ؟ بمعنىاوإذا كان شرط التقييد جائزًا من الوجهة القانوني ة، فهل يكون مثل هذا الإتفاق مشروعً 
وبالتالي غير مخالف للنظام العام، فهل يعتبر هذا الإتفاق مخالفًا  مات هذا الشرط أن يكون مشروعًامقو  

للنظام العام؟ فإذا كان كذلك، إلى أي نوع من النظام العام ينتمي؟  النظام العام المطلق؟ أو النسبي؟ 
 الإقتصادي أو الإجتماعي أو الأخلاقي ؟ .

مَّن له ؤ  ئن الم  ك الداصريح الذي يتبن ى موقفًا واضحًا من الإتفاق على تمل  في ظل غياب النص القانوني ال
مَّن عليه، مقابل الدين المضمون بتأمين عقاري، عند عدم الإيفاء بتاريخ الاستحقاق. وقد اعت بِر ؤ  العقار الم  

وإزاء  .الايفاء ن عليه عند عدمل آثار التأمين العقاري لناحية التنفيذ على العقار الم ؤ مَّ ِّشرطًا تقييديًّا يعد
د (1)جتهاد لهذا الموضوع. فبالنسبة للفقهى الفقه والإمدى تعل قه بالنظام العام، تصد   ، فإن  الرأي الأعم  يؤك 

ات والشروط، إن ما تعتبر مخالفة للنظام العام، ولا يمكن تطبيقها والسماح للأطراف تفاقي  مثل هذه الإ أن  
 يفاء.ن عليه عند عدم الإمَّ ؤ  لعقاري لناحية التنفيذ على العقار الم  بتعديل آثار التأمين ا

ر قانوناً أن  الشارع، وقد شاء منع تمل ك أموال  ، فقد اعتبر(2)كذلك الأمر بالنسبة للإجتهاد. 61 أنه من المقر 
نظام العام. ولذلك الالمدين، إلا عن طريق اتباع طرق التنفيذ التي رسمها، اعتبر أنَّ مثل هذا الشرط يتعلَّق ب

على منع تمل ك المرهون لمجرَّد عدم إيفاء الدين عند  3333من القرار رقم  111نصَّ صراحةً في المادة 
، باعتبارها منع هذا الشرط مرتبطًا بالإنتظام (3)استحقاقه، وهذا ما سارت عليه محكمة التمييز في عدة قرارات

 العام ومخالفًا له.

                                                           

مرجع  از(،حقوق الامتي -رهن المنفول-الرهن العقاري -التأمينات العينية )التأمين العقاري ادوار عيد، كريستيان عيد،  ((1
ماجد ؛ 168، مرجع سابق، ص. حقوق الرهن والامتياز التأمين العقاري: مقارنة معهدى عبدالله،  ؛861 .سابق، ص
 . 163ع سابق، ص. ج، مر التأمينات العينية، الجزء الاول: التأمين والرهن العقاري مزيحم، 

، ص. 1362،  12، عازار ورفاق/يونس، مجموعة اجتهادات حاتم رقم 1/3/1362، تاريخ 18تمييز مدني، قرار رقم  ((2
12 . 
، ، محفوض/زعرور، مجموعة باز81/6/8116تاريخ  16/8116لمدنية، الغرفة التاسعة، قرار رقم محكمة التمييز ا ((3

-، الجميل/الجميل12/3/1333تاريخ  8/33ة، الغرفة الأولى، قرار رقم محكمة التمييز المدني   ؛328، ص. 63، جزء 8116
 جامعة اللبنانية ترية، منشور على الموقع الألكتروني لمركز المعلوماتية القانونية في ال

http://www.legallaw.ul.edu.lb85/18/8111:  ، تاريخ الزيارة . 

http://www.legallaw.ul.edu.lb/
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الذي من شأنه و  -ة و القرارات الصادرة عن الإجتهاد اللبناني، التي أقر ت ارتباط الشرط وهذه الآراء الفقهي  
نظام العام، فإن ها لم بال -تعديل الآثار القانونية المتعل قة بالتنفيذ على العقار الم ؤ مَّن عليه عند عدم الإيفاء

د أي  النوعين يي الن  وع  تمي ز أبدًا بين ن   رة ناتجة نطبق عليه، مع ما في ذلك من أهمي ة كبيظام العام، ولم تحد 
د التصنيف  عن هذا التمييز لناحية مدى إمكانية الأطراف من تجاوزها والإتفاق على مخالفتها، كما لم تحد 
العائد لذلك النظام. علاوةً على إن ها في أغلبها لم تنظر إلى الشرط على أنه ي عد ل من آثار تنفيذ التأمين 

 اكتفت بالقول ببطلانه. العقاري، بل

نا إلى هذا الإتفاق من زاوية تعديل الآثار القانونية المتعلقة بالتنفيذ على العقار المؤم ن وإذا ما نظر  . 61
ف صعليه عند عدم الإيفاء، فإن ه يجب التأكيد هنا أن الطابع الشكلي لأصول التنفيذ قد يوحي بأن قواعده تت  

العام. لكن  الحلول المعتمدة في القانون الوضعي تظهِر أنَّ تلك القواعد لا بالصفة الآمرة وترتب  بالنظام 
ة بالمنف ذ أو المنفَّذ عليه، فتعتبر  رة لحماية مصلحة خاص  ترتب  كل ها بالإنتظام العام، فإذا كانت القاعدة مقر 

رة لتأمين مصلحة المنف ذ  عامة تتجاوز مصلحة غير آمرة ولا تتعلق بالإنتظام العام. أم ا إذا كانت القاعدة مقر 
ق بالإنتظام ة وتتعلَّ ر عندها آمر ب  عت  أو المنفَّذ عليه وتتعل ق بحسن سير العدالة والمحافظة على حقوق الغير، فت  

، . وقد تم  التمييز بين القواعد المتعل قة بالحق بالتنفيذ والقواعد المتعل قة بتنظيم القضاء المولج بالتنفيذ(1)العام
نتمي، نوعٍ من النظام العام ت ِّبِر ت أن ها تتعل ق بالإنتظام العام، لكن لم تذكر هذه الآراء إلى أيحيث اعت  

ن فت ضمن فئتين، منها ما يتعل ق بتحقيق  التوجيهي أم الحامي؟ في حين أن  القواعد المتعل قة بالإختصاص ص 
وم في ومنها ما يتعل ق بتيسير أمور الخصالعدالة وحسن سير القضاء، وقد اعت بِر ت متعل قة بالنظام العام، 

 التنفيذ ومراعاة مصالحهم الخاصة، وتبعاً لذلك فهي لا تتعل ق بالإنتظام العام.

ي ظهر من مجمل هذه التصنيفات أن ها لم تمي ز بين النظام العام الحامي والنظام العام التوجيهي، الأمر . 68
رة لحماية مصلحة خاصة بالمنف ذ أو المنفَّذ عليالذي يدفعنا إلى اعتماد قاعدة ثابتة تفيد بأ ه، ن  كل قاعدة مقر 

رة  ت عت ب ر غير آمرة ولا تتعل ق بالإنتظام العام، وبالتالي فإن  مخالفتها لا تؤدي إلى البطلان، أم ا القاعدة المقر 
محافظة على لة والوتتعل ق بحسن سير العدا ،لتأمين مصلحة عام ة تتجاوز مصلحة المنف ذ أو المنفَّذ عليه

ق على شكلٍ من الأشكال الإتفا ِّحقوق الغير، فتعتبر عندها آمرة وتتعل ق بالإنتظام العام، ولا يمكن بأي

                                                           

حلمي  وأيضًا : ؛31مرجع سابق ص.  أصول التنفيذ الجبري: دراسة مقارنة،حلمي الحجار، هالة حلمي الحجار،  )1(
التنظيم القضائي وقواعد الإختصاص،  –الإثبات  –المدنية، الجزء الأول : الدعوى  الوسيط في أصول المحاكماتالحجار، 

 .  81، ص. 2، دون دار نشر، البند 8118الطبعة الخامسة، سنة 
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، عندما مي زت بين (1)ةمخالفتها تحت طائلة البطلان. وبالفعل هذا ما ات جهت إليه محكمة الاستئناف المدني  
د ةً أن  منع  اتفاق التمل ك )الذي يشك ل تعديلًا لمسار تنفيذ عقالنظام العام التوجيهي والحامي، معتبر  نوع ي

ة.  التأمين العقاري، وتخل ي للدائن عن حق ه بسلوك التنفيذ الجبري(، يهدف إلى حماية مصلحة المدين الخاص 
رة لحمايته يعتبر هذا الخروج مشروعاً إذا كان لمصلحته  .فإذا شاء هذا الأخير الخروج عن القاعدة المقر 

من ناحية أخرى فإن تعديل مسار تنفيذ عقد التأمين العقاري، يمكن أن يتم  من خلال إتفاقي ات وعقود ذات  
  أشكال مختلفة، من المفيد الحديث عنها لمعرفة كيفية حصولها بين الأطراف، والأشكال التي تظهر فيها.

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

                                                           

، مبارك/أبو الحسن، 12/18/8111تاريخ  136محكمة الاستئناف المدنية في جبل لبنان، الغرفة الثالثة، قرار رقم  ((1
 . 1813، ص. 8112، 3 مجلة العدل، العدد
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 مين العقاري ك الم سب ق في عقد التأالفصل الثاني: صور بند التملُّ 

م كضمانة محصورة بنوع أو شكل واحد. 63     .لم تعد الإتفاقات التي ت مك ن الدائن من تمل ك العقار المقدَّ
عد ى حدود العقد د تهوم هذا البن، يتبد ل ويت سع يومًا بعد يوم. ذلك أن  مفى أوسعأصبحت تأخذ منحً أن ها بل 

لتمل ك ما أك دته التعاريف المختلفة التي أ عطِي ت لبند االحق، وهذا من شأنه منح الدائن هذا  دٍ ليشمل أيَّ مستن
والحالات العملية التي ع رِضت على القضاء. وبالنظر والتعم ن في هذه التعاريف  ،في عقد التأمين العقاري 

 يخ توقيعصنَّف على أساس تار و الحالات يمكن بصورة واضحة وضعها وتصنيفها ضمن نوعين، فمنها ما ي  
 ث الثاني(.)المبحومنها ما ينظر إليه من زاوية الشكل الذي ظهر فيه ، )المبحث الأول(الإتفاق على التمل ك 

 

 نشائهإ المبحث الأول: صور بند التملّك الم سب ق من حيث تاريخ

لتي ايلعب تاريخ استحقاق الدين المضمون بالتأمين العقاري دورًا أساسيًّا في البنود والإتفاقيات . 66   
ذا الدين هت م ك ن الدائن من تمل ك العقار عند عدم الإيفاء، حيث ترتب  هذه البنود والإتفاقيات بصورة مباشرة ب

قيعه قبل الإتفاقيات، فمنها ما يتم تو  همم ا يجعل هذا التاريخ محور تدور حوله هذلناحية تاريخ استحقاقه؛ 
ق ع بعد  ومنها ،استحقاق الدين )أو لًا(  الإستحقاق )ثانيًا(.ما ي و 

 

 أولًا: توقيعه قبل إستحقاق الدين

زامنة مع ستحقاق الدين مرحلتين أساسيتين، الأولى تكون متاتشمل الفترة التي تستغرق لبلوغ تاريخ . 65   
وتمتد لحين تاريخ  ،والثانية تشمل الفترة التي تلي تاريخ توقيع العقد ،تاريخ توقيع عقد التأمين العقاري )أ(

 ،حيث يعمد الفرقاء خلال هاتين المرحلتين إلى تضمين العقد بنود أو توقيع إتفاقيات ،تحقاق الدين )ب(اس
 ت م ك ن الدائن من تمل ك العقار عند عدم الإيفاء.
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 نشاء عقد التأمين العقاري ء بند التملّك بصورة متزامنة مع إإنشا -أ

خ بند ضمن عقد التأمين العقاري، حيث ينشأ بذات التاري يكون الإتفاق على التمل ك في هذه الحالة، كأي   
ر معه . اا لا يتجز أ منه ومتممً الذي ينشأ فيه عقد التأمين العقاري، ويكون جزءً   له، وي فس 

ي مستند آخر مهما كان شكله من قبل مالك العقار، يفيد إمكانية تمل ك الدائن وتشمل هذه الحالة توقيع أ
لعقد ذاته، حيث يمكن أن ين، إذ ليس من الضروري أن يكون هذا الإتفاق ضمن اذلك العقار مقابل الد

 ويكون إنشاؤه بصورة متزامنة مع توقيع العقد. ،ق بعقد التأميني مستند آخر ي لح  يكون في أ

ل ليشم ،عامًّا 111ولم يتضمَّن قانون الملكي ة العقارية إشارة مباشرة إلى هذه الحالة، إن ما جاء نص المادة 
ائن من تمل ك العقار المقدم كضمانة تاريخ ء المدين للدين بفي حال عدم إيفا ،كل الحالات التي تمك ن الد 

منه  2459المادة أم ا القانون المدني الفرنسي فقد أشار إلى هذه الحالة بصورة واضحة في  الإستحقاق.
ه ملكًا ح العقار الم ؤ مَّن عليصبِ ي على أن ي  " يجوز الإت فاق في إتفاقية التأمين العقار :  التي جاء فيها أنه

 .  ... " للدائن
« Il peut être convenu dans la convention d'hypothèque que le créancier 
deviendra propriétaire de l'immeuble hypothéqué …». 

 

 ستحقاق الدينالتملّك بعد إنشاء العقد و لحين اإنشاء الإتفاق على -ب

يفاء، وبعد عدم الإ ديجيز للدائن التمل ك عنبندٍ  ِّعقد تأمين عقاري خالٍ من أيترض هذه الحالة إبرام تف   
حال عدم دفع  على أن ه في ،فترة زمنية يتَّفق الدائن الم ؤ مَّن له ومالك العقار )مدينًا كان أم كفيلًا عينيًّا(

الآنفة  ،لعقار مقابل الدين المضمون. والفترة الزمنيةالمدين الدين بتاريخ الإستحقاق، يصبح الدائن مالكًا ل
، إذ ولكن بدء هذه الفترة يخضع لتقدير القاضي إلى تاريخ استحقاق الدين المضمون.تمتد لتصل  ،الذكر

ة معي نة تخضع أو في خلال فتر  ،يمكن أن يعتبر أنَّ هذه الفترة تبتدئ من اليوم التالي لتوقيع عقد التأمين
 ظروف كل قضي ة.حسب  لتقديره

استنتاجها  ما يمكنإن   ،وهذه الحالة أيضًا، كما الحالة الأولى، لم ينص عليها مباشرة قانون الملكي ة العقارية
لأن كلمة  ،علاه، والكلام ذاته ي طبَّق بالنسبة للقانون المدني الفرنسيالمذكورة أ  111ة النص العام للماد  من 
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"convention"  العقود الملحقة به، ما  عامة، وتشمل عقد التأمين وجميعجاءت  5924المادة الواردة في
 ستنتاج هذه الحالة منها.نية ايعني إمكا

 ،الإتفاق على التمل ك لا يكون كبند ضمن عقد التأمين العقاري، إن ما يأتي بشكل مستقل عنه وهذا يعني أن  
بة المؤلفة من عقد المداينة وعقد الويجب تفسيره كجزء من العملية المر  ،ولكن ه ملحق به ومتم م له تأمين ك 

خ وتاريخ توقيعها حتى تلك المبرمة بعد تاري ،مهما كان نوعها ،وسائر العقود والإتفاقيات الملحقة بهما
 استحقاق الدين المضون، وهي الحالة التي سنتحدث عنها تاليًا.

 

 ستحقاق الدين بعد ا التملّك الإتفاق على ثانيًا: إنشاء

وبالتالي  ،نقضاء المهلة الم تَّفق عليها لدفع المدين دينهلحالة تفترض توقيع عقد التأمين واهذه ا إن     
ة الممتدة ولا خلال الفتر  ،تفاق على التمل ك، لا في عقد التأمين ذاتهاستحقاق الدين؛ دون أن يكون هناك ا

لحة الدائن، عندها الإيفاء بدينه لمص فيستحق الدفع ويتخل ف المدين عن بين توقيعه وبين تاريخ الإستحقاق.
م إ يكون حق الدائن بالتنفيذ على العقار الم ؤ م ن عليه قد قام، ى دوائر التنفيذ لوأصبح لديه القدرة على التقد 

 أن  الدائن ومالك إلا   من ثمنه بعد بيعه بالمزاد العلني.من أجل طلب بيع العقار الم ؤمَّن عليه واستيفاء حق ه 
لان عدم اللجوء إلى القضاء ،مدينًا كان أم كفيلًا عينيًّا(العقار ) الخوض  والإبتعاد قدر الإمكان عن ،قد يفض 

لمصلحة  ،في إجراءات صعبة ومعق دة وطويلة، فيت فقا على أن يقوم المالك بالتفر غ عن العقار الم ؤمَّن عليه
حصل هذه الصورة من الإتفاق على التمل ك ت وإنهاء العلاقة بصورة نهائية. وصحيح أن ،مقابل الدين ،الدائن

جل أكما هو حال الصورة السابقة، إلا  أن ها تختلف عنها في كونها تتم بعد حلول  ،بعد إنشاء عقد التأمين
 تخاذ إجراءات التنفيذ ونزع الملكية الجبرية.الدين وقيام حق الدائن بطلب ا

ن دة الفرقاء ودون أي تدخ ل قضائي، وهو يختلف تمامًا عوهذا النوع من الإتفاقيات يتم بصورة إتفاقية بإرا
د نص في ولا يوج دين عن طريق القضاء بعد طلبه ذلك.الحالة التي يتمل ك فيها الدائن العقار مقابل ال

 8652قانون الملكية العقارية يتحد ث عن إمكانية ذلك، بخلاف القانون الفرنسي الذي أجاز في المادة 
لى أن يتم ع ،أن يطلب من المحكمة الإحتفاظ بملكية العقار بمقابل الدين ،دف ع له الدينللدائن الذي لم ي  

 ذلك قبل البدء بإجراءات التنفيذ، حيث جاء فيها : 
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« A moins qu'il ne poursuive la vente du bien hypothéqué selon les modalités 
prévues par les lois sur les procédures civiles d'exécution, auxquelles la 
convention d'hypothèque ne peut déroger, le créancier hypothécaire impayé peut 
demander en justice que l'immeuble lui demeure en paiement ... » . 

حيث  ،1158في الفقرة الثانية من المادة  ،وهذه الصورة ينص عليها بشكل مباشر القانون المدني المصري 
تفاق على أن ينزل المدين لدائنه عن العقار المرهون وز بعد حلول الدين أو قس  منه الإيج ": جاء فيها 
ا عليها مباشرةً إنم ،قانون الملكي ة العقارية و القانون المدني الفرنسي"، لكن  وفاءً لدينه ا يمكن لم ينص 

المشار إليهما  2459المادة الواردة في  "ntionconve"و كلمة  111استنتاجها من النص العام للمادة 
 أعلاه.

ائه وقبل شأو أبرِم ت بعد إن ،والجدير بالذكر أن هذه الاتفاقي ات سواء وردت في عقد التأمين كبند منه
دة، سنتحد ث عنها في استحقاق الدين أو بعد ا ستحقاقه، فإنها تظهر من خلال أشكال ونماذج مختلفة ومتعد 

 . المبحث الثاني

 

 : هك الم سب ق من حيث الشكل الوارد فير بند التملّ و  ص   المبحث الثاني:

جاهدة،  ن، وبصورةيسعى أطراف عقد التأمين العقاري عند إتفاقهم على تمل ك العقار مقابل الدي. 66   
تطلب تتفاقياتهم أكثر سهولة لناحية تنفيذها، والإبتعاد قدر الإمكان عن أشكال وصي غ إلى جعل أشكال ا

ق ع ت أثناء إبرام العقد أو قبل استحقا اوقتً  الدين  قوإجراءات لتنفذيها ونقل الملكية على إسم الدائن، سواء و 
ستحقاقه، وهي عادةً ما تظهر بأشكال وصِي غ مختلفة، منها ما يرتب  مباشرة بعقد التأمين العقاري أو بعد ا

 ذا العقد نهائيا حيث لا وجود له أصلًا )ثانيًا( .ومنها ما يكون خارج إطار ه ،وت لح ق به )أو لًا(

 

 الم لحقة بعقد الـتأمين العقاري  الصيغ أولًا:

ر والصِي غ الملحقة بعقد التأمين العقاري، تفترِض الوجود الفعلي والأكيد لعقد التأمين، والذي     إن الصو 
 لكفيل العيني إن و جِد(، حيث يت فقيكون محور التعامل وأساس العلاقة بين الأطراف )الدائن والمدين وا

برام أو ي قدِمون على إ .العقار موضوع الضمانة تمل كا، يجيز للدائن هؤلاء على تضمين هذا العقد بندً 
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 وتهدف إلى تحقيق الغاية ذاتها، وي لحقوها بعقد التأمين ويربطوها به، ،إتفاقيات معينة ذات أشكال مختلفة
 وعقد المداينة. ،عقد التأمين ومن الضمانة،فتصبح جزءًا من 

د هذه الصور والصيغ، فمنها ما يكون على شكل بند ضمن عقد التأمين )أ( على  ومنها ما يظهر ،وتتعد 
زل أو وكالة غير قابلة للع ،أو على شكل إتفاقية يوقعها الطرفان )ج( ،شكل تعه د يوق عه المالك )ب(

 أو عقد بيع تام )ه(. ،لمصلحة الدائن )د(

 

 بند التملُّك الوارد ضامن عقد التأمين العقاري -أ

بالإضافة إلى البنود والشروط العامة المتعلقة بالدين  ،يتضمنالتأمين العقاري كأي عقد آخر،  عقد. 61   
م كضمانة وتاريخ الإستحقاق وكيفية الدفع والإيفاء وسائر الشروط التي توصف  المضمون والعقار الم ق دَّ

ومن  ا(.ن )مدينًا كان أم كفيلًا عينيً صة يت فق عليها العاقدان الدائن الم ؤ مَّن له والم ؤ م  بالعامة، شروطًا خا
ة التي قد ي صار إلى الإتفا عند ك شرط أو بند التمل  ق عليها بين أطراف هذا العقد، ضمن الشروط الخاص 

ن ك العقار مقابل الدييعطي الدائن حق تمل   ا،وصريحً  اواضحً  احيث يتضمن العقد بندً  عدم الإيفاء.
 : لتالي االشكل  على البند هذاوعادة ما تكون صيغة  خ الإستحقاق.في حال عدم الإيفاء بتاري ،المضمون 

ةً ملكًا للدائن يصبح العقار مباشر ف المدين عن الدفع بتاريخ الإستحقاق، في حال تخل   إتفق الفريقان أن ه "
م الدائن بنقل ملكية العقار وتسجيله على إسعندها د المالك يتعه  و بصورة نهائية غير قابلة للرجوع عنها، 

بمثابة  البند ويعتبر هذاويضاف إليه في بعض الأحيان هذه العبارة : " ".تأخير دون أيفي الدوائر العقارية 
 .بأي شكل من الأشكال" ،لا رجوع عنه بيع بالعقاروعد 

 خضع لها عقد التأمين ببنوده كاملة وشروطه ومندرجاته.يويخضع هذا البند للشروط والأحكام ذاتها التي 
د التأمين على اعتبار أن  عق ،مدينًا كان أم كفيلًا عينيًّا(ر رضى المؤ م ن ) أي مالك العقار أهم ها وجوب توف  

 ،امهإبر  لتئام إرادتي الفريقين المتعاقدين الحر ة علىعقدًا شكليًّا، فهو ينشأ بمجر د اهو "عقد رضائي وليس 
كما يجب أن يكون  .(1)دون الحاجة لتسليم المال موضوعه إلى الدائن ونقل الحيازة له، فهو عقد غير عيني"

                                                           

 . 68، مرجع سابق، ص. التأمينات العينية، الجزء الاول: التأمين والرهن العقاري ماجد مزيحم،  (1)
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بالإضافة الى ذلك يشترط أن يكون البند واضحًا بشكلٍ  ؛(1)برم ته من عيوب الرضى - العقدأي  -ا خاليً 
الإتفاق ل تعيين الدين بصورة واضحة و من خلا اتجهت إلى ذلك بصورة صريحة دقيقة،يبي ن أن نية الفرقاء 

 عل البندر أو غموض يجبشكلٍ لا يحمل أكثر من تفسي ،على صيرورة العقار ملكًا للدائن مقابل هذا الدين
 غير ذي مفعول.  

والجدير بالذكر هنا أن عقد التأمين العقاري يختلف عن التأمين العقاري كحق عيني عقاري الذي لا ينشأ 
، انطلاقًا من الأثر المنشىء للقيد في السجل العقاري. وهذا ما العقد في السجل العقاري  سوى بتسجيل هذا

جَّل هذا العقد بغية إ لسجل العقاري لإنشاء الحق العيني.تسجيل العقد في ايؤكد وجوب  نشاء فعندما ي س 
صورة واضحة ة إليه بفإن هذا البند يجب أن يخضع للقيد في السجل العقاري والإشار  ،الحق العيني العقاري 

  حتى يكون ساري المفعول تجاه الغير. ،جلي ة على الصحيفة العينية

 

 التعهّد الموقّع من قبل المالك  -ب

التعه د الموقع من قبل المالك هو عبارة عن عمل قانوني بإرادة منفردة، يوق عه المالك لمصلحة . 62   
لمدين ا وذلك في حال تخل ف ،وع عقد التأمين إلى الدائنار موضد بموجبه بنقل ملكية العقالمدين، ويتعه  

م وتأتي صيغته كما يلي : " يتعه د المالك بنقل ملكي ة العقار وتسجيله على إس .عن الدفع بتاريخ الإستحقاق
وما  .مدين عن الدفع بتاريخ الإستحقاق"وذلك في حال تخل ف ال ،الدائن في الدوائر العقارية دون أي تأخير

ويشمل التعهد المذكور آنفًا أو ما يفيد نفس المعنى، دون  ا،ي هذا العمل أن يكون مضمونه واضحً يهم ف
 إعطاء أهمية للوصف الذي يعطيه الفرقاء له. 

وم صادق عليه من قبل  ،موقع من قبل المالك ،وعادة ما يأتي هذا العمل القانوني على شكل سند رسمي
رط يحتوي على توقيع المالك، ولا يشت ،توقيع خاص يشكل سند ذ كما يمكن أن يكون على .عدلالكاتب ال

د الن    158قًا للمادة متعارضة، وذلك وف حولا يحتوي على مصال ،م لمصلحة الدائن فق سخ لأنه منظ  فيه تتعد 

                                                           

 عيوب الرضى في إطار بند التمل ك.المتعلقة ب، وما يليها 31أنظر الفقرة  ((1
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قَّع إما بذات تاريخ إنشاء عقد ال .(1)من قانون أصول المحاكمات المدنية ى تتأمين أو بعد إنشائه وحو قد ي و 
 ستحقاق الدين . اتاريخ 

 

 الإتفاقية الموقّعة بين الطرفين -ج

م بين الدائن والمالك )مدينًا كان أم كفيلا عينيًّا(، وت لحق بعقد التأمين و  إنها. 63    صبح جزءًا تإتفاقية ت بر 
م كضمانة ؛لا يتجز أ من العملية لمدين خل ف اد تعن ،وهي تعطي الدائن الحق في اكتساب ملكي ة العقار الم قد 

ئن الإتفاقية بصيغة عقد وعد بيع منظم بين المالك والدا هويمكن أن تكون هذ .عن الدفع بتاريخ الإستحقاق
 ايضًا مقرونً أو  .ستحقاق الدينا أجل معين هو تاريخب اويكون هذا الوعد بالبيع مقرونً  .ولمصلحة هذا الأخير

ل فليس للدائن أن يطلب التسجيل على إسمه قبل حلو  .لمدين عن الدفع بتاريخ الإستحقاقبشرط تخلف ا
 وقبل التخل ف عن الدفع بتاريخ الإستحقاق. ،الأجل

، وإذا أنها تشتمل على توقيع الدائن والمالك ،علاه )التعهد(أ ورة وما يمي ز هذه الإتفاقيات عن الصورة المذك 
سواء كسند  ،ت المفاعيل وتتم بنفس الشكللكنَّها تحمل ذا ؛هو كفيل عيني تتم بموافقة المدينكان المالك 
توقيع إما بذات تاريخ إنشاء عقد التأمين أو بتاريخ لاحق له يمتد حتى تاريخ الو  .توقيع خاص يرسمي أو ذ

 الإستحقاق.  

 

 الوكالة غير القابلة للعزل لمصلحة الدائن-د

ويلة تتطل ب وقتًا وإجراءات ط ،قاري قد يجد الدائن أن الضمانة الممنوحة له بموجب عقد التأمين الع. 11   
 ،فيعمد إلى الإتفاق مع المالك على تنظيم وكالة غير قابلة للعزل بالعقار موضوع التأمين .ومعق دة لتنفيذها

 ،من قانون الموجبات والعقود 211يتعلق بها حق الوكيل )الدائن( وفقًا لأحكام الفقرة الأخيرة من المادة 
ل )المالك( للوكيلالتي تفيد بعدم إمكانية  و أالوكالة منعقدة في مصلحة الوكيل متى كانت  ،عزل الموك 

                                                           

 دفي العقود المتبادلة يجب أن تتعد  " من قانون أصول المحاكمات المدنية اللبناني على ما يلي : 158لمادة تنص ا (1)
ة بقدر عدد أطرافها ذوي المصالح المتعارضة، ما لم يتفقوا على إيداع نسخة وحيدة لدى ثالث يختارونه. إذا لم النسخ الأصلي  

 ".ة على قيام العقدهذه القاعدة، لا يعد السند إلا بمثابة بداءة بينة خطي   تراع  
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بغية الحصول على نتيجة أسرع في حال عدم شخص آخر إلا برضى الفريق الذي انعقدت لأجله، وذلك 
 الدفع بتاريخ الإستحقاق. 

ستعماله اعدم ل، يتعه د فيه الوكيل بلموك  ي نظمه الوكيل لمصلحة ا اأو كتابً  اوعادةً ما يقابل هذه الوكالة تعه دً 
لقضاء ع رِضت هذه الحالة على ا .دين عن التسديد بتاريخ الإستحقاقلهذه الوكالة إلا  في حال تخل ف الم

ع قتراض المال، وق  انشوء النزاع أن المدين، ومن أجل جاء في الوقائع المنتجة التي أدت إلى و  .(1)اللبناني
ضا رين وق ع أيوبعد حوالي شه ؛م خاص به لمصلحة الدائن )المصرف(قسعلى عقد تأمين عقاري على 

وقد تعهد هذا الأخير عن  ،دارة المصرف وكالة غير قابلة للعزل بذات القسمإلمصلحة رئيس مجلس 
إلغاء الوكالة  رة تموبعد فتالمصرف بعدم استعمال تلك الوكالة إلا  في حال عدم الدفع بتاريخ الإستحقاق، 

ر الأمر ذاته مرة أخرى وبذات التفاصيل، حيث أ برِم  عقد تأمين عقاري على ذات  .مينوفك التأ ثم  عاد وتكر 
وتخلف  استحقاق الدين وإثرإلى ذات الشخص، القسم وبعد حوالي سنة نظم المدين وكالة غير قابلة للعزل 

 ائن.عمد الوكيل إلى تنظيم عقد بيع بالقسم لمصلحة المصرف الد ،المدين عن الدفع

عملائها، إلى توقيع عقد تأمين عقاري على عقار خاص ل قراضها المالإوع المصارف عند وتعمد بعض فر 
بالمدين، ثم  بعد فترة معي نة تنظ م وكالة بيع عقار غير قابلة للعزل و وكالة عادية
بذات العقار من قبل ، (2)

 ء.يفافي حال عدم الإ ،لى إسم المصرفالمالك إلى مدير الفرع أو أحد الموظفين الكبار فيه للتسجيل ع
وتختلف هذه الفترة من حالة إلى حالة حسب الإتفاق. إلا أن ه في بعض الأحيان يتَّفق المصرف مع المدين 

ير قابلة كالة بيع عقار غلكن ي صار إلى تنظيم و  ،على إبقاء عقد التأمين دون تسجيل في السجل العقاري 
إسم  ىبهدف التسجيل عل ،ه من قبل المالك إلى أحد موظفي المصرفوكالة عادية بالعقار ذاتللعزل و 

رف بالعقد ويحتفظ المص .رة متزامنة مع توقيع عقد التأمينويكون ذلك بصو  .المصرف في حال عدم الإيفاء

                                                           

، آمال عبيد/الاعتماد 8/3/8115تاريخ  31/8115بل لبنان، الغرفة الثامنة، قرار رقم ولى في جمحكمة الدرجة الأ ((1
 .  1185، ص. 8، العدد 8116اللبناني، مجلة العدل، 

إن المقصود بوكالة البيع العادية تلك الوكالة التي تمنح الوكيل حق بيع العقار لمن يشاء ويرغب وبالثمن والشروط التي  ((2
من القرار  51لا يتعلق بها حق الوكيل أو الغير، وتخضع لمرور الزمن الخماسي وفقًا للفقرة الأخيرة من المادة يراها مناسبة، و 

المتعلق بإنشاء السجل العقاري. وعادة ما ت ن ظَّم بهدف تجن ب الرسم الم ضاعف الذي يعمد أمين السجل العقاري  122رقم 
 إلى فرضه عند وجود وكالة غير قابلة للعزل.
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ن ستخدام تلك الوكالة إلا  عند تخل ف المدين عاوبذات الوقت يتعهد المصرف بعدم  وبسند التمليك لديه،
 . (1)تاريخ الإستحقاقالدفع ب

 

 عقد البيع التام لمصلحة الدائن-ه

عقد البيع التام في هذه الحالة هو عقد ينظ مه المالك لمصلحة الدائن بالعقار موضوع التأمين، . 11   
هذا العقد  إذا كان .قد التأمين، وهو يمنح الدائن مباشرة حق التسجيل في السجل العقاري ك بعد إبرام عوذل

نح الدائن فإنه يم ،توقيع خاص العدل يطفي عليه الصفة الرسمي ة؛ أم ا إذا كان عقد ذاكاتب الدى ل امنظ مً 
مك ن الدائن عدل كي يتالكاتب الإلا  أن  العادة جرت أن ي نظ م لدى  ا بطلب التسجيل على إسمه.شخصيًّ  احقً 

ة، دون  حال  اللجوء إلى القضاء في من تنفيذه وتسجيل العقار على إسمه في الدوائر العقارية المختص 
 رفض المالك التسجيل بصورة طوعي ة.

يحصل ف استحقاق الدين وعجز المدين عن إيفاء الدين المضمون بالتأمين. وغالبًا ما يتم إبرام هذا العقد بعد
ورة صإتفاق بين الدائن والمالك على عدم اللجوء إلى إجراءات التنفيذ ونزع الملكية الجبري، وإنهاء العلاقة ب

ك التأمين مقابل الدين، بعد فتنظيم عقد بيع به لمصلحة الدائن و نهائية من خلال تفر غ المالك عن العقار 
ويقوم الدائن بإبراء ذم ة المدين من الدين بصورة نهائية. لكن لا شيء يمنع الأطراف من إبرام هذا  عنه.

ع تعه د من الفرضية يتزامن توقيع العقد مع توقيالعقد بعد إبرام عقد التأمين ولكن قبل الإستحقاق، وفي هذه 
فإذا  دين.سجل القعاري ريثما يحل أجل الودون تسجيل في ال ،قبل الدائن يتعهد بموجبه بإبقاء العقد جانبًا

ما أوفى المدين الدين ي لغى العقد ويبقى العقار ملكًا له، أم ا إذا تخلَّف عن الدفع بتاريخ الإستحقاق يعمد 
 والجدير بالذكر هنا أن هذا العمل ل العقار باسمه بصورة نهائية لدى أمانة السجل العقاري.جيإلى تس

ة من قانون الملكي   166هو عمل جائز قانونًا وفقًا للفقرة الأولى من المادة  ،التصر في الذي يقوم به المدين
فًا مطلقًا )المالك( ن و المدي يتصرف" : ة التي تنص على أنهالعقاري    ".ليهع الم ؤمَّنبالعقار  تصر 

                                                           

( إن هذه الصورة من صور الإتفاق على التمل ك، مستقاة من تجربة عمل في إحدى دوائر الكتاب العدل في لبنان منذ (1
إلى يومنا هذا، وهي صورة حقيقية تعمد بعض المصارف إليها، بهدف خلق حالة من الإطمئنان لدى المدين  8113العام 

ها تحتفظ بحقها من خلال تنظيم الوكالة المذكورة، فضلًا عن استلامها من خلال عدم تسجيل العقد في السجل العقاري، لكن  
 سند التمليك الأصلي.
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 خارج إطار عقد التأمين ر الإتفاق على التملُّك الحاصلةو  ص  ثانيًا: 

كل بالص  . 18    ر المذكورة أعلاه، إلا  أنه لا وجود لعقد و  تشمل هذه الصور حالات شبيهة من حيث الش 
و   ئمة بين الأطراف مبني ة بشكلتأمين عقاري، حيث تكون العلاقة الظاهرية القا عقود  ري على أساسص 

ي وجود أ لا يوجد في ظاهر العلاقةو متنو عة كعقد البيع مع حق الإسترداد، والوكالة غير القابلة للعزل، 
 صور هي حالات معروضة على المحاكم. والم لاحظ في هذا الإطار أن  هذه ال لعقد تأمين.

توقيعها  ، يتمقانونية غير ظاهرة ر فاتتص، والعقود الظاهرة تفاقياتإلى جانب الإ تشمل هذه الحالات،
دة النوع صراحة.هذه الإتفاقيات بصورة متزامنة مع توقيع د ، ولكن ها غير محد  ة بنوعها، وطالما أنها غير محد 

أن تكشف عن الوصف الحقيقي والصحيح لهذه التصر فات القانونية، وذلك في  يصبح لزامًا على المحكمة
اة من وراء تنظيمهاضوء المعطيات المتوف رة في   ،كل قضية على حدة، بهدف معرفة الهدف والغاية المتوخ 

 على القاضي " : من قانون أصول المحاكمات المدنية التي تنص على أن ه 311عملًا بأحكام المادة  وذلك 
من  عطى لهالوصف المد بادون التقي   ،عمال المتنازع فيهاوصف القانوني الصحيح للوقائع والأن يعطي الأ

ي تذرع به ساس القانوني الذا كان الأيًّ أة الصرفة باب القانوني  سن يثير من تلقاء نفسه الأأالخصوم. وله 
ساس القانوني عندما يكون الخصوم باتفاقهم الصريح و الأأل الوصف ن يعد  أالخصوم. ولكن لا يجوز 

 ."يهارادوا حصر المناقشة فأدوه بوصف ونقاط قانونية قد قي   ،شأن حقوق يملكون حرية التصرف بهاوب
وعقد  ،ويمكن حصر الصور والصيغ التي تكون خارج إطار عقد التأمين بعقد البيع مع شرط الإسترداد )أ(

و الوكالة غير القابلة للعزل لمصلحة الدائن )ج(، كما يضاف إليها الإتفاقيات التي يوقعها  ،البيع التام )ب(
 الطرفان دون وجود عقد تأمين )د(.

 

 عقد البيع مع حق الإسترداد.-أ

دته المادة . 13   العقد  " : هو ،من قانون الموجبات والعقود 613عقد البيع مع حق الإسترداد كما حد 
ع تام بي وى البائع مقابل رد الثمن". وهذا البيع هالذي يلتزم فيه المشتري بعد البيع التام أن يعيد المبيع إل

 ، حيثتردادسمهلة المعينة للإالرد الثمن خلال  ، والشرط الفاسخ هوسخلكن ه معل ق على شرط فا ،وحقيقي
الثلاث سنوات. وإذا كان هذا البيع يؤدي إلى نقل الملكية والتخل ي عنها هذه المهلة لا يجوز أن تتعد ى 

 المالكاجة البائع والمشتري بسبب ح يلجأ إليهبصورة نهائية لكن على شرط إلغاء، فإنه في بعض الأحيان 
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نه من الوفاءإلى المال على أمل تحس   ن عند تحاشي صعوبات تحصيل الدي المشتري ورغبة ، ن حالته وتمك 
 .(1)صورة من صور التأمين ةفي هذه الحالحيث يعتبر عدم الإيفاء، 

حينما اعتبر أن عقد البيع مع  (2)المدنية محكمة الإستئناف إحدى غرف وهذا ما أكده القرار الصادر عن
ق  حق الإس لكن ها  ا،ي تأمينً فخوالعلاقة القائمة بينهما هي في الحقيقة ت   ،ع بين البائع والمشتري ترداد الم و 

 .أ لبِست شكل بيع مع حق الاسترداد

 

 عقد البيع التام.-ب

يتشابه عقد البيع التام في هذه الحالة، مع الحالة التي يجري فيها توقيع عقد بيع بعد إبرام عقد . 16   
 تأمين العقاري، فتكون العلاقة القائمة ظاهريًّا وصوريًّا مبنية علىالالعقاري، إلا  أن ه لا وجود لعقد التأمين 

ج عن علاقة لدين نات اعقاريً  اأساس عقد بيع بالعقار موضوع التأمين، إلا أنها في حقيقتها تخفي تأمينً 
تفاق اا، وهذا التأمين مشمول به يخفي تأمينً حيث يكون عقد البيع صوريًّا ولكن. (3)مداينة بين المالك والدائن

 ل ف عن الدفع.ستحقاق الدين والتخنتقال للحيازة، لكن العمل به مؤ ج ل لحين الى التمل ك منفَّذ فعليًّا دون اع
ي ضاف إليه تعه د من جانب الدائن بعدم تسجيل العقد ونقل الملكية على إسمه إلا في حال تخل ف المدين 

ذ يعود ذلك إ ،لباس عقد البيع بعقد تأمين أو العكسرمات إتاريخ الإستحقاق. "فليس من المح  عن الدفع ب
 .(4)لإرادة الفرقاء وكلا العقدين مباحًا"

                                                           

 .851، ص. 8118، الطبعة الثالثة، دون دار نشر، الوكالة( –الإجارة  –العقود المسماة )البيع علي ابراهيم،  (1(
، رشيد سامي 13/3/8113، تاريخ 316/8113 ( محكمة الإستئناف المدنية في جبل لبنان، الغرفة الرابعة، قرار رقم(2

محكمة التمييز المدنية، الغرفة الخامسة، قرار رقم الحشيمي ورفيقيه/جعفر علي دياب، نقلا عن القرار الصادر عن 
، منشور على الموقع الإلكتروني لمركز رشيد سامي الحشيمي جعفر علي دياب/، 15/6/8111، تاريخ 68/8111

 .11/1/8112 : ، تاريخ الزيارةhttp://www.legallaw.ul.edu.lbة في الجامعة اللبنانية المعلوماتية القانوني
منشور على الموقع ، 31/3/1333، قرار صادر بتاريخ الثانية( محكمة الإستئناف المدنية في جبل لبنان، الغرفة (3

 .13/8/8112 : ، تاريخ الزيارةalmustachar.comالألكتروني 
، مجموعة باز، سنة  مخايل ديب/، 85/1/1316تاريخ  8محكمة التمييز المدنية، الغرفة الثانية، قرار رقم ( (4

، و منشور أيضا على الموقع الإلكتروني لمركز المعلوماتية القانونية في الجامعة اللبنانية 21، ص. 81، رقم 1316/1315
/http://www.legallaw.ul.edu.lb6/11/8111 : ، تاريخ الزيارة . 

http://www.legallaw.ul.edu.lb/
http://www.legallaw.ul.edu.lb/
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صيغة ي قال في إطار هذا العقد لناحية ال ،ومنعًا للتكرار فإن ما قِيل  بشأن عقد البيع اللاحق لعقد التأمين
ل الإستحقاق أو سواء قبالذي يعود للفرقاء الإتفاق عليه،  ناحية تاريخ إبرامهالرسمية أو الصيغة العادية، ول

ار وإنهاء العلاقة عبر تفر غ المالك عن العق ،بعده، وذلك بهدف إبراء ذم ة المدين من الدين بصورة نهائية
 . (1)وتسجيله على إسم الدائن مقابل الدين

 

 الوكالة غير القابلة للعزل لمصلحة الدائن-ج

ر الإتفاق على التمل ك رائجة كثيرًا في علاقات المداينة نظرًا لسهولة . 15    تعتبر هذه الصورة من صو 
د البيع مع حق قالتكاليف العالية لعقد التأمين والبيع العقاري التام وع مقارنة مع ،تنفيذها وتكلفتها القليلة

ا في إطار عقد تأمين، باستثناء أنها تكون وحدهوهذه الحالة تشبه أيضًا حالة الوكالة المنظمة  .الإسترداد
 خمحور العلاقة الظاهرة دون أي وجود لعقد تأمين، و في كثير من الأحيان يعمد الطرفان إلى تحديد تاري

 ستحقاق الدين. اريخ عادة ما يكون تاريخ نشائها، وهذا التاإللعمل بموجبها يختلف عن تاريخ 

ت حا تتلخ ص  ،(2)ففي قرار صادر عن محكمة التمييز المدنية .جتهاد اللبنانيلة مشابهة على الإوقد ع رِض 
، 11/11/1338وقائعه بقيام المدين بتنظيم وكالة غير قابلة للعزل بعقار عائد له لمصلحة الدائن بتاريخ 

                                                           

، 81/11/8118، تاريخ 181/8118محكمة التمييز المدنية، الغرفة الخامسة، قرار رقم ( يراجع بشأن هذه الحالة : (1
مركز المعلوماتية القانونية في الجامعة اللبنانية ، منشور على الموقع الإلكتروني لطوني راجح الصدي ميشال الياس صعب/

/http://www.legallaw.ul.edu.lb محكمة الدرجة الأولى في جبل لبنان، الغرفة الثالثة،  ؛1/11/8111: ، تاريخ الزيارة
 . 361، ص. 8، العدد 8118علي أحمد، مجلة العدل،  ، ربيع بعلبكي/ محمد3/6/8118تاريخ  113/8118القرار رقم 

سميره أحمد  عادل كامل محفوظ/، 81/6/8116، تاريخ 16/8116محكمة التمييز المدنية، الغرفة الخامسة، قرار رقم ( (2
 ، و منشور أيضا على الموقع الإلكتروني لمركز المعلوماتية القانونية328، ص. 63، رقم 8116، مجموعة باز، زعرور

يراجع أيضا : محكمة التمييز  ؛1/11/8111 : ، تاريخ الزيارةhttp://www.legallaw.ul.edu.lbفي الجامعة اللبنانية /
، ص. 63، جزء 8116موعة باز، ، جبرايل/روكز، مج11/8/8116تاريخ  8/8116المدنية، الغرفة التاسعة، قرار رقم 

، محمد بن نواف آل سعود/ 1/8/8111، تاريخ 131الغرفة الثالثة، قرار رقم  و محكمة الدرجة الاولى في جبل لبنان،؛ 368
 . 225، ص. 8، العدد 8111وليد الحاج والمحامي أ. ت.، مجلة العدل، 

 
 

http://www.legallaw.ul.edu.lb/
http://www.legallaw.ul.edu.lb/


73 
 

د  تاريخ العمل بها  د  ة لوقد كي فت المحكمة هذه الوكا .ستحقاق الديناوهو تاريخ  11/1/1333بتاريخ  وح 
الدائن  ن، وتمك  بأنها تتضمن في حقيقتها ضمانة للدين المتوجب بذمة المدين، وأنها تخفي عقد تأمين

  .ستحقاقخ الابتاري عن الدفعالمدين  لفتخَّ ، في حال مباشرة دون اتباع الإجراءات بموجبها من تمل ك العقار

 

 إتفاقيات التملُّك الموقعة بين الدائن والمدين  -د

لتحديد حقوق وموجبات كل واحد منهم، وتهدف إلى  ،ة يوق عها أطراف العلاقةي إتفاقيات جانبي  وه. 16   
لدائنون ا وعادة ما يلجأ إلى هذه الصيغ عند عدم الدفع بتاريخ الإستحقاق. منح الدائن حق تمل ك العقار

مثل هذه  يعمدون إلى توقيع الخبرة والدراية في المجال العملي والقانوني، حيث ، وقليلواالصغار والمدينون 
 عدل. لاكاتب الالإتفاقيات بصورة جانبية وسرية دون إعطائها الصفة الرسمية من خلال تنظيمها لدى 

 وتشمل هذه الإتفاقيات أي إتفاقية من شأنها أن تمنح الدائن حق تمل ك العقار في حال عدم الدفع، مهما
، كما إنها تشمل (1)ا في حقيقتها تخفي عقد تأمين عقاري هنإ؛ إذ كان الوصف المعطى لها من قبل الأفرقاء

د مدتها بتاريخ الإستحقاق ثلاث تتعد ى  ، على ألا  عقود الوعد بالبيع بالعقار موضوع الضمانة، والتي ي حدَّ
خ يي ضاف إلى هذا الوعد شرط التخل ف عن الدفع بتار  ؛في حين تمث ل قيمة الدين ثمن العقار ،سنوات

الإتفاقيات الآنفة الذكر، كما يمكن أن تكون هذه الإتفاقيات مشمولة  هو شرط لازم لجميعالإستحقاق، و 
 . (2)بتوقيع وتنظيم وكالة غير قابلة للعزل بالعقار موضوع التأمين

ة تكون خارج إطار عقد التأمين، حيث تظهر على شكل سند دين ضاف إلى هذه الإتفاقيات صورة خاص  ي  
دًا من قبله بنقل ملكي ة عقار عائد له، وذلك في بمبلغ معين موقَّع من ق بل المدين، ويتضم ن هذا السند تعه 

حال عدم دفعه الدين بتاريخ الإستحقاق، بحيث تذكر مواصفات العقار وهويته الكاملة، ويكون التعهد في 
دًا نهائيً  " : عبارة اهذا السند متضمنً   ا لا رجوع عنه لأي سبب من الأسباب".تعه 

                                                           

، ربيع بعلبكي/ محمد 3/6/8118تاريخ  113/8118محكمة الدرجة الأولى في جبل لبنان، الغرفة الثالثة، القرار رقم ( (1
 . 361، ص. 8، العدد 8118علي أحمد، مجلة العدل، 

، سعاد نادر ورفيقها/  ميلاد وميشال سمعان ، مجلة العدل، 8/8/8118تاريخ  11محكمة التمييز المدنية، قرار رقم (2) 
 . 1256، ص. 6، العدد 8118
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و عقد هر بالذكر أنه في مختلف هذه الحالات، يكون الوصف الحقيقي للعلاقة القائمة بين الأطراف والجدي
فعليًّا أو غير موجود في العلاقة الظاهرية،  اسواء كان عقد التأمين موجودً  تأمين عقاري وليس عقد رهن؛

حالات  ن، وإن كانت هناك بعضيبقى بيد المالك وليس هناك أي انتقال للحيازة لمصلحة الدائ ،ن العقارذ إإ
 إلا أن ها تبقى صورية.  ،البيع

من جهة أخرى، يتوج ب على الدائن الذي نظ م لمصلحته وعد بيع بالعقار موضوع التأمين أو وكالة غير 
ي أو أن يطلب وضع قيد إحتياطقابلة للعزل أو عقد بيع عقاري تام أو أي مستند يفيد إمكانية التمل ك، 

ات هذه الإتفاقي   ولكي تسري  ،حفاظًا على حقوقه تجاه الغير ،ة للعقارع على الصحيفة العيني  شارة بيوضع إ
 .(1)على الغير

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

د الوسيط في القانون العقاري، الجزء الأول، التحديس الدين، عفيف شميراجع فيما يتعلق بالقيد الإحتياطي ومدته :  (1(
 . 866مرجع سابق، ص.  والتحرير والسجل العقاري،
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 ملخص القسم الأوّل :

عطي الدائن تفاق من شأنه أن يفي عقد التأمين العقاري بأنه كل ايمكن تعريف بند التمل ك المسبق . 11   
عند تخل ف المدين عن الدفع بتاريخ الإستحقاق ودون الحاجة لأي  ،مباشرة عليه الم ؤ مَّنحق تمل ك العقار 

د، وسواء خرى تلت توقيع العقتأمين العقاري ذاته أو في وثيقة أتدخل قضائي، سواء تم إدراجه في عقد ال
ستخلاص مجموعة من الخصائص لهذا ن ذلك قبل استحقاق الدين أم بعده. من هذا التعريف يمكننا اكا

 ،بعض الحسناتيجعله متمت عًا ب مال القضاء فيه، تدخ   وتقليصالحرية التعاقدية  ةدائر  توسيعأهمها  ،البند
ة يخلو من سلبي اتٍ لكن الأمر لا   الرضى. مع عيوبفي مواجهة  التي تجعلهتثير بعض الجدليات ، فعد 

د المشر ع إجراءات معي نة لتنفيذ عقد التأمين ،من ناحية أخرى   عن الدفع. د تخل ف المدينالعقاري عن فقد حد 
بإلقاء الحجز التنفيذي على العقار وصولًا إلى بيعه في المزاد العلني وتوزيع الثمن على تلك الإجراءات تبدأ 

قة بالنظام اعت بِرت هذه الإجراءات متعل   وقد تركين في الحجز كلٌّ بحسب مرتبته؛الدائنين الحاجزين والمش
رغم من الأهمي ة بالي النظام العام الحامي أو التوجيهي، تمييز بين نوع  ي هذا الإطار لم يتم  اله فإلا  أن   .العام

، فإذا عدمه من الإتفاق على تعديل هذه الإجراءاتلناحية إمكانية الكبيرة التي تنطوي على هذه التمييز 
ن ف ت هذه الإجراءات ضمن النظام العام التوجيهي، كان من الصعب تعديلها من ، في حين أن إدراجها ضص 
اللجوء تج من وهو ما ي ستن .النظام العام الحامي، يفتح الباب أمام الفرقاء لتعديلها بما يتناسب مع مصالحهم

دة لطرفي العقد بماهذا البند،  الكثيف نحو اعتماد كثيرٍ من ي الأفرقاء يسعون فذلك أن   .يحق ق فوائد متعد 
دةأشكال  ذات تفاقات وعقوداللجوء إلى او  ،المعق دة راءاتالإج إلى الإبتعاد عن حيانٍ الأ  الدائن نتمك   ،متعد 
 .ط رهسواء ألحقت بعقد تأمين عقاري أم كانت خارج أ   ،ن عليهمَّ ؤ  لعقار الم  اك تمل   من

 أشكالٍ رٍ و و  ص  التزايد الم تسارع نحو اعتماد هذا البند كبديل عن اجراءات التنفيذ الجبري، وظهوره في إن  
دة تطبيقها  مكِني ة التيتدفع إلى البحث عن طبيعة هذا البند، وعن النصوص القانوني  رات ها مؤش  كل   ،متعد 

في ظل القانون اللبناني، لا سيما بعد التعديل  ة الإتفاق على مثل هكذا بنودعليه ، وعن مدى إمكاني  
طي اته  دفع إلى طرح سؤال، يتضم ن في. الأمر الذي يبهذا البند في القانون الفرنسي المتعل قالتشريعي 

وهو ما سنحاول  ،التساؤلات المذكورة آنفًا : ما هو التكييف القانوني لبند التمل ك في عقد التأمين العقاري؟
    الإجابة عليه في القسم الثاني.

****************** 
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 ري عقاد التأمين الك في عقالقسم الثاني : التكييف القانوني لبند التملُّ 

د التأمين في عقو ك ة لبند التمل  النظرية العام   من هذا البحث، لو  بعد أن استعرضنا في القسم الأ. 12   
الوصف  هإعطائ، أصبح من الضروري البحث عن التكييف القانوني المناسب لهذا البند، من أجل العقاري 

 توجبة التطبيق عليه.ة المسالقانوني  والقواعد ا لتحديد النصوص القانوني الصحيح، تمهيدً 

لهكذا بند  ةالطبيعة القانوني   إن  ، بمعنى آخربند التملك العقاري ضاب  الزمن. ة لويحكم الطبيعة القانوني  
قبل  حصل كبين أن يكون توقيع الإتفاق على التمل   ا،ترتب  بتاريخ استحقاق الدين، فالأمر يكون مختلفً 

لى ع الإتفاق على التملك، بالاستناد إة أخرى فقد أجاز المشر  ومن ناحي .استحقاق الدين أو بعد استحقاقه
 ي حالفهكذا اتفاق بعد حلول أجل الدين، و  إجازةعبر  دون أن يذكر ذلك صراحةً  ،التوصيف المعطى له

 .)الباب الأول(ر مدين المصرف عن الدفع تعث  

ار عقود ط، ينظمه في إا البندوعلى المستوى الآخر، ونتيجة غياب النص القانوني الواضح والصريح لهذ
 ،العقاري  قة بالرهنص المتعل  من بحث هذا الموضوع من ناحية تطبيق النصو  التأمين العقاري، كان لا بد  

وص مكانية القياس بين نصإا حول مدى فأصبح السؤال مفروضً  .لى هكذا إتفاقها أشارت إتبار أن  على اع
سا، ومدى ر التشريعي الذي حصل في فرنالتطو  إلى شارة ورة الإالقانون العقاري اللبناني، بالإضافة إلى ضر 

 .  )الباب الثاني(لى الواقع العملي اللبناني لتجربة الفرنسية في هذا المضمار إإمكانية نقل ا
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 كة للتملُّ ك بين التوصيف القانوني والحالات العامّ ل : بند التملّ الباب الأوّ 

رنة شروطهما ة قائمة بذاتها، وبمقاالعقاري في مقاربته مع مؤسسات قانوني   يكمن توصيف بند التملك. 13   
عقاري، سواء أ درج في عقد التأمين ال ،وتبيان ميدان تطبيقهما، لإعطاء الوصف القانوني الملائم لهذا البند

أ من العقد ز هذا البند يصبح جزءًا لا يتج على اعتبار أن  توقيعه وحتى بعد استحقاق الدين.  أو أ برم بعد
ة، ما ليه ككل، بحيث يقترب هذا البند من مؤسسات قانونيلا بالنظر إ، ولا يمكن تفسيره وتنفيذه إنفسه ة عد 

قبل  م  يث تختلف طبيعته بين أن يكون قد أ برِ يدفعنا الى مقاربته بالنظر إلى تاريخ استحقاق الدين، ح
 . )الفصل الاول(استحقاق الدين أو بعده 

ه موقوفًا عندما يصبح دين ،ك العقار العائد للمدينتمل   ،ع اللبناني للمصرفخرى أجاز المشر  من جهة أ. 21
مستندًا بصورة غير مباشرة إلى مبدأ الإيفاء بأداء العوض. وتأسيسًا على هذا  ،أو مشكوكًا في تحصيله

 الإتفاق بعد تاريخ ة إلى الإجماع بأن حصولاتجهت الأوساط القانوني   ،المبدأ )الإيفاء بأداء العوض(
 .)الفصل الثاني(نعدام شبهة استغلال المدين بعد هذا التاريخ لا ،استحقاق الدين يكون جائزًا
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 سبق في عقد التأمين العقاري ك الم  ة لبند التملُّ الطبيعة القانونيّ الفصل الأوّل : 

ريظهر الإت فاق على التمل ك في عقد التأمين العقاري على . 21    و  ة ص  ، فمنها ما يكون ضمن عقد (1)عد 
ى حقة عللا تفاقياتٍ ا العقد، ومنها ما يظهر على شكل االتأمين كبند منه، مثله مثل أي بند آخر في هذ

التنفيذ ستحقاق الدين وقيام حق الدائن باستحقاق الدين، ومنها ما يتم بعد توقيع عقد التأمين وقبل تاريخ ا
 عند تخل ف المدين عن الإيفاء.ن عليه على العقار المؤمَّ 

د الذي يحد   ،فإن هذا الإتفاق أو البند يجب النظر إليه كشرط أو بند من بنود الإتفاق ،وفي جميع الأحوال
بةضمن هذه العملي   حقوق والتزامات كل طرف فيه المؤلفة من عقد المداينة وعقد التأمين وسائر  ،ة المرك 

 نظر عن موقف القانون والإجتهاد والفقه منه لناحية القبول به في حالاتبصرف ال ؛الإتفاقيات الملحقة بهما
دة أو رفضه مطلقًا وبطلانه. الأمر الذي يدفع  ات والبنود، ياقة لهذه الإتفلى البحث عن الطبيعة القانوني  إمحد 

ذلك فهي تبقى ل خ الإستحقاق.تكون مقترنة دائمًا بشرط عدم وفاء المدين بالدين بتاريحيث من المعلوم أن ها 
ما يعني  .من دون تنفيذ لحين الإستحقاق، فإذا حلَّ أجل الدين ولم يفِ المدين بدينه، جرى تنفيذها مباشرةً 

ة على لال المرحلة السابقأن  دراسة طبيعة هذه البنود والإتفاقيات يجب النظر إليها من منظارين، الأول خ
د ، والثاني أثناء تنفيذها بصورة نهائية بعمبحث الأول()ال وهي مرحلة ما قبل استحقاق الدينتنفيذها، 

 .)المبحث الثاني(استحقاق الدين 

 

تحقاق مرحلة ما قبل اس - ك في المرحلة السابقة لتنفيذهة لبند التملُّ : الطبيعة القانونيّ المبحث الأوّل

 الدين.

نة مدايوفقًا لأحكام عقدي ال ،ؤمَّن لهالم   اته تجاه الدائنن تنفيذ موجبالمؤ م   يتوج ب على المدين. 28   
قَّعين بينهما. وأبرز هذه الموجبات ين وملحقاته بتاريخ الإستحقاقدفع وتسديد ا والتأمين الم و   فإذا تخل ف   .لد 

المدين عن ذلك، جاز للدائن الم ؤ مَّن له التنفيذ على العقار الم ؤ مَّن عليه، واستيفاء حق ه من الثمن الناتج 
دفع بتاريخ وبالتالي قبل التخل ف عن ال .يع بالأفضلية على سائر الدائنين التالين له في المرتبةعن الب

                                                           

  وما يليها . 63أنظر الفقرة  ((1
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ة حتى تاريخ الإستحقاق، لا يمكن للدائن بأي  شكلٍ (1)الإستحقاق، أي خلال فترة التعليق  ، وهي الفترة الممتد 
غيير ملموس تأي ل هذه الفترة لا يحصل إذ خلا .ولا يحق له التنفيذ على العقار الم ؤمَّن عليه ،من الأشكال

، بحيث يكون التأمين بحالة ركود، ويقتصر دور (2)في الوضع القانوني للدائن المؤمَّن له والمدين المؤمِ ن
فإذا تخل ف المدين عن  وانتظار الإيفاء. (3)ي والترب ص لحين حلول أجل الدينِّالدائن المؤمن له على الترو

ل مهمة في هذا المسارنقطة توالتي تعتبر  -الدفع  حق يام قللتأمين العقاري، وهو  همالأثر الأ تحق ق -حو 
ل الفاصلة التي يبدأ  الدائن بالتنفيذ على العقار؛ وبالتالي يعتبر عدم الإيفاء بتاريخ الإستحقاق، نقطة التحو 

 معها التأمين العقاري إنتاج أهم آثاره لناحية التنفيذ.

ى بند التمل ك، الذي يجيز للدائن تمل ك العقار عند عدم الإيفاء دون المرور بإجراءات والأمر ذاته ي طب ق عل
فقبل  .التنفيذ الجبري على العقار، بحيث يعتبر عدم الإيفاء نقطة الفصل بين جمود هذا البند وبين تنفيذه

بت ة، تنفيذ ا، ولا يمكن للدائن الم ن )مالك العقار( مدينًا كان أم كفيلًا عينيًّ ؤ  ة للم  ذاك التاريخ تبقى الملكي  
ف ن تاريخ التخل  م يبدأوحق ه في ذلك الملكية وتسجيل العقار على إسمه. مضمون بند التملك والمطالبة بنقل 

يستطيع الدائن المباشرة بإجراءات نقل الملكية وتسجيل العقار على عن الدفع بتاريخ الإستحقاق، حينها 
 إسمه.

ستحقاق( يجب التمييز بين حالتين، حيث يمكن أن يظهر الإتفاق على التملك قبل الإه الفترة )أي وخلال هذ
لتمك ن ا و تعهد بنقل الملكية على إسم الدائن في حال عدمكل بند ضمن عقد التأمين العقاري، أا على شإم  

قَّع بعد، و إما على شكل بيع نهائي بالعقار الم ؤ مَّن عليه ي  )أوّلًا( الإستحقاق دمن الدفع عن عقد التأمين  و 
 .(ثانيًا)ولكن قبل الإستحقاق 

 

                                                           

لمؤسسة ، لا طبعة، اسلسلة الحقوق العينية الحقوق العينية العقارية، الجزء الثاني: التأمين العقاري جورج شدراوي،  ((1
 .863، ص. 8113تاب، طرابلس، لبنان، الحديثة للك

الطبعة  ز(،حقوق الامتيا -رهن المنقول-الرهن العقاري -التأمينات العينية )التأمين العقاري ادوار عيد، كريستيان عيد،  ((2
 . 813الثالثة، المنشورات الحقوقية صادر، بيروت، ص. 

، 8113اني، الطبعة الثانية، المكتبة القانونية، بغداد، ، الجزء الثالحقوق العينيةمحمد طه البشير، غنى حسون طه، ( (3
 . 581ص. 



81 
 

ق ع بعده  أولًا : طبيعة البند الوارد في عقد التأمين أو التعهد الذي ي و 

تضم ن فإنه ي -أي قبل الإستحقاق –قبل الشروع في تنفيذه  (1)بالنظر إلى طبيعة هذا البند أو التعه د. 23   
دًا من قبل المالك )المدين  أو الكفيل العيني( بتسجيل العقار على إسم الدائن، في حال تخلف المدين تعه 

وهو ما ي ك يَّف على أنه وعد بالبيع بالعقار الم ؤ م ن عليه من عن دفع الدين المضمون بتاريخ الإستحقاق، 
كبير من الفقه وقد أك د على ذلك جانب  .(2)قبل المالك )المدين أو الكفيل العيني( لمصلحة الدائن المؤمَّن له

م الوفاء لعقار عند عدل ،تفاق على تمل ك الدائن الم ؤمَّن لهنما اعتبر أن ه، عند وجود بند أو ا، حي(3)الفرنسي
بنقل  ،هو المالك )المدين أو الكفيل العيني( ،واحدون هذا البند بمثابة وعد من جانب بتاريخ الإستحقاق، يك

 ئن المؤمَّن له، وذلك خلال الفترة السابقة لحلول أجل الدين.ملكي ة العقار المؤمَّن عليه إلى الدا

عند  ل ملكية العقارانتقا أنَّ  ،المنو ه عنه آنفًافي كتابه  Ph. DELEBECQUEالفقيه الفرنسي  حيث اعتبر
ذا ه، بل يعتبر بتاريخ توقيع الإتفاق لا يتم مباشرة ،عدم الإيفاء دك العقار عنبتمل   يقضي تفاقا وجود بند أو

 الإتفاق بمثابة نوع من الوعد بالبيع.

                                                           

 .  وما يليها 63راجع : صور بند التمل ك : الفقرة  ((1
)دراسة مقارنة(،  ( منصور حاتم محسن، زينب حسين يوسف، النظام القانوني للاتفاق على تملك المرهون عند عدم الوفاء(2

 . 115، ص.  8111، 3، المجلد 8ة، جامعة بابل، العراق، العدد ة والسياسي  قانوني  ي للعلوم الل ِ ق الحِ ق  ح  مجلة الم  

(3) Christophe JACOMIN, «L'intérêt du pacte commissoire dans les sûretés», 
Www.fr.scribd.com, date de visite : 25/2/2018. Philip DELEBECQUE, « Le régime des 
hypothèques », in Commentaire de l’ordonnance du 23 mars 2006 relative aux sûretés, Juris-
classeur périodique édition Générale, n° 20, 17 mai 2006, p. 29 . Nicolas BORGA, L’ORDRE 
PUBLIC ET LES SÛRETÉS CONVENTIONNELLES, Thèse pour le Doctorat en droit 
présentée et soutenue publiquement le 14 décembre 2007, UNIVERSITÉ JEAN MOULIN-
LYON 3, FACULTÉ DE DROIT, p. 173 sur la site : Www.fdv.univ-lyon3.fr. date de visite : 
27/2/2018 ; Frédéric BICHERON, La dation en paiement, Thèse Paris II, sous la direction 
du Professeur Grimaldi, 2006, n˚ 288. Nicolas MOREAU, Dominique RICHARD, Le Bulletin 
de Cheuvreux, N° 02 - 2006 (Juin) – 11ème édition, p. 7. Publié sur le site : www.cheuvreux-
notaires.fr, date de visite : 20/2/2018 . 

http://www.fr.scribd.com/
http://www.fdv.univ-lyon3.fr/
http://www.cheuvreux-notaires.fr/
http://www.cheuvreux-notaires.fr/
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"l’attribution de la propriété du bien n’intervient pas automatiquement et le pacte 
est considéré comme une sorte de promesse unilatérale" . 

مل ك يعتبر عندما اعتبرا أن بند الت N. MOREAU, et D. RICHARDكذلك أشار إلى ذلك الفقيهين  
 : وعد بيع من طرف واحد

"Le pacte commissoire serait une convention par laquelle une personne 
s’engagerait à transmettre (à vendre ?) un bien à une autre personne, sous 
certaines conditions. Présenté ainsi, le pacte commissoire aurait la forme d’une 
promesse unilatérale de vente"(1) . 

بدوره أك د على ذلك في قرار صادر عن محكمة النقض الفرنسية، معتبرًا أن  الإتفاق  (2)والقضاء الفرنسي
دم الوفاء، ة العقار المؤمن عليه عند عبين طرفي التأمين بعد إنشاء العقد، والذي بموجبه ي من ح الدائن ملكي  

 ن عليه له. مَّ العقار المؤ  يشك ل وعدًا ببيع 

عقد " من قانون الموجبات والعقود اللبناني، هو 633فته المادة ومن المعلوم أن الوعد بالبيع، حسب ما عر  
ه غير ن  أبمقتضاه يلتزم المرء بيع شيء من شخص آخر لا يلتزم شراءه في الحال. ومن طبيعة هذا العقد 

ه بل فلا يستطيع الرجوع عن عرض ،وعود بل يلزم الواعد بوجه باتلما ما على اد موجبً متبادل. وهو لا يول  
ود بعزمه الشخص الموع حيصر  عندما  انهائيًّ  اوهو يصبح بيعً  ".يجب عليه انتظار قرار الشخص الموعود

حكام القوانين مع الإحتفاظ بأ تم انتقال الملكية في يوم القبولوي، ن يكون له مفعول رجعيأدون ، على الشراء
  (.من قانون الموجبات والعقود اللبناني 632و  636قارية فيما يخص الأموال غير المنقولة ) المادتين الع

به شخص ببيع د بموجفاق يتعه  ت  "افت الوعد بالبيع بأن ه ة فقد عر  ة العقاري  من قانون الملكي   881ة ا الماد  أم  
ر شراء ه قرَّ ن  أب، (ء الشيءد بشرايتعه  ر )الذي لا يخخص الأح هذا الش  ا يصر  محال ،شيء ما لشخص آخر

 ، بآنٍ ينالطرفإلا  إذا شمل اتفاق  ،الا يكون الوعد بالبيع صحيحً و الشيء الموعود به على هذه الصورة. 
                                                           

(1) Nicolas MOREAU, Dominique RICHARD, Le Bulletin de Cheuvreux, N° 02 - 2006 (Juin) 
– 11ème édition, p. 7. Publié sur le site : www.cheuvreux-notaires.fr, date de visite : 
20/2/2018 . 

منصور حاتم محسن، زينب حسين ، نقلا عن : 85/3/1351محكمة النقض الفرنسية، الغرفة المدنية الأولى، قرار رقم  ((2
 . 111يوسف، النظام القانوني للاتفاق على تملك المرهون عند عدم الوفاء)دراسة مقارنة(، مرجع سابق ، ص. 

http://www.cheuvreux-notaires.fr/
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راء.المهلة التي والثمن و الشيء واحد،  ر الش  ن تتجاوز أز ولا يجو  يتسن ى لصاحب الوعد في أثنائها أن يقر 
ا حيحً يكون الوعد صالخمس عشرة سنة  تتعد ىفق الطرفان على مهلة ذا ات  إو  ،هذه المهلة خمس عشرة سنة

ة لا إعول فنما لا يكون له مإ  ".سنة ةخمس عشر مد 
د، هو عدم وفاء المدين  إلا أننا إذا نظرنا إلى واقع الحال، فإننا نجد أن هذا الوعد بالبيع مرتب  بشرط محد 

ن عل  ن  هذا القبول م  ك، إذ إبقبول الموعود له الشراء وإعلان ني ته بذلبالدين بتاريخ الإستحقاق، وليس مرتبطًا 
عنه مسبقًا من خلال قبول الدائن )الموعود( تضمين العقد هذا البند، أو إعلان موافقته على التعه د الم نظَّم 

الوعد  بدو أن  يمن قبل المالك بنقل الملكي ة له، في حال التخل ف عن الدفع بتاريخ الإستحقاق. وعلى هذا 
ة، إذ لا يتوق   ،بالبيع هذا على  فهو وعد يختلف بطبيعته عن الوعد بالبيع العادي، فهو ذو طبيعة خاص 

د هو عدم وفاء المدين بالدين  إعلان ني ة الموعود له بقبول الشراء والتعاقد، بل على حادث أو شرط محد 
 بتاريخ الإستحقاق.

رفًا لبيع بالعقار المؤمَّن عليه يلزم طك وعدًا باباعتباره بند التمل   F. Bicheronوهذا ما أك ده الفقيه الفرنسي 
ن له، غير ؤمَّ ة لمصلحة الدائن الم  بنقل الملكي   لعقار )المدين أو الكفيل العيني(،هو المؤ مِ ن مالك ا واحدًا
نه منستحقاق هو تخل ف المدين عن دفع الدين بتاريخ الإ ،هذا الوعد معل ق على شرط أن    الوفاء. وعدم تمك 

“une promesse unilatérale et conditionnelle de dation en paiement. le créancier 
acquiert un droit à la réalisation de la dation sous la condition suspensive de 
l'inexécution de l'obligation contractée par le débiteur")1( . 

)الم ؤ مَّن  المرهون العقار  )الم ؤ مَّن له( المرتهن الدائن كتمل   شرط أن  ، (2)جانب  آخر من الفقهكما اعتبر 
 عدم، وهذا الشرط هو شرط على قمعل   بيع بمثابة به، هو المضمون  الدين جلأ حلول قبل عليه(، الم وقَّع 

ك تبادل بالبيع والشراء، حيث يلتزم مالوهذا ما يمكن اعتباره بمثابة الوعد الم .جلالأ حلول عند الدين سداد
العقار )المدين أو الكفيل العيني(، بأن يبيع ويلتزم الدائن )الم ؤمَّن له( بالشراء، ويكون الإتفاق ملزم للجانبين؛ 

                                                           

(1) Frédéric BICHERON, La dation en paiement, (Thèse), op. cit, n˚ 288. 

التأمينات العينية في التقنين المدني الجديد: الرهن الرسمي، الاختصاص، الرهن الحيازي، حقوق سليمان مرقس،  (2(
 .635، ص. 1353مصر،  -، دون طبعة، مطبعة دار النشر للجميع الامتياز
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في مثل هذه الحال، يكون الطرفان أرادا إبرام بيع تام، لكن ه ليس بيع نهائي، بل إن ه عقد ابتدائي ينشئ في 
 .  (1)من الطرفين إلتزاما شخصيًّا بإبرام البيع النهائي عند تحقق الشرطذم ة كل 

( بحيث Condition suspensive) (2)ف المدين عن الإيفاء بتاريخ الإستحقاق هو شرط تعليقوشرط تخل  
ذا ه يترت ب على تحق قِه قيام الموجب، وفي هذه الحالة يكون موجب المالك بنقل الملكية معل قًا على تحق ق

الشرط، فإذا ما تخلَّف المدين عن الدفع بتاريخ الإستحقاق، أصبح المالك ملزمًا بنقل الملكية والتفر غ عن 
العقار لمصلحة الدائن. إذ  قبل تحق ق الشرط لا يمكن أن تنتقل الملكي ة للدائن، أما بعد تحق قه يصبح المالك 

قى الملكية ة الموجب هنا تقتضي أن تبن  ماهي  إ، إذ ارجعيًّ  اأثرً  ملزمًا بنقل الملكية، وهذا التفر غ لا يكون له
 . في يد المالك إلى حين تحق ق الشرط

 

 الدين. ستحقاققبل االم ن فّذ فعليًا  الإتفاقطبيعة ثانيًا : 

عقد  مإن المقصود بالتنفيذ الفعلي لاتفاق التمل ك، هو قيام المالك )المدين أو الكفيل العيني( بتنظي. 26   
بيع تام ونهائي بالعقار الم ؤم ن عليه قبل استحقاق الدين )وليس بعد استحقاق الدين، لأن هذه الفرضية 

في الفقرة  وهو موضوع بحث ،ستحقاقالبيع ونقل الملكية للدائن بعد الإحكمها يختلف عن فرضي ة تنظيم 
من قانون الموجبات  211رة الأخيرة من المادة اللاحقة(، أو تنظيم وكالة غير قابلة للعزل به وفقًا لأحكام الفق

كيل لوكيل متى كانت الوكالة منعقدة في مصلحة الو لموكل التي تفيد بعدم إمكانية عزل الوالعقود اللبناني 
من  212ولى من المادة الفقرة الأ ووفقًا لأحكام، جلهلا برضى الفريق الذي انعقدت لأإ ،آخر و شخصٍ أ

صلي لوكيل الأيسق  وكالة الا ل حالته و تبد  أل ن موت الموك  اللبناني التي تفيد بأ قانون الموجبات والعقود

                                                           

 .51، دون دار نشر، ص. 8118، الطبعة الثالثة ، الوكالة( –الإجارة  –ود المسماة )البيع العقعلي ابراهيم،  (1(
الشرط عارض مستقبل غير مؤكد يتعلق عليه تولد الموجب أو »من قانون الموجبات والعقود اللبناني :  21المادة  ((2

من ماهية الموجب. وفي الحالة الأولى سقوطه، ويكون له مفعول رجعي، إلا إذا تحصل العكس من مشيئة الفريقين أو 
 «.المشار إليها في الفقرة السابقة، يقال له شرط التعليق، وفي الحالة الثانية يسمى شرط الإلغاء
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ار أن  ، على اعتبمصلحة شخص ثالث في وأالوكالة معطاة في مصلحة الوكيل  وكالة وكيله متى كانتو 
 ي مواضع كثيرة. ف (2)والإجتهاد (1)هذه الوكالة تعتبر بمثابة عقد بيع تام وفق ما أك د عليه الكثير من الفقه
الإجتهاد  ىة واضحة، تصد  راء فقهي  آفي ظل غياب النص القانوني الصريح على هذه الفرضية وعدم وجود 

ر هذا البيع خر اعتب، وحينًا آلها في كثير من الحالات والقرارات فاعتبرها حينًا رهن بطريق نقل الملكية
ل المشتري أو الوكيل أي ة م كضمانة. مجر د ضمانة إضافية لا يخو   صلاحية ببيع العقار المقد 

يجب إعطاء الوصف الصحيح ه "أن   (3)فمن جهة اولى اعتبر القرار الصادر عن محكمة التمييز المدنية. 25
طاء الوصف بل يفترض إع ،لا يستتبع قانونًا إبطال الوكالة، و د ومعطيات الدعوى للوكالة على ضوء التعه  

                                                           

، 1332، الطبعة الاولى، الوكالة غير القابلة للعزل في تطبيقاتها العمليةبيار اميل طوبيا، يراجع في هذا الشأن :  (1(
سلطات وموجبات الوكيل وانتهاء وكالته في علي فارس فارس، ؛  31لبنان، ص.  -تاب، طرابلس المؤسسة الحديثة للك

العقود المسماة علي ابراهيم، ؛ وما يليها 883، دون دار نشر، ص. 1332، الطبعة الاولى، القانون اللبناني والمقارن 
سلطات وموجبات الوكيل وانتهاء فارس،  علي فارس. وما يليها 512، مرجع سابق، ص. الوكالة( –الإجارة  –)البيع 

الوكالة رياض على التامر،  ؛ 883، دون دار نشر، ص. 1332، الطبعة الاولى، وكالته في القانون اللبناني والمقارن 
عهد الم -، رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا في قانون الأعمال، الجامعة اللبنانية غير القابلة للعزل لجهة آثارها القانونية

. وعلى العكس من ذلك : عفيف  25، ص.  8111العالي للدكتوراه في الحقوق والعلوم السياسية والإدارية والإقتصادية، 
، منشورات زين الحقوقية، 8112الطبعة الثالثة ،  الوسيط في القانون العقاري، الجزء الثاني، الملكية العقارية،شمس الدين، 

 .321بيروت، لبنان، ص. 

، صبحية عواضه ورفاقها/حسن 81/6/8115تاريخ  56/8115ة التمييز المدنية، الغرفة التاسعة، قرار رقم محكم( (2
، www.legallaw.ul.edu.lb  عواضه، منشور على الموقع الألكتروني لمركز المعلوماتية القانونية في الجامعة اللبنانية

القاضي المنفرد المدني في كسروان الناظر في الدعاوى العقارية، قرار رقم  ؛ ايضًا يراجع :11/8/8112 : تاريخ الزيارة
، وقد جاء 1615، ص. 8111، 3، فوزي عقيقي/رولان جبارة ورفيقته، مجلة العدل، العدد 83/11/8111، تاريخ 138

ير بها، عند عزل لتعلق حق الغن الرأي الجامع في الاجتهاد يعتبر الوكالة غير قابلة للإفي احدى حيثيات هذا القرار : "حيث 
تضمينها نصا يفيد إبراء ذمة الوكيل من أي حق أو مطلب أو محاسبة، تبعا لوصول كامل الثمن، بمثابة عقد بيع ويصنفها 

 والحال هذه في خانة الوكالة الدورية" .
جبرايل/طوني روكس، منشور  ، بهجات11/8/8116، تاريخ 8/8116محكمة التمييز المدنية، الغرفة التاسعة، قرار رقم  ((3

، تاريخ http://www.legallaw.ul.edu.lb على الموقع الألكتروني لمركز المعلوماتية القانونية في الجامعة اللبنانية 
 . 11/1/8112 : الزيارة

http://www.legallaw.ul.edu.lb/
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يمة حفاظًا على حقوق الفريقين، لاسيما الدائن المميز باستيفاء قمنتج،  له مفعولالصحيح لها كرهن عقاري 
 دينه".

خرى، التي تحقيقًا "أن تلك العلاقة الأ (1)كما اعتبر القرار الصادر عن القاضي المنفرد المدني في جب جنين
بيع، ينطبق عليها والتي على أساسها حصل ال، ]...[لمآربها صار تنظيم الوكالة باسم المقرر ادخاله السيد 

وما يلها منه، وذلك  31حكامه في المواد / أ3333ار رقم /ة الذي يبي ن القر وصف الرهن بطريق نقل الملكي  
جبل  ولى فيصادر عن محكمة الدرجة الأ خرضمانة للدين المذكور". وفي قرار آعلى سبيل كفالة عينية 

م أن تلك ال (2)لبنان برام إعلاقة التعاقدية الأخرى التي على هامشها صار جاء فيه "وحيث ينبني على ما تقد 
 le nantissement par“تلك الوكالة غير القابلة للعزل وعقد البيع إن ما هي رهن بطريق نقل الملكية 

transfert de propriété” . 
لم تلتفت إلى و  عتبار الني ة الحقيقية لكلا الطرفين،رين أن  المحكمة لم تأخذ بعين الاواللافت في هذين القرا

موضوع انتقال الحيازة. ذلك أن  انتقال الحيازة في الرهن العقاري يعتبر ركنًا من أركان العقد وليس أثرًا له، 
ة ولا نقل الملكي   بهدف كن تنظيمهمالحيازة ولا الملكية للمشتري، ولم يوأن تنظيم الوكالة والتعه د، لم ينقلا ا

 الحيازة.
" أنه من الثابت في ضوء العلاقة كما نشأت ثم  (3)ت محكمة التمييز المدنيةومن جهة أخرى فقد اعتبر 

سام ة ووكالة غير قابلة للعزل( والتفويض على الأقعقدت بين الفريقين، أن  تنظيم الوكالتين )وكالة عادي  

                                                           

حمد أ، 11/6/8115، تاريخ 65/8115العقارية، قرار رقم  القاضي المنفرد المدني في جب جنين الناظر في الدعاوى  ((1
 . 1166، ص 8، العدد 8111حمود/هدية بعلبكي، مجلة العدل، 

، رياض فياض/غيدة سلامي، مجلة 6/18/8116تاريخ  551/8116محكمة الدرجة الاولى في جبل لبنان ، قرار رقم  ((2
منفرد المدني في كسروان الناظر في الدعاوى العقارية، قرار . ذات المعنى القاضي ال 313، ص 1، العدد 8111العدل، 
 .  1615، ص 3، العدد 8111، فوزي عقيقي/رولان جبارة ورفيقته، مجلة العدل، 83/11/8111، تاريخ 138/8111رقم 
ان والخلج ، ابراهيم مرتضى/بنك لبن13/6/8118، تاريخ 53/8118محكمة التمييز المدنية، الغرفة التاسعة، قرار رقم  ((3

ا على الموقع الألكتروني لمركز المعلوماتية القانونية في يضً أ، منشور 1332، ص 6، العدد 8113، ورفاقه، مجلة العدل
ة التمييز المدنية، . بذات المعنى محكم 1/11/8111، تاريخ الزيارة http://www.legallaw.ul.edu.lb الجامعة اللبنانية 

، ميشال صعب/طوني الصدي، منشور على الموقع الألكتروني 81/1/8118، تاريخ 181/8118الغرفة الخامسة، قرار رقم 
وقد  ،6/11/8111 : يارة، تاريخ الز http://www.legallaw.ul.edu.lbلمركز المعلوماتية القانونية في الجامعة اللبنانية 

"أن تسجيل العقار على إسم الدائن إنما أتى ضمانًا لسداد الدين المتوجب بذمة المميز تجاه المميز : حدى حيثياته إجاء في 
 عليه" .

http://www.legallaw.ul.edu.lb/
http://www.legallaw.ul.edu.lb/
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قيمة  ضلضمان استيفاء المصرف الم قرِ  ،العائدة للمستأنف في العقار المذكور قد تمَّ على سبيل الضمانة
وليس في عقدي التأمين على الأقسام المذكورة  ]...[الأموال والتسهيلات المصرفية التي منحها للمستأنف 

ت انعدام سبب ما يثب   ،المنظمين بذات تاريخ تنظيم الوكالتين والتفويض كضمانة للتسهيلات المصرفية
ر أالوكالتين والتفويض، لأنه ليس هناك ما يمنع من إعطاء أو أخذ أك ن ثر من ضمانة للدين"، وهو ما يفس 

ل المشتري أو  هذه الوكالات والبيوعات العقارية المنظمة لمصلحة الدائن فعليًّا، هي ضمانة إضافية لا تخو 
م كضمانة.  الوكيل أي ة صلاحية ببيع العقار المقد 

 
 لاستحقاق الدين تفاق على التملّك في المرحلة اللاحقة المبحث الثاني : الطبيعة القانونية للإ 

لمعرفة طبيعة هذا الإت فاق في هذه المرحلة، يجب معرفة كيفي ة حصوله بين أطرافه ومن ثمَّ أثره . 26   
تفترض حلول   (1)على علاقة المداينة المتمث لة بالدين الم ؤمَّن عليه. فبالنسبة لكيفية حصوله فإن  هذه الحالة

الإيفاء، فيقوم مالك العقار، وبالإت فاق مع الدائن، بالتفر غ عن أجل الدين واستحقاقه وتخل ف المدين عن 
العقار الم ؤ مَّن عليه لقاء الدين المترت ب لهذا الأخير في ذم ة المدين. وبالتالي يقبل الدائن عوضًا عن تنفيذ 

ه. أما مالموجب الأساسي المتوج ب له )الدين المضمون بالتأمين( أداء شيء )نقل ملكية العقار( على إس
مقابل نقل  ،نقضاء الدين بشكل كاملاة فإن أهم ما ينتج عنها هو بالنسبة للأثر المترت ب على هذه العملي  

فت برأ ذم ة المدين من الدين ويكتسب الدائن ملكي ة العقار. فالأصل أن يقوم  يه؛ملكي ة العقار الم ؤ مَّن عل
ق، الذي لا يمكن إلزامه بقبول شيء غير الشيء الم ستح المدين بإيفاء الدين المتوجب عليه لمصلحة الدائن،

وإن كان أعلى قيمة منه، إلا  أن ه إذا ق بل  الدائن بشيء )وفي هذه الحالة هو العقار( غير الشيء المستحق 
لمتعلقة معه جميع التأمينات اوتسق   فإن  الدين يسق  وت برأ ذمة المدين ،)وهو الدين المضمون بالتأمين(

 ،)أوّلًا( وضالعون أمام إنهاء كامل لعقد المداينة ومعها التأمين العقاري، وهو ما يعتبر إيفاءً بأداء فنك به.
وسمة هذا الوصف يعود لكون الإتفاق على التمل ك يحصل بعد استحقاق الدين، لكن هل يمكن حصول 

 . (ثانيًا) ؟الإتفاق على الإيفاء بأداء العوض قبل استحقاق الدين
 

                                                           

ه غ عنو وكالة غير قابلة للعزل بالعقار، والتفر أيقوم بها المالك بتنظيم عقد بيع تختلف هذه الحالة، عن الحالة التي  ((1
ونقل ملكيته إلى الدائن لقاء الدين قبل استحقاق الدين وحلول أجله، وهي حالة جرى بحثها والتطرق إليها في الفقرة السابقة، 

 . 26رقم الفقرة راجع 
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 يفاءً بأداء العوض إاعتبار الإتفاق الحاصل بعد الإستحقاق  أوّلًا :

انطلاقًا من هذا التحليل البسي  للإتفاق على التمل ك الحاصل بعد استحقاق الدين، وفقًا لما ذ كِر  . 21   
أعلاه، والذي يؤدي إلى إنقضاء الدين المضمون دون سداده فعليًّا، من خلال الإيفاء به عن طريق نقل 

، وضإيفاء بأداء العيمكن القول أن  هذا الإتفاق يعتبر بمثابة  إلى الدائن مقابل الدين. ة العقارملكي  
"يسق   : من قانون الموجبات والعقود التي جاء فيها 312المنصوص عليه في الفقرة الأولى من المادة 

 يس أمام تجديد للموجبالدين إذا قبل الدائن عوضًا عن التنفيذ أداء شيء غير الذي كان يجب له"، ول
 الذي يؤدي إلى سقوط الموجب القديم وقيام موجب جديد يبقى دون وفاء.

طرق سقوط أو انقضاء الموجب، والتي يحصل من خلالها الدائن على منفعة  والإيفاء بأداء العوض هو أحد
 لموجبات تسق  "من قانون الموجبات والعقود تنص على أن ا 831غير التي كان يحق  له طلبها. فالمادة 

 .(1)"اء العوضيفاء بأدن يطلبها كالإأحصول على منفعة غير التي يحق له و حادث يضمن للدائن الأبتدبير 

ر ه تسليم المدين للدائن وبرضى هذا الأخير وموافقته شيئًا آخر غيويمكن تعريف الإيفاء بأداء العوض بأن  
. وبالتالي فهو اتفاق بين الدائن (2)بنود عقد المداينةال ذي كان يجب على المدين أن يدفعه للدائن وفقا ل

وفي من الشيء الم تَّفق عليه أصلًا، وبذلك يست ل من الثاني، على شيءٍ بدلاً والمدين يؤدي إلى حصول الأو  
 وغالبًا يتم الإيفاء بأداء العوض عندما يكون المدين ملتزمًا بأداء مبلغ من .(3)الدائن حق ه وت برأ ذمة المدين

لى تقديم لإتفاق مع الدائن عويعجز عن الإيفاء بتاريخ الإستحقاق، في قدِم على ا ،نةالنقود ضمن مهلة معي  
ه ى عقار، بحيث ينقل ملكية هذا الشيء لله بدلًا من النقود، قد يكون بضاعة أو سلع أو حت   نٍ معي   شيئٍ 

 وينقضي معه الإلتزام بصورة نهائية. 

                                                           

ي لسقوطها بتنفيذها وهو الوجه الطبيع -1من قانون الموجبات والعقود اللبناني " تسق  الموجبات :  831( المادة (1
لعوض، يفاء بأداء اغن يطلبها )كالأو حادث يضمن للدائن الحصول على منفعة غير التي يحق له أبتدبير  -8)الايفاء(، 

ن تسقطه مع قطع النظر عن حصول أو يمكن أسباب تسق  الموجب أب -3ة(، وتجديد الموجب، والمقاصة، واتحاد الذم  
 مرور الزمن(.براء من الدين، و منفعة ما )كاستحالة التنفيذ، والإالدائن على 

ق، ص. ، مرجع سابسلسلة الحقوق العينية الحقوق العينية العقارية، الجزء الثاني: التأمين العقاري جورج شدراوي،  ((2
311 . 

الثة ، الجزء الثالث، المجلد الثاني، الطبعة الثالوسيط في شرح القانون المدني، انقضاء الالتزامعبد الرزاق السنهوري،  ((3
 . 336، ص. 8111لبنان،  -رات الحلبي الحقوقية، بيروتالجديدة، منشو 
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( Paiementوإيفاء )( novationء بأداء العوض هو في آنٍ تجديد للموجب )أن الإيفا (1)ويعتبر البعض
يير ، وبالتالي فهو ينطوي على معنيين، تجديد الموجب القديم بتغالموجب الجديديسق   ،بطريق نقل الملكية

 شرةً د ينقضي مباعه سائر الضمانات، ونشوء موجب جدينقضاء الدين القديم ومامحله فيؤدي ذلك إلى 
أداء الموجبات  "ي عتبر من وسائل ،فاء به عينًا عن طريق نقل ملكية الشيء البديل. فالإيفاء بأداء العوضبالو 

الشخصية، حيث يحصل بمقتضاه الدائن على منفعة غير التي كان يحق له أن يطلبها، وهو ما يمكن أن 
 .(2)يتحقق من خلال تقديم عقار عوضًا عن الدين الأصلي"

كثير من المواضِع على أن  الإتفاق على تمل ك الدائن العقار الم ؤ مَّن عليه مقابل الدين  وقد أك د الفقه في
كر القاضي حيث ذ .المضمون، بعد استحقاق الدين وتخل ف المدين عن الدفع، إنما يشكل إيفاءً بأداء العوض

أجل الدين، أو حلول قس  تفاق بعد حلول اأنه "إذا حصل  ، نقلًا عن العلامة بلانيول(3)عفيف شمس الدين
تمل ك الدائن للعقار يعتبر من قبيل الوفاء بمقابل، هو أمر جائز لأن  ]...[منه، فإن الإتفاق يقع صحيحًا 

 طبقًا للمبادئ العامة في الموجبات". 

كفيلًا  وأنه "يجوز بعد حلول الدين كل ه أو بعضه، للراهن )الم ؤ م ن(، مدينًا كان أ (4)ويذكر العلامة السنهوري 
ويكون  ،عينيًا، أن يت فق مع الدائن المرتهن )الم ؤ م ن له( على أن ينزل له عن العقار المرهون )الم ؤ م ن عليه(

 بمقابل"، )مع العلم أن التأمين العقاري يطلق عليه في القانون المصري تسمية الرهن الرسمي(. هذا وفاءً 

                                                           

ق، ص ، مرجع سابسلسلة الحقوق العينية الحقوق العينية العقارية، الجزء الثاني: التأمين العقاري جورج شدراوي،  ((1
حقوق  -فولمنرهن ال-الرهن العقاري -التأمينات العينية )التأمين العقاري . بذات المعنى : ادوار عيد، كريستيان عيد، 318

وعبد الرزاق السنهوري، عبد الرزاق  ؛831، ص. 8111الطبعة الثالثة، المنشورات الحقوقية صادر، بيروت،  الامتياز(،
رات ، الجزء الثالث، المجلد الثاني، الطبعة الثالثة الجديدة، منشو الوسيط في شرح القانون المدني، انقضاء الالتزامالسنهوري، 

 . 215، ص. 8111لبنان،  -وتالحلبي الحقوقية، بير 
، محمد بن نواف ال 1/8/8111تاريخ  131/8111محكمة الدرجة الاولى في جبل لبنان، الغرفة الثالثة، قرار رقم  ((2

 .  225، ص. 8، العدد 8111سعود/وليد الحاج والمحامي أ.ت.، مجلة العدل، 
، 8112الطبعة الثالثة ،  ث، الحقوق العينية العقارية،الوسيط في القانون العقاري، الجزء الثالعفيف شمس الدين،  (3(

سلسلة الحقوق العينية الحقوق العينية جورج شدراوي، ا : يضً أ، ، انظر 136، بيروت، لبنان، ص. منشورات زين الحقوقية
 . 823، مرجع سابق، ص. العقارية، الجزء الثاني: التأمين العقاري 

ة الثالثة ، الجزء العاشر، الطبعرح القانون المدني، التأمينات الشخصية والعينيةالوسيط في شعبد الرزاق السنهوري،  ((4
 . 638، ص. 8111لبنان،  -الجديدة، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت
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لى التمل ك الذي يحصل بعد حلول أجل الدين، والذي بموجبه اعتبر أن  الإتفاق ع (1)كما إن الفقه الفرنسي
يتفر غ المالك )المدين أو الكفيل العيني( عن العقار لمصلحة الدائن المؤمَّن له عند عدم الوفاء بتاريخ 

 .(dation en paiement)الإستحقاق، إنما يعتبر بمثابة إيفاء بأداء العوض 

ك هو نوع من الإيفاء بأداء ن بند التمل  المنوَّه عنه أعلاه، أ مؤلَّفهفي  Nicolas BORGAحيث اعتبر 
  .العوض، حيث ينقضي الدين المضمون عن طريق الإيفاء بأداء العوض

«Le pacte commissoire est une forme de dation en paiement, et éteint la créance 
garantie sous forme d’une dation en paiement du bien». 

 إيفاء بأداء العوض بصورةأن الإتفاق على تمل ك العقار مقابل الدين هو  (2)وفي هذا الإطار، اعتبر البعض
 .ناتج عن تخل ف المدين عن دفع الدين المضمون إكراهية، 

« le pacte commissoire demeure un mode de réalisation, déclenché par la 
défaillance du débiteur, analogue à une dation en paiement forcée ». 
من جهته أك د الإجتهاد اللبناني، بأن  الإتفاق على التمل ك عندما يحصل بعد حلول أجل الدين، يعتبر بمثابة 

الذي صادقت ، و (3)إيفاء بأداء العوض، حيث اعتبر القرار الصادر عن محكمة الدرجة الأولى في جبل لبنان

                                                           

(1) Christophe JACOMIN, L'intérêt du pacte commissoire dans les sûretés, étude Publié sur 
le site : Www.fr.scribd.com, date de visite 25/2/2018. Nicolas BORGA, L’ORDRE PUBLIC 
ET LES SÛRETÉS CONVENTIONNELLES, op. cit, p. 173. Nicolas MOREAU, Dominique 
RICHARD, Le Bulletin de Cheuvreux, N° 02 - 2006 (Juin) – 11ème  édition, p. 7. Publié sur 
le site : www.cheuvreux-notaires.fr, date de visite : 20/2/2018 . 

(2)  L. AYNÈS et P. CROCQ, Droit des sûretés, La publicité foncière, Defrénois, 2ème éd., 
2006, n° 687 . S. Hébert, « Le pacte commissoire après l’ordonnance du 23 mars 2006 », 
Dalloz 2007, p. 2052, n 30 ; puplié dans le Bulletin d’information,  Diffusion de jurisprudence, 
doctrine et communications, N° 841, 1er mai 2016, p. 36, sur le site : www.courdecassation.fr, 
date de visite 28/10/2018 .  

، محمد بن نواف ال 1/8/8111تاريخ  131/8111محكمة الدرجة الاولى في جبل لبنان، الغرفة الثالثة، قرار رقم  ((3
. بذات المعنى : محكمة الدرجة الاولى في  225، ص. 8، العدد 8111سعود/وليد الحاج والمحامي أ.ت.، مجلة العدل، 

http://www.fr.scribd.com/
http://www.cheuvreux-notaires.fr/
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 م  توتبعًا لتحق ق الشرط المتفق عليه، "أنه بانصرام ذلك الأجل المحدد  (1)كمة التمييزعليه الهيئة العامة لمح
نتقلت ا، Dation en paiementتنفيذ ذلك الإتفاق وفقًا لمؤداه على نحو تمخَّض عنه إيفاءً بأداء العوض 

 دين في ذم ة من خلاله ملكي ة العقار موضوع الدعوى إلى المدعى عليه، مقابل ما كان قد بقي له من
 المدعي". 

ل إيفاء بأداء العوض، ي شتر ط أن يحصل هذا الإتفاق بتاريخ لاحق وللقول بأن الإتفاق على التمل   ك إنما يشك 
ء الدين، تفاق لاحق لنشو الاستحقاق الدين، "لأنه من البديهي القول أن الإيفاء بأداء العوض يكون بموجب 

 .ء آخر يختلف بطبيعته عن موضوع الدين ونقل ملكيته إلى الدائنوإلا  لما كانت هنالك حاجة لتحديد شي
 pour qu’il y ait dation en paiement ou que l’acte translatif puisse être qualifié 
tel, il faut qu’il y ait une dette préexistante non éteinte que cette opération est 
destinée à éteindre . )2("  

فاق تفاء بأداء العوض، وبأن افة إلى إطفاء الدين بواسطة الإية الأطراف منصرِ تكون ني   أنا يشترط كم
، بالتالي يجب (3)بأداء العوض طالما لم ي لحظ ذلك في العقد" ك هو كذلك، "إذ لا يمكن اعتباره إيفاءً التمل  

العوض عن طريق حصول الدائن  بواسطة الإيفاء بأداءاتفاق على إطفاء الدين وإنهائه، إثبات حصول 
 على العقار الم ؤمَّن عليه مقابل الدين المضمون به.

                                                           

، 8118، جان جبرايل/رياض شاهين، مجلة العدل، 86/11/8111تاريخ  151/8111جبل لبنان، الغرفة الثامنة، قرار رقم 
، )دون رقم(، 82/3/8115، ومحكمة الدرجة الاولى في جبل لبنان، الغرفة الثامنة، قرار صادر تاريخ 331، ص. 1العدد 

 .1185، ص. 3، العدد 8116امال عبيد/الإعتماد اللبناني ورفيقيه، مجلة العدل، 
، وليد الحاج/الدولة 81/1/8116تاريخ  11/8118اساس / 1/8116العامة لمحكمة التمييز، قرار مبدئي رقم الهيئة  (1)

، www.legallaw.ul.edu.lbاللبنانية، منشور على الموقع الألكتروني لمركز المعلوماتية القانونية في الجامعة اللبنانية 
 .11/8/8112خ الزيارة تاري
ل سعود/وليد الحاج آ ، محمد بن نواف13/1/8118، تاريخ 6/8118محكمة التمييز المدنية، الغرفة التاسعة، قرار رقم  ((2

بذات المعنى محكمة التمييز المدنية، الغرفة التاسعة، قرار رقم  ؛885، ص. 1، العدد 8113ورفيقه، مجلة العدل، 
 .1256، ص. 6، العدد 8118، سعاد نادر ورفيقها/ميلاد وميشال سمعان، مجلة العدل، 8/8/8118، تاريخ 11/8118
، ميشال 81/11/8118، تاريخ 31/8118، اساس /181/8118محكمة التمييز المدنية، الغرفة التاسعة، قرار رقم  ((3

ز المدنية، الغرفة بذات المعنى محكمة التميي  ؛563، ص. 8118، سنة 51صعب/طوني الصدي، مجموعة باز، رقم 
، العدد 8118، سعاد نادر ورفيقها/ميلاد وميشال سمعان، مجلة العدل، 8/8/8118، تاريخ 11/8118التاسعة، قرار رقم 

 .1256، ص. 6

http://www.legallaw.ul.edu.lb/
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من قانون الموجبات والعقود اللبناني تنص على أن " قواعد البيع  312وينبغي الإشارة أخيرًا إلى أن المادة 
دين"، وهذا ما لية المتعاقت ط بَّق مبدئيًّا على الإيفاء بأداء العوض ولا سيما القواعد المختصة بالضمان وبأه

دة  شروطه وأحكامه في المواد  ر أن  الدائن يستفيد من ضمان العيوب الخفي ة المحد  وما يليها من  668ي ف سَّ
 خالقانون نفسه. 

 
 ثانيًا : إمكانية الإتفاق على الإيفاء بأداء العوض قبل استحقاق الدين

قود اللبناني، فإن ه يتوج ب على المدين إيفاء الشيء من قانون الموجبات والع 833وفقًا للمادة . 22   
المستحق  والمتوج ب عليه نفسه لمصلحة الدائن، وهذا الأخير لا يجبر على قبول شيء غير الشيء 
الم ستحق، وإن كان أعلى قيمة منه. إلا  أن ه في حالات معي نة لا يتمكن المدين من ذلك، فيلجأ إلى الإتفاق 

، وذلك عن طريق الإيفاء مع الدائن بعد استح قاق الدين، على القيام بالإيفاء بشيءٍ ما غير الشيء المستحق 
 بأداء العوض.

، فإن (1)وإذا كان الإيفاء بأداء العوض هو وسيلة إيفاء عند استحقاق الموجب أو الدين وليس عند إنشائه
 الإيفاء بأداء العوض قبل علىبين الدائن والمدين هل يمكن حصول إتفاق  السؤال الذي ي طر ح هنا :

بمعنى آخر، ألا يمكن للدائن والمدين الإتفاق في العقد الذي يجمعهما، أو في  أو الموجب؟ استحقاق الدين
، وأد ى إلى ودها لبن، حال  دون تنفيذ العقد وفقً في المستقبل بأن ه في حال حصول طارئٍ ما -وقت لاحق له 

ر على إيفاء الدين أو الموجب بشيء آخهل يمكن الإتفاق  -ب عليهإيفاء الدين المتوج عنالمدين  تخل ف
المتوج ب، بحيث ينتج هذا الإتفاق آثاره في المستقبل في حال تخل ف المدين عن دفع الدين الشيء غير 

 المتوج ب بتاريخ الإستحقاق ؟ . 
ن بي ِ قود، ت  قانون الموجبات والعة التي ترعى أحكام الإيفاء بأداء العوض في إلى النصوص القانوني   إن العودة  

من قانون الموجبات والعقود تنص  831ها من أي ة إشارة إلى هذا الموضوع؛ فالفقرة الثانية من المادة خلو  
ن يطلبها أحصول على منفعة غير التي يحق له و حادث يضمن للدائن الأبتدبير على أن الموجبات تسق  "

من قانون الموجبات والعقود التي  312بالنسبة للفقرة الأولى من المادة كذلك الأمر  ."يفاء بأداء العوضكالإ

                                                           

، الإعتماد 31/5/8116، تاريخ 183/8116محكمة الاستئناف المدنية في جبل لبنان، الغرفة الثالثة عشر، قرار رقم  ((1
لكتروني لمركز المعلوماتية القانونية في الجامعة اللبنانية يد، منشور على الموقع الإ/امال عبالمالي

www.legallaw.ul.edu.lb11/8/8112 : ، تاريخ الزيارة. 

http://www.legallaw.ul.edu.lb/
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اهما ت"يسق  الدين إذا قبل الدائن عوضًا عن التنفيذ أداء شيء غير الذي كان يجب له"، وكل : جاء فيها أن ه
 تتضم نا أية إشارة ي مكن الركون إليها للقول بإمكانية حصول ذلك الإتفاق. لم

ة  يمكن الركون إليه في هذا الإطار، حيث جاء فيها "إن قواعد البيع ت ط بَّق  حملت شيئًا 313إلا  أن الماد 
ة بالضمان وبأهلي ة المتعاقدين". والبيع يمكن أن  مبدئيًّا على الإيفاء بأداء العوض، ولا سيما القواعد المختص 

نعقاده لى كل شروط البيع، إلا  أن ايكون م علَّقًا على شرط وقوع حادثٍ معي ن، فيكون الطرفان قد ات فقا ع
د من قبل الطرفين.  م عل ق على حدوث عارضٍ  مثابة العقد يكون الإتفاق هذا ب ،ففي هذه الحالةمستقبلي م حد 

ائن والمدين ن من وعد متبادل بالبيع وبالشراء بين الد   .(1)الإبتدائي الم م ه د للبيع النهائي، وهو يتكو 
لإتفاق على الإيفاء بأداء العوض، يمكن أن يكون قبل استحقاق الدين، حيث على هذا يمكن القول أن ا

يتضم ن اتفاق الدائن والمدين، سواء في عقد إنشاء الدين أو في عقد لاحقٍ له، أنه في حال عدم تمك ن 
المدين من دفع الدين المستحق بتاريخ الإستحقاق، يستحصل الدائن على حق ه من خلال حصوله على 

ر غير الشيء الم ستحق، شرط أن يكون هذا الشيء يعادل نسبيًّا وبصورة تقريبي ة قيمة الدين، دون شيء آخ
أي زيادة أو نقصان بين القيمتين. وهو الأمر الذي يمكن التأسيس عليه للقول بإمكاني ة الإتفاق على طريقة 

كما  وجد في القانون نص يمنع ذلك،ن ه لا يإساسي، وهي الإيفاء بأداء العوض، إذ  إيفاء بديلة للإيفاء الأ
ب  في مصلحة كلا ال علمٍ  حيث يكون كلاهما على طرفين الدائن والمدين في آنٍ معًا؛إن  هذا الإتفاق يص 

ودرايةٍ سابقة بما سيحدث في حال التخل ف عن تنفيذ الموجب الأساسي كما هو متَّفق عليه. وي شتر ط هنا 
رة صريحة، إلى القبول بمبدأ الإيفاء بأداء العوض في حال عدم تمك ن أن تكون ني ة الطرفين إتجهت بصو 

المدين من الإيفاء بتاريخ الإستحقاق، وأن يتضم ن العقد الأساسي أو ما يلحقه من عقود واتفاقيات إضافي ة، 
 بندًا يشير إلى ذلك بصورة صريحة.

لا يمكن اعتبار تسجيل "، أن ه (2)هال من جهتها اعتبرت إحدى غرف محكمة التمييز المدنية في قرارٍ . 23
. وهذا "ظ ذلكح  ل  ي   طالما أن العقد الأساسي لمالعقار على إسم المميز عليه )الدائن( إيفاءً بأداء العوض، 

قبل  ة اللجوء إلى الإيفاء بأداء العوضيعني بالمفهوم العكسي لهذا القرار، أن ه يمكن الإتفاق على إمكاني  

                                                           

 . 51، مرجع سابق، ص. الوكالة( –الإجارة  –العقود المسماة )البيع يراجع بهذا الشأن : علي ابراهيم،  (1(
، ميشال 81/11/8118، تاريخ 31/8118، اساس /181/8118محكمة التمييز المدنية، الغرفة التاسعة، قرار رقم  ((2

بذات المعنى محكمة التمييز المدنية، الغرفة   ؛563، ص. 8118، سنة 51صعب/طوني الصدي، مجموعة باز، رقم 
، العدد 8118، سعاد نادر ورفيقها/ميلاد وميشال سمعان، مجلة العدل، 8/8/8118، تاريخ 11/8118التاسعة، قرار رقم 

 .1256، ص. 6
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دين، موال بين الدائن ؛ شرط أن يكون هناك اتفاق صريحال عدم الدفع بهذا التاريخاستحقاق الدين، في ح
ل إيف الدفع بتاريخ الإستحقاق، عدم، في حال التفر غ عن العقار مقابل الدين على أن   اءً بأداء إن ما يشك 
قيع الإتفاق، و وهذا يعني ضرورة أن يكون الإتفاق صريحًا وأن تكون نية الفرقاء قد اتجهت عند ت العوض.

. كما اعتبرت الهيئة العامة لمحكمة التمييز في إحدى (1)إلى إطفاء الدين بطريقة الإيفاء بأداء العوض
أن ه يمكن الإتفاق على الإيفاء بأداء العوض، شرط أن يكون هذا الإتفاق بعد نشوء الدين، وبالتالي  (2)قراراتها

عد وض بعد استحقاق الدين، بل اكتفت باشتراط حصوله بلم تشترط حصول الإتفاق على الإيفاء بأداء الع
 نشوء الدين، ما يعني أن  الإتفاق على الإيفاء بأداء العوض جائز قبل استحقاق الدين بصورة فعلي ة.

المشر ع اللبناني للمصارف تمل ك العقارات مقابل بعض الديون عند توف ر شروط معينة، كما إن  سمحوقد  
ة حصول الإتفاق على التمل ك في إطار عقود التأمين العقاري، في حال حصول ذلك البعض يقر بإمكاني  

 لى مبدأ الإيفاء بأداء العوض، وهو ما سنتحدث عنه في الفصل التالي. إبعد استحقاق الدين، استنادًا 
 
 
 
 
 
 

                                                           

، جان جبرايل/رياض 86/11/8111تاريخ  151/8111ولى في جبل لبنان، الغرفة الثامنة، قرار رقم محكمة الدرجة الأ ((1
لقرار : " وحيث سبق التنويه أعلاه ؛ وقد جاء في إحدى حيثيات هذا ا331، ص. 1، العدد 8118شاهين، مجلة العدل، 

تفاق على ا، وأنه خروجًا على هذا المبدأ يمكن حصول ءشيئ المتفق عليه وبكامل هذا الشيو الوفاء بذات الهبأن الأصل 
الوفاء بمقابل بين الدائن والمدين، ولكن هذا الإتفاق يجب أن يحصل ]....[، وفي هذا السياق لا يمكن التعويل على الوكالة 

ها ما غ بة ]....[ طالما أن ه لم يرد في نص  ير القابلة للعزل، على أن ها وسيلة وفاء بمقابل أي بعوض بدلًا من النقود المتوج 
 .يفيد بأنها ن ظ م ت بدلًا من النقود المتوجبة " 

الحاج/الدولة  ، وليد81/1/8116تاريخ  11/8118اساس / 1/8116الهيئة العامة لمحكمة التمييز، قرار مبدئي رقم  (2)
، www.legallaw.ul.edu.lbاللبنانية، منشور على الموقع الألكتروني لمركز المعلوماتية القانونية في الجامعة اللبنانية 

، في جبل لبنان، الغرفة الثالثةولى في ذات الدعوى : محكمة الدرجة الأ. وأيضًا الحكم الإبتدائي 11/8/8112تاريخ الزيارة 
، 8111ل سعود/وليد الحاج والمحامي أ.ت.، مجلة العدل، آ، محمد بن نواف 1/8/8111تاريخ  131/8111قرار رقم 
 .225، ص. 8العدد 

http://www.legallaw.ul.edu.lb/


94 
 

 الدائن العقار مقابل الدين تملّك ة التي يجوز فيها الفصل الثاني : الحالات العامّ 

بعد عرض مجمل الأوصاف القانونية التي أ عطِي ت لبند التمل ك المسبق في عقود التأمين العقاري . 31   
بكافة مراحلها، لاسي ما تلك المتعل قة بالإيفاء بأداء العوض، لا بد  من الإشارة إلى أن المشر ع اللبناني يجيز 

اك ، كما إن هن)المبحث الاول(للمصارف تمل ك عقارات مقابل بعض الديون عند توف ر بعض الشروط 
ة حصول الإتفاق على التمل ك في إطار عقود التأمين العقاري، ة، بإمكاني  لدى الأوساط القانوني   اعامًّ  ااتجاهً 

مبحث )الذلك تأسيسًا على مبدأ الإيفاء بأداء العوض  في حال حصول ذلك بعد استحقاق الدين، وكل  
  الثاني(.

 
م ن عليه مقابل بعض الديون المشكوك في تحصيلها  المبحث الأوّل : تملُّك  المصرف العقار الم ؤ 

ة . 31     (2)158ة خلافا للفقرة الثانية من الماد  " : على أن ه (1)من قانون النقد والتسليف 156تنص الماد 
رات تفوق قيمتها الحد و عقاأو مساهمة أن يشتري حصص شراكة أ للمصرفيمكن ، (3)153وللمادة 

وبموجب  ."و مشكوك في تحصيلهاأيون موقوفة ن يكون الشراء قد حصل لاستيفاء دأشرط  ،سموح بهالم
م كضمانة العائد للمدين للمصرف الدائن تمل ك العقار عهذه المادة فقد أجاز الم شر   يث يحصل بح ،والم قد 

ينه موقوفًا د يشترط أن يكون المصرف على العقار مقابل الدين، وهو ما ي عتبر بمثابة إيفاء بأداء العوض. و 
 ؟ثانيًا()وما هي الآلية المت بعة للتمل ك  ،)أوّلًا(أو مشكوكًا في تحصيله، فما هو مفهوم هذه الديون 

                                                           

النقد والتسليف وانشاء المصرف المركزي، الجريدة والمتعلق ب 11/12/1363تاريخ  13513رقم  مرسومالقانون منفذ ب(1) 
 . 18/12/1363، تاريخ 66سمية، العدد الر 

ن تشترك أ -8 .... : يحظر على المصارف نه : "أن قانون النقد والتسليف تنص على م 158الفقرة الثانية من المادة  (2)
 ." 153حكام المادة أو غيرها مع الاحتفاظ بأو زراعية شكال، في مؤسسات صناعية أو تجارية أبأي شكل من الأ

ن مجموع عناصر موجودات مصرف ما التي تمثل نفقاته التأسيسية من قانون النقد والتسليف تنص: "إ 153المادة  (3)
ية مؤسسة مهما أا كان شكلها العائدة له في الأولية وتجهيزاته ومفروشاته وتوظيفاته العقارية وحصص الشراكة أو المساهمة أيًّ 

ة موال الخاصة بموجب المادة السابقة لا يمكن أن تتعدى مجموع الأكان موضوعها مضافًا إليها مجموع الإعتمادات الممنوح
ن الممتلكات الثابتة في مجموع عناصر الموجودات هذه، لا يمكن أن تتمثل إلا بأملاك مقبولة من إكان.  ي وقتٍ أ في

 .مصرف لبنان وفاقًا لنظام خاص يضعه مجلس المصرف المركزي"
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  المشكوك في تحصيلهاالموقوفة و  : مفهوم الديون لًا أوّ 

ات من الضمانئتمان من بعض المخاطر مهما كانت قليلة، فبالرغم قراض والإلا تخلو عملية الإ. 38   
قها بعض ئتمان هذه، تبقى هناك ديون ترافالإ اتالكثيرة التي يستحصل عليها المصرف الم قرض لقاء عملي

 المخاطر في تسديدها. 

، وقوفةم ة لا مشاكل في استردادها، وديون ثلاث: ديون عادي   فئاتٍ  ضمنصل تصنف ديون المصارف وبالأ
 .الموقوفةن الديون العادية والديون بي موقعها كون ، يوديون مشكوك في تحصيلها

ويمكن تعريف الديون الموقوفة، بأن ها الديون التي لا أمل في تحصيلها، ويعود السبب إلى تصنيفها هكذا 
ات دون بقاء أي ة موجودلعدم إمكانية الدائن )المصرف( باستردادها، وذلك بسبب إفلاس المدين )العميل( 

  ، أو سقوط الدين بالتقادم أو لأي سبب آخر.أموال وعدم تركه لأي ة أو وفاتهلديه، 

عها في ع الأمل نهائيًّا في تحصيلها لعدم دفقط  هي الديون التي لم ي  ، فالديون المشكوك في تحصيلهاأم ا 
التجاري ة، بحيث و والإقتصادية سوء ظروفه المالية  نتيجةقدرة المدين على الدفع  بسبب عدمالوقت المناسب، 

شارة ما ينبغي الإو  ها أو بعضها، ويترت ب عليها عبئًا محتملًا.، كل  مدعاةً للشك تلك الديون تحصيل يصبح 
رات والبوادر لمعرفة الديون المشكوك في تحصيلها، عدم تعاون العميل مع المصرف من المؤش  ه ليه أن  إ

كز المالي ر قترض عن تحريك حساب القرض، وظهور بوادر ضعف المالإتصال فيه، وتوق ف الموصعوبة 
مة إلى المصرف، وأخيرًا ظهور  للعميل، أي ضعف مقدرته على الوفاء، وانخفاض قيمة الضمانات المقد 

 .(1)المشاكل الإدراية والمالية في نشاط العميل

سات المالية )2 (11/11/1332الصادر بتاريخ  52ويلزم مصرف لبنان بموجب التعميم رقم  ، جميع المؤس 
للديون خاص بها، يسم ى تصنيف مخاطر الديون، ويهدف إلى المساعدة في  بوضع تصنيفوالمصارف 

                                                           

شكوك في تحصيلها على كفاية رأس المال لعي نة من المصارف العراقية، مجل ة ناديا طالب، أثر مخصص الديون الم ((1
،  www.iasj.net/iasj. يمكن الإطلاع عليها : 313، ص.  8116، 61كلية بغداد للعلوم الإقتصادية الجامعة، العدد 

 .1/6/8113 : تاريخ الزيارة
المتعل ق بتصنيف  11/11/1332تاريخ  1153الصادر بموجب القرار الأساسي رقم  52لبنان رقم  ( تعميم مصرف2)

 " . 3/1/8113 : ، تاريخ الزيارةwww.bdl.gov.lb مخاطر الديون، يمكن الإطلاع عليه على الموقع التالي:

https://www.iasj.net/iasj
http://www.bdl.gov.lb/files/circulars/135.pdf
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، من خلال وضعه ضمن تصنيف معي ن، بغية إدراة مخاطر الإئتمان في المصرف أو المؤسسة المالي ة
 .اتخاذ الإجراءات القانوني ة اللازمة لحماية حقوقه 

عتبر ية، عند تعث ر المدين في سداد دينه، حيث وتلجأ المصارف عادةً إلى إعادة هيكلة ديونها بصورة دوري  
، أن  الديون القابلة لإعادة الهيكلة هي  )1(86/11/1581الصادر بتاريخ  135تعميم مصرف لبنان رقم 

إلى  . وتلجأ المصارفوالمشكوك في تحصيلها -دون العادي  -ضمن فئاتٍ ثلاث : للمتابعة والتسوية 
 بع الطرق التي أجازها القانون. تت   تصنيف ديونها على هذا النحو، كي

لم عاد أن ه "يمكن تسديد أو تخفيض الديون ا ،في المادة الخامسة منه الأخيروبناءً على ذلك، يعتبر التعميم 
ـل   من قانون  ٤٥١ة للماد   اكة من المدين وفقً هيكلتها بقيمة العقارات والمساهمات وحصص الشـراكـة الم تم 

ارف ذلك تعمد المصواستنادًا إلى  وافقة لجنة الرقابة على المصارف على ذلك.النقد والتسليف، شرط م
 ، عبر الآلية الآتية.مشكوك في تحصيلهاالدائنة إلى تمل ك العقارات مقابل الديون الموقوفة أو ال

 

 ثانيًا : آليّة تملُّك المصرف العقارات مقابل الديون المشكوك في تحصيلها

ري ن يشتأ للمصرفيمكن ه من قانون النقد والتسليف تعتبر أن   156فإن المادة  كما ذكرنا آنفًا. 33   
و مشكوك أاء قد حصل لاستيفاء ديون موقوفة ن يكون الشر أشرط  ،المسموح به رات تفوق قيمتها الحد  عقا

ر ذا تعذ  إو  قصاها سنتانأنه يترتب على هذا المصرف تصفية هذه الموجودات خلال مدة ألا إفي تحصيلها. 
ويخضع هذا التمل ك  .يراجع بشأنها المصرف المركزي  ،رادتهإعليه التقيد بهذه المهلة لظروف خارجة عن 

تعطيه لجنة الرقابة على المصارف بعد التحق ق من أن  الشراء يتم فعلًا استيفاءً لدين موقوف أو لترخيص 
 مشكوك في تحصيله.

د الماد   اءات هذا التمل ك، الأمر الذي تصدت له تعميمات المصرف ة المذكورة أعلاه آليات وإجر ولم تحد 
ك العقارات آلية تمل، الذي يبين (2)لى المصارف العاملة في لبنانجه إمو ال 861 رقم تعميمال المركزي، لاسيما

                                                           

المتعل ق بإعادة هيكلة الديون،  86/11/8115تاريخ  18116الصادر بموجب القرار رقم  135لبنان رقم  ( تعميم مصرف1)
 " . 86/3/8113، تاريخ الزيارة  http://www.bdl.gov.lb يمكن الإطلاع عليه على الموقع التالي:

يمكن الإطلاع عليه على الموقع ، 11/8/8111موجه الى المصارف العاملة في لبنان تاريخ  861 تعميم رقم (2)
 ." 82/3/8113، تاريخ الزيارة  http://www.bdl.gov.lb التالي:

http://www.bdl.gov.lb/files/circulars/135.pdf
http://www.bdl.gov.lb/files/circulars/135.pdf
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 من قانون النقد والتسليف  156 لديون بموجب أحكام المادة استيفاءً  ،والمساهمات أو حصص الشراكة
 .لحين تصفيتها كمتعلقة بهذا التمل  والموجبات ال

مستندات مجموعة من ال كبالنسبة لكيفية حصول هذا التملك فيجب على المصرف أن يرفق بطلب التمل  
جنة ليف المصرف للدين أو تصنيف نتصأهم ها : الأرصدة المدينة العائدة للعميل، الضمانات المقدمة، 

المصرف  قة، تعليللقاء الدين والفوائد غير المحق  نة ة المكو  المؤون في حال وجوده،الرقابة على المصارف 
قيمة و  تفاق التسوية المعقود مع العميل الذي يبين شروط المخالصة والتسويةنسخة عن اك، لموجبات التمل  

 ك المتفق عليه.قيمة التمل  و  كيفية التسديدالدين و 

ك، التمل  بلجنة الرقابة على المصارف ص فور حصوله على ترخيضافة الى ذلك يتوجب على المصرف بالإ
ضمن مهلة التسجيل المحددة في كتاب اللجنة  العقاريةبشكل ناجز ونهائي لدى الدوائر  تسجيل العقار
 إبلاغ اللجنة ومصرف لبنان بعملية التسجيل، و وذلك تحت طائلة إلغاء الترخيص الصادر ،)ثلاثة أشهر(

لمختصة مع إرسال صورة عن المستند القانوني )صورة عن سند ا لدى الدوائر على اسم المصرف أصولًا 
ا لإتمام وذلك تأكيد ،الملكية، إفادة عقارية أو عقد بيع ممسوح مع قيد احتياطي، إفادة من السجل التجاري(

 .معاملة التسجيل

حظر يو  للجنة،إدراج قيمة التملك بنفس عملة الدين كما وردت في موافقة ا بعد ذلك يتوجب على المصرف
على المصرف تحويل رصيد هذا الحساب إلى عملة أخرى قبل الحصول على موافقة مسبقة من لجنة 

 .كما يتوجب إطفاء أو تخفيض دين العميل بقيمة العقارات المملوكة .الرقابة على المصارف

ل المهلة ر تسجيل العقارات خلافي حال تعذ  يه علف ،مهلة تسجيل العقارات على اسم المصرفأما بالنسبة ل
التقدم من اللجنة بطلب مهلة إضافية للتسجيل على اسمه مع  في كتاب الترخيص )ثلاثة أشهر( المحددة

 .عرض المبررات التي حالت دون ذلك

تاريخ  12بالخطوات المفصلة في تعميم مصرف لبنان الأساسي رقم  القيامويتوجب على المصرف الم تمل ك 
تاريخ  11/8112ومذكرة لجنة الرقابة على المصارف رقم  ،ةوتعديلاته اللاحق )1 (81/18/8111

                                                           

، "المتعل ق بتصفية 81/18/8111تاريخ  1161ساسي رقم الصادر بموجب القرار الأ 12( تعميم مصرف لبنان رقم 1)
 156العقارات والمساهمات وحصص الشراكة الممتلكة استيفاءً لديون موقوفة أو مشكوك في بتحصيلها عملًا بأحكام المادة 
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 ة المحددة،القانوني   ةمن نهاية السنة الثانية للمهلتكوين "احتياطي عقارات للتصفية" اعتبارا أهم ها  8/6/8112
 ذات التعميم.نسب محددة في تحديد نسبة "احتياطي عقارات للتصفية" المطلوب تكوينه وفق و 

ي ة في جوهرها إلى مبدأ الإيفاء بأداء العوض، حيث يحصل المصرف الدائن على حقوقه وتستند هذه العمل
فاء أو تخفيض دين إطمن خلال تمل كه العقار العائد للعميل، مقابل الدين المترت ب في ذمته. وتبعًا لذلك يتم  

شك ل كورة آنفًا، وهي تلمذ. وتتم  هذه العملي ة ضمن الشروط والآليات االعميل بقيمة العقارات المملوكة
قابة على لجنة الر ضمانات تضمن عدم استغلال الدائن الوضع الإقتصادي للمدين، كونها تتم بعد موافقة 

 لا يمكن استغلاله فيه، لأن  الدين المصارف، وبموجب اتفاق مخالصة مع العميل، الذي يكون في وضع
 ق.الإتفاق يحصل بعد تاريخ الإستحقا لكون مستحق الأداء، و 

 

 بعد حلول أجل الدين المضمون  تفاق على التملكالمبحث الثاني : الإ 

غ يتفر   تفاق الذي بموجبهبعد حلول أجل الدين المضمون، الإ يقصد بالإتفاق على التملك الحاصل. 36   
 ن له مقابل الدينم  ؤ  المالك )المدين أو الكفيل العيني(، عن العقار المؤمن عليه لمصلحة الدائن الم  

لى إمد فيع .لكن المدين لم يتمكن من الايفاء ،المضمون. ففي هذه الحالة يكون أجل الدين قد استحقَّ 
اول أويين: اعلى مست، ويثور التساؤل براء ذمته منهإيفاء الدين بهذه الطريقة، و إتفاق مع الدائن على الإ

بالواقع  قعد القانونية، والثاني يتعل  في ظل القوا  مدى إمكانية أن ي طب قتفاق و حول الواقع النظري لهذا الإ
 العملي الموجود على أرض الواقع.

 
 أوّلًا : على المستوى النظري 

على الإتفاق على التمل ك بعد حلول أجل الدين، إن ما جل ما نص   لم ينص القانون اللبناني صراحةً . 35   
لا يجوز الإت فاق على أن يبقى  " : نهة التي تنص على أمن قانون الملكية العقاري   111عليه هو المادة 

ي حالة عتبر حكم الإتفاق على التمل ك فبالتالي ي  ؛ العقار المرهون، في حالة عدم وفاء الدين، ملكًا للدائن"
ول أجل و بعد إنشائه وقبل حلأن، سواء عند إنشاء عقد التأمين إبرامه بين الدائن المؤ م ن له والمدين المؤم  

                                                           

، تاريخ الزيارة  http://www.bdl.gov.lb من قانون النقد والتسليف"، يمكن الإطلاع عليه على الموقع التالي:
86/3/8113 . " 

http://www.bdl.gov.lb/files/circulars/135.pdf


99 
 

الأمر الذي يدفعنا إلى التساؤل حول الوضعية القانونية التي تحكم هكذا اتفاق  ؛ل حكمًاالدين يعتبر باط
 بعد حلول أجل الدين.

بالعودة إلى القانون المقارن نجد أن القانون المدني المصري يكر س مبدأ بطلان الإتفاق على التمل ك، بحيث 
كل إتفاق يجعل للدائن الحق عند عدم استيفاء نه يقع باطلًا أعلى " 1158قرة الأولى من المادة تنص الف

الدين وقت حلول أجله، أن يتمل ك العقار المرهون )المؤ من عليه(، في نظير ثمن معلوم أيٍ  كان، أو في 
ن(". لإتفاق قد أ برِم  بعد الرهن )التأميا القانون، ولو كان هذا اأن يبيعه دون مراعاة الإجراءات التي فرضه

: لى أنه عالتي تنص المادة،  ذاتدأ، والإستثناء على ذلك ما ورد في الفقرة الثانية من هذا من حيث المب
، )1(لدينه" ان ينزل المدين لدائنه عن العقار المرهون وفاءً أتفاق على وز بعد حلول الدين أو قس  منه الإ"يج

 ع جائزًا.لدين، يقاما يعني أن  ورود الإتفاق على التمل ك في حال حصوله بعد استحقاق 
أم ا القانون المدني الفرنسي فقد أجاز الإتفاق على التمل ك بصورة عامة، لكن ضمن شروط وضمانات 

وفي حال توف ر هذه الشروط والضمانات، يعتبر  .8116 معي نة، أقر ها بموجب التعديل الحاصل خلال عام 
 وجائزًا. الإتفاق على التمل ك صحيحًا
لال الدائن المرتهن جل الدين فقد انعدمت شبهة استغأ ذا حل  إأنه  (2)بر البعضوعلى المستوى الفقهي اعت

مؤ م ن لمصلحة المدين ال يتفر غن أعلى  تفاق حينئذٍ جوز الإمره، فيأمن  ةٍ نصبح هذا على بي  أو ، لحاجة الراهن
المدين  مصلحةن من تكو تفاقات هذه الإو ، للدين وفاءً  وذلك المؤمَّن عليه،عن العقار  المؤ مَّن له لدائنا

  العلني .  بالمزاد مصروفات التي تنجم عن بيع العقارب الذ يتجن  إ، أحيانًانفسه 

                                                           

، https://www.wipo.intمن القانون المدني المصري، يمكن الإطلاع عليها على الموقع الإلكتروني :  1158( المادة 1)
 . 83/3/8113تاريخ الزيارة : 

؛ ادوار عيد، كريستيان 151، مرجع سابق، ص. التأمينات العينية، الجزء الاول: التأمين والرهن العقاري ماجد مزيحم،  ((2
؛ وهدى  861مرجع سابق، ص.  حقوق الامتياز(، -رهن المنقول-الرهن العقاري -التأمينات العينية )التأمين العقاري عيد، 
الوسيط ؛ و عبد الرزاق السنهوري، 165، مرجع سابق، ص. التأمين العقاري: مقارنة مع حقوق الرهن والامتياز، عبدالله

 . 686، مرجع سابق، ص. في شرح القانون المدني، التأمينات الشخصية والعينية

https://www.wipo.int/edocs/lexdocs/laws/ar/eg/eg026ar.pdf
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، بأن  الإتفاق على التمل ك عندما يحصل بعد حلول أجل الدين، يعتبر (1)من جهته أك د الإجتهاد اللبناني. 36
ره ، إذا حصل بعد استحقاق الدين"؛ وهو ما يعتبجائزًا، "إذ ليس في القانون ما يحول دون تمل ك الدائن العقار
وقد جاء فيه "أنه  ،، بمثابة إيفاء بأداء العوض(2)القرار الصادر عن محكمة الدرجة الأولى في جبل لبنان

د وتبعًا لتحق ق الشرط المت   ى نحو تمخَّض تنفيذ ذلك الإتفاق وفقًا لمؤداه عل فق عليه، تم  بانصرام الأجل المحد 
نتقلت من خلاله ملكي ة العقار موضوع الدعوى إلى ، اDation en paiementبأداء العوض  عنه إيفاءً 

وقد صادقت الهيئة العامة لمحكمة  د بقي له من دين في ذم ة المدعي"،المدعى عليه، مقابل ما كان ق
على  الإتفاق ة انعدام شبهة استغلال الدائن لحاجة المدين، في حال حصولعلى هذا القرار بحج   (3)التمييز

 .التمل ك بعد استحقاق الدين
 

 ثانيا : على المستوى العملي

لى صحته جماع عة كثيرًا، بسبب شبه الإك، يتم بصورة عملي  لى الإتفاق على التمل  إن اللجوء إ. 31   
ق احسب ما تم تفصيله أعلاه، إلا أن التطبيق على أرض الواقع لا يعكس الغاية التي من أجلها أجيز الاتف

 على تملك العقار المؤمن عليه بعد استحقاق الدين.
اءات جر الدين، يكون الهدف منه اختصار الإك العقار بعد حلول أجل ومن المعلوم أن الإتفاق على تمل  

المزاد  جراءات التنفيذ الجبري وبيع العقار فيإستحصال الدائن على حقوقه، وعدم اتباع القانونية اللازمة لا

                                                           

 السنوي  فصنَّ الم  مدعى عليه، ، غير مذكور المدعي وال13/3/8116الهيئة العامة لمحكمة التمييز، قرار صادر بتاريخ  )1(
،  تاريخ  almustachar.com :  عن الموقع الالكترونينقلًا  ،8116، للقاضي عفيف شمس الدين  في القضايا المدنية

 . 81/6/8113الزيارة : 
 ، محمد بن نواف ال1/8/8111تاريخ  131/8111ولى في جبل لبنان، الغرفة الثالثة، قرار رقم محكمة الدرجة الأ ((2

ولى في . بذات المعنى : محكمة الدرجة الأ 225، ص. 8، العدد 8111سعود/وليد الحاج والمحامي أ.ت.، مجلة العدل، 
، 8118، جان جبرايل/رياض شاهين، مجلة العدل، 86/11/8111تاريخ  151/8111جبل لبنان، الغرفة الثامنة، قرار رقم 

، )دون رقم(، 82/3/8115نان، الغرفة الثامنة، قرار صادر تاريخ ولى في جبل لبومحكمة الدرجة الأ؛ 331، ص. 1العدد 
 .1185، ص. 3، العدد 8116امال عبيد/الإعتماد اللبناني ورفيقيه، مجلة العدل، 

، وليد الحاج/الدولة 81/1/8116تاريخ  11/8118اساس / 1/8116الهيئة العامة لمحكمة التمييز، قرار مبدئي رقم  (3)
، www.legallaw.ul.edu.lbى الموقع الألكتروني لمركز المعلوماتية القانونية في الجامعة اللبنانية اللبنانية، منشور عل

 .11/8/8112 : تاريخ الزيارة

http://www.legallaw.ul.edu.lb/


111 
 

ة والمعنوي   ةعن الكلفة المادي   وفير الجهد والوقت على الأطراف، هذا فضلًا تر الذي يؤدي إلى العلني، الأم
 ة.قل التي تتطلبها هذه العملي  الأ

وتتوضح هذه الفكرة مليًّا، من خلال التناقض القائم بين الواقع النظري والواقع العملي، والذي يحصل في 
جواز الإتفاق على  رجج التي يرسمها الفقه من أجل تبريفالح فاقيات.ة أثناء توقيع هكذا اتالممارسات اليومي  

ك العقار بعد حلول أجل الدين، هي حجج واهية لا تصمد أمام جشع الدائنين المرابين، ويكون هذا تمل  
 .، لا فائدة ت رجى منهفيها لا نبات   في أرضٍ  كمن يزرعتفاق الإ

ة المباشر من المالك )المدين أو الكفيل العيني( إلى الدائن ويتجلى هذا التناقض من خلال انتقال الملكي
ستغلال الأخير للمدين، من خلال حصوله على ، هو ما يفتح المجال أمام ا(1)القضاءالمؤمن له دون تدخل 

ين، ثرائه على حساب المدإلى إ قيمة الدين المضمون، وهو ما يؤدي ،عقار تفوق قيمته في أغلب الأحيان
 شكل خروجًا على مبدأ التوازن بين الأطراف في العقد.الأمر الذي ي

فرغ حيث يت تحصل بشكل دوري تسويات ومخالصات بين الدائن والمدين، (2)وفي شهادة على أرض الواقع
بموجبها المدين عن العقار المقدم كضمانة مقابل الدين المضمون، والذي تكون قيمته أقل بكثير من قيمة 

ين قيمة الدين وقيمة غ فيه ببال  كبر فيها هو المدين بسبب التفاوت الم  كون الخاسر الأار المتفرغ عنه، ويالعق
 العقار.

رار ضطراف الحصول على الحقوق بأقل الأانطلاقًا من ذلك، ينبغي البحث عن وسيلة قانونية تضمن لكل الأ
تصدار ويكون ذلك عبر اس جتماعية.قتصادية والإوالتكاليف الممكنة، والحفاظ على سمعة ومكانة المدين الإ

، وصلاحية الجهة التي يتم أمامها عقد ت، ويضع لها آليات تحدد شروط عقدهاقانون ينظم هكذا اتفاقيا
هذه الإتفاقات، فضلًا عن خضوعها لرقابة هيئة متخصصة بتخمين قيمة العقار منعًا لوقوع التفاوت بين 

 .لتاليانسا وفق للتفصيل الآتي بيانه في الفصل قيمة العقار وقيمة الدين. وهذا ما حصل فعلًا في فر 
 

                                                           

(1) S. HÉBERT, Le pacte commissoire après l’ordonnance du 23 mars 2006, D. 2007, 
Chron., p. 2052, spéc. nos 29; A. DADOUN, La date du transfert de propriété en exécution 
du pacte commissoire, Dr. et Patr. Dr. et Patr. 2009, n°187, p. 42, spéc. I, à l’appui de la 
décision inédite de la chambre commerciale de la Cour de cassation du 16 décembre 2008. 

 إلى يومنا هذا. 8113عام منذ  لبنانب العدل في تكاال( أثناء العمل في إحدى دوائر 2)
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 الباب الثاني : المقاربة القانونية لبند التملُّك بين القانون اللبناني والقانون والفرنسي 

وني ع أن يتدخل من أجل تنظيم الوضع القانك العقاري، كان لا بد للمشر  ة بند التمل  انطلاقًا من أهمي  . 32   
لى منعه حماية إ باحة والمنع، فاتجهت أغلب التشريعات بدايةً ك بين الإرت فكرة بند التمل  القائم، من هنا تبلو 

 للمدين من استغلال الدائن.
 ع اللبناني إلى هذا الموضوع بالنص على هذا البند، لكن ما يعابومثله مثل باقي التشريعات، تطرق المشر  

أمين العقاري، أحكام الت القانوني الصريح عليه ضمنالنص  على القانون اللبناني عدم الوضوح، نتيجة غياب
ة مكاني  إول مدى ة حات قانوني  شكالي  د إى إلى تول  أمين العقاري، مما أد  ص للتليه في الفصل المخص  مشيرًا إ

 )الفصل الاول(.تطبيق هذه الأحكام على عقود التأمين العقاري 
ع المستجد، لى دراسة الوضع الفرنسي إادية، دفعت المشر  ليه في المعاملات الاقتصإلا أن كثرة اللجوء إ. 33 

هذه الشروط والضمانات ؟ وما مدى ة، فما هي جازته ضمن شروط وضمانات عد  وتعديل القانون تجاه إ
 )الفصل الثاني(؟مر في القانون اللبناني مكانية تطبيق هذا الأإ
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  اللبناني العقاري  القانون في  التملُّك بندالوضاع القانوني ل: ل الفصل الأوّ 

م المشر ع قانون . 111    ص  ل، وقد خ صِ  ة فصو إلى تسعة أبواب، وكل باب يتضم ن عد  ة العقارية الملكي  ي ق س 
ن تناول ة والرهن العقاري، في حيبنوعيه الرهن بطريق نقل الملكي   حقوق الرهنالباب الرابع للحديث عن 

ل خاص  ينات، حيثالباب الخامس الإمتيازات والتأم لتأمينات ا فيه للحديث عن ومستقلتم  إفراد فص 
 العقارية.

ص للتأمينات أي  إشارة إلى بند التمل ك، سواء لناحية القبول به أو منع الإتفاق  ولم يتضم ن الفصل المخص 
ص للرهنعليه،  مدينًا ) نصٌّ يمنع بصورة صريحة الإتفاق بين الدائن والمالك إنما جاء في الفصل المخص 

على أن يصبح العقار المرهون ملكًا للدائن عند تخل ف المدين عن الدفع بتاريخ  ـا(كان أم كفيلا عينيًّ 
" لا يجوز الإت فاق على أن يبقى العقار المرهون،  : أن ه 111المادة الإستحقاق، وقد جاء هذا النص في 

 لي الفرنسي لهذه المادة فهو :أم ا الن ص الأصدائن"، لفي حالة عدم وفاء الدين، ملكًا ل

"il ne peut être convenue que l’immeuble donné en antichrèse restera faute de 
paiement, la propriété du créancier". 

المذكور أعلاه على التأمين العقاري، على سبيل  111وقد طب ق الإجتهاد ومعه بعض الفقه نص المادة 
من المنع، ولكن هل يمكن العودة إلى القياس لتطبيق أحكام هذه المادة على التأمين  القياس ولوحدة الغاية

العقاري؟ وهل أن الهدف من منع التمل ك في التأمين العقاري يتحقق في هذه الحالة؟ الأمر الذي يجب 
)المبحث قاري على التأمين الع 111معرفته من خلال الحديث عن إمكاني ة الركون إلى القياس لتطبيق المادة 

 .)المبحث الثاني(، ومدى تحق ق الغاية من منع التمل ك في التأمين العقاري الأول(

 

 على التأمين العقاري  701ة الركون إلى القياس لتطبيق المادة المبحث الأوّل : إمكانيّ 

لملكية العقاري ة من قانون ا 111إن  الحديث عن إمكانية العودة إلى القياس لتطبيق أحكام المادة . 111   
ص للرهن العقاري، على عقود التأمين العقاري، يدفعنا إلى تبيان مفهوم القياس  الواردة ضمن الفصل المخص 

من خلال إجراء مفاضلة بين الحرية  ،ة حدوث ذلك، للوصول إلى معرفة مدى إمكاني  )أوّلًا(بشكل عام 
 ثانيًا(.)امي الرهن والتأمين العقاري من جهة أخرى ة بين نظوتطبيق القياس لوحدة العل   ،التعاقدية من جهة
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 أوّلًا : مفهوم القياس 

القياس هو إحدى طرق تفسير النصوص القانونية التي ترتكز على استنتاج واستخلاص معنى . 118   
وح ر  المعنى الكامن في فحواه، أي دلالته و من خلال استخلاص المعنى الم ستفاد من مفهومه و ،النص
م من عبارته معنى معي ن وينطبق على l’esprit du texte) النص (. وهو ي ط بَّق عندما "يوجد نص ي فه 

حالة معي نة، لكن روح النص تفيد انطباقه على حالة أخرى لم يرد لها ذكر  في النص، وذلك لات حاد العل ة 
 ورد بشأنها نصٌّ صريح . فهو إعطاء حالة غير منصوص عليها في القانون حكم حالة(1)في كلا الحالتين"

حكم الحالة المنصوص عليها في القانون على حالة أخرى لم يرِد نصٌّ لتماثل العل ة بين الحالتين، فيمتد 
ون فهو وسيلة لإظھار حكم في مسألة يسكت عنھا القان .ون هناك تشابهًا جوهريًّا بينهمابشأنها، عندما يك

 في الحالتين واحدة. قياسًا على مسألة ورد فيھا حكم، لأن العلة

ويرتكز القياس على مبدأ أساسي هو أن  الأمور التي تتشابه في جوهرها وتكون في مراكز وأوضاع واقعي ة 
دة وت عال ج بالطريقة ذاتها. ،متشابهة ومتقاربة  يجب أن تخضع لقواعد موحَّ

“Le raisonnement par analogie repose sur l’idée que des situations similaires 
devraient être traitées de la même façon”)2(  . 
ذ إرادته بعين  وطالما أن تطبيق القياس يكون في حالات لم ينص عليها المشر ع بصراحة، وبالتالي لا ت ؤخ 

أن إرادة المشر ع يجب أن تدخل في الإعتبار، دون أي  ،إلا  أن المنطق السليم يدعو إلى القول .الإعتبار
 معها، طالما أن القياس جارٍ على نصوص تشريعية ت عالج حالات مشابهة.تعار ض 

“L’extension du champ d’application d’une disposition législative par analogie 
doit respecter l’objectif poursuivi par la loi”)3( . 

                                                           

نشورات ، الطبعة الثالثة، مالمدحل للعلوم القانونية )النظرية العامة للقانون والنظرية العامة للحق(توفيق حسن فرج،  ((1
 . 612، ص. 1333الدار الجامعية للطباعة والنشر، بيروت، 

(2) Jean-Louis BERGEL, Méthodologie juridique, 2è éd., Paris, PUF, 2016, p. 263. 

(3) Bruno PETIT, Introduction générale au droit, 7è éd., Grenoble, Presses universitaires 
de Grenoble, 2008, p. 61. 
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مهما ارتفعت علا شأنها و  ، مهماجميعًا لبلدانوتأتي أهمي ة الأخذ بالقياس في القانون إلى أن التشريعات في ا
لا يمكن لها أن ت حي  بمختلف الحالات والأوضاع التي يمكن أن تنشأ عن العلاقات القائمة بين  مكانتها؛
 ،الأمر الذي يمكن أن ي ساهم في سد جزء من الفراغ القانوني و التي قد تستجد بعد وضع التشريع.الناس، أ

ن خلال إقامة م ،ع مجال تطبيق القانون ة في حالات مشابهة، حيث يتوسَّ القانوني  وتأمين تماسك النصوص 
 ات جديدة تت فق مع التطور المتسارع في العلاقات داخل المجتمع.نظري  

ل هو القياس العادي الذي ي طب ق عندما تكون عِلَّة الحكم في الحالتين واحدة،  وهناك نوعين من القياس، الأو 
م الحالة المنصوص عليها في ها، ة غير المنصوص عليحيث ت عطى الحال ك  اني فهو القانون. أم ا النوع الثح 

القياس من باب أولى، حيث تكون عل ة الحالة غير المنصوص عليها، بالإضافة إلى كونها مت حدة معها، 
 ظاهرة وواضحة أكثر من الحالة التي نصَّ عليها القانون، فت عطى حكم هذه الحالة من باب أولى.

حالات لا يصح  القياس عليها، بالرغم من وحدة العِل ة أو  إلا  أن ه يجب الإنتباه والتأكيد على أن ه هناك
وضوحها أكثر من الحالة المنصوص عليها. وهذه الحالات هي حالات  استثنائية وواردة على خلاف 

ع في تفسيرها والقياس عليها ومد  حكمها على خلاف إرادة المشر ع ذلك  .(1)الأصل، حيث لا يمكن التوس 
دة أراد المشر ع تمييزها بالحكم الوارد فيها، دون امتداد حكمها إلى حالات خاص   لأن ها تعالج حالاتٍ  ة ومحد 

لة. ،أخرى   الأمر الذي أكدته محكمة التمييز في حتى لو كانت متشابهة معها في جوهرهها أو لها ذات الع 
ر حصرًا (2)إحدى قراراتها ع فولا يجوز  ،حيث اعتبرت أن "النص الإستثنائي يجب أن ي فسَّ ي تفسيره أو  التوس 

 تطبيقه قياسًا على حالات لم يلحظها المشر ع".

من قانون المكلي ة العقارية المتعل قة  111وقد استند معظم الإجتهاد اللبناني إلى القياس، وطب ق أحكام المادة 
بتاريخ  فاءبالرهن العقاري، على عقود التأمين العقاري، ومنع الإتفاق على التمل ك فيه عند عدم الإي

ص للتأمين العقاري، معل لًا ذلك بأن  الأستحقاق، وهو الأمر الذي لم يلحظه المشر ع في الفصل الم خص 
العلة واحدة في كلا الحالتين )الرهن والتأمين( وهي حماية الطرف الضعيف في العقد، والذي يكون غالبًا 

                                                           

، 681، مرجع سابق، ص. نون والنظرية العامة للحق(المدحل للعلوم القانونية )النظرية العامة للقاتوفيق حسن فرج،  ((1
 والمراجع المذكورة في الهامش.

، الزل /بكري، منشور على الموقع الألكتروني 31/6/8115، تاريخ 26محكمة التمييز المدنية، الغرفة الاولى، قرار رقم  ((2
 .3/8/8113، تاريخ الزيارة : http://www.legallaw.ul.edu.lb لمركز المعلوماتية القانونية في الجامعة اللبنانية 

http://www.legallaw.ul.edu.lb/
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من  ةدفعنا إلى إجراء مفاضلة بين الحرية التعاقدي  المدين، لكنه تجاهل مبدأ الحري ة التعاقدية، الأمر الذي ي
 ة من جهة أخرى. وتطبيق القياس لوحدة العل   ،جهة

 

 ة بين الرهن والتأمينة وتطبيق القياس لوحدة العلّ ة التعاقديّ ثانيًا : المفاضالة بين الحريّ 

ن تطبيق الإجتهاد اللبناني للمادة . 113    رية المتعل قة بالرهن العقاري من قانون المكلي ة العقا 111لم يك 
على ذلك، من لا شيء أو ناتج عن فراغ.  (1)على عقود التأمين العقاري، وموافقة جزء كبير من الفقه

م ن قانون الملكي ة العقاري ة أي  نصٍ خاصٍ، ي بي ن حكم الإتفاق على التمل ك عند  فالمشر ع اللبناني لم ي ض 
الإجتهاد  الأمر الذي دفع .الإستحاق، لناحية جواز الإتفاق عليه من عدمه تخل ف المدين عن الإيفاء بتاريخ

ومعه الفقه، إلى البحث عن حالات مشابهة تتضم ن شيئًا من التقارب في العل ة والتشابه في الجوهر مع 
ة ا إإلى القياس. فكان النظر شاخصً  مثل هذا الإت فاق، لتطبيقها على عقود التأمين العقاري بالإستناد لى الماد 

المذكورة آنفًا، حيث ط ب ق ت بشكل لافت في كثير من الإجتهادات، بالرغم من أن  النص عليها جاء  111
ص للتأمين العقاري.  في الرهن وليس في الفصل المخص 

نه من استيفاء دينه  ن ثمن مفالهدف من هذين النظامين هو توفير ضمانة عينية للدائن صاحب الحق، تمك 
ائر وذلك بالأولوية على س ند عدم الإيفاء بتاريخ الإستحقاق؛كان، ع يدٍ  ي  وع العقد، وفي أالعقار موض

 الدائنين العاديين والتالين له في المرتبة، من خلال بيعه في المزاد العلني وقفًا لإجراءات التنفيذ الجبري.
ة على عقود التأمين العقا ررًا ري، مستندًا إلى القياس، ومبوهو ما دفع الإجتهاد إلى تطبيق حكم هذه الماد 

ه القرار دة بين نظامي الرهن والتأمين العقاري، والتشابه الجوهري بينهما. الأمر الذي أك  ذلك بوحدة العل  
 ، وقد جاء فيه : (2)الصادر عن إحدى غرف محكمة التمييز المدنية

                                                           

مرجع  از(،حقوق الامتي -رهن المنفول-الرهن العقاري -التأمينات العينية )التأمين العقاري ادوار عيد، كريستيان عيد،  ((1
 .861، مرجع سابق، ص. ق الرهن والامتيازالتأمين العقاري: مقارنة مع حقو؛ و هدى عبدالله،  861سابق، ص. 

مجلة  ، اميل وجورج زين/نسيب وبولس عازار،12/5/1980، تاريخ 7، الغرفة الرابعة،  قرار رقم محكمة التمييز المدنية(2) 
منشور أيضًا على الموقع الألكتروني لمركز المعلوماتية القانونية في الجامعة ، و 113، ص. 1، العدد 1321العدل، 

 . 11/18/8111 : ، تاريخ الزيارةhttp://www.legallaw.ul.edu.lb بنانية الل

http://www.legallaw.ul.edu.lb/
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ك مل  ذي يمنع تخويل الدائن المرتهن تالمحكمة بعملها هذا، قد اعتبرت ضمنًا أنَّ النص ال ن  إ" وحيث . 116
يفاء الدين في الاستحقاق، ي طبَّق أيضًا على سبيل القياس لمنقول موضوع الرهن، لمجر د عدم إالمال غير ا

 في التأمين تبعًا لما درجت عليه محكمة التمييز في أكثر من قرار لها.

ستهدفان غاية واحدة، ألا وهي توفير الضمانة وحيث انطلاقًا من أن  نظامي التأمين والرهن العقاري إنما ي
ة للدائن، باعتبارهما حقين عينيين، فقد استمرَّ القول، وفي أكثر من موضع، على تطبيق نص أو  الخاص 

النص هناك، إلا  حيث تتنافى الطبيعة الخاصة بأحدهما  وارد في أحدهما بصدد الآخر حيث احتاج  حكم 
 ومثل هذا الحل".

ر الأسا و حماية تفاقيات في عقود التأمين العقاري هاسي الذي دفع الإجتهاد والفقه إلى منع مثل هكذا والمبر 
ع، ة، من استغلال الدائن الجشِ المدين مالك العقار، الذي يكون عادةً الطرف الضعيف في العلاقة التعاقدي  

ر يث يضط  ح ؛جته وعوزهصون بالمدين وحاوعدم وقوعه ضحي ة لاستغلال الدائنين المرابين، الذين يترب  
تحت تأثير الحاجة للأموال إلى الإستدانة والقبول بهذا الشرط، مستخفًا بالظروف التي قد تجعله عاجزًا عن 

 بقولها : (2). الأمر ذاته أك دته إحدى غرف محكمة الدرجة الاولى في جبل لبنان(1)الإيفاء بتاريخ الإستحقاق

مل ك العقار موضوع التأمين هو من الإنتظام العام، وبالتالي لا يمكن منع الدائن المؤم ن له من ت ن  "حيث إ
( وعلَّة ذلك حماية المدين Pacte commisoireالإتفاق في العقد على ما يخالفه، أي على شرط التمل ك )

فضلًا عن احتوائه على شبهة استغلال ضعف المدين وحاجته وعوزه، إلى جانب  [.…]من استغلال الدائن 
ستبيحت لا مقصده الر امي إلى التحايل على قواعد التنفيذ الجبري لتحصيل الحقوق، وهو أمر  لو أ جيز   فساد

 أموال الناس وانت زِعت منهم رغم التفاوت وعدم التناسب بين قيمتها ومقدار الدين". 

لعقاري، عقود التأمين ا من قانون الملكي ة العقاري ة المتعل قة بالرهن العقاري على 111وإذا كان تطبيق المادة 
قد أتى بالإستناد إلى مبدأ القياس نتيجة وحدة العل ة بين هذين النظامين، الأمر الذي أد ى بالإجتهاد إلى 

 ؛التأمين العقاري ب التي توصف علاقاتالمنع الإتفاق على التمل ك عند عدم الإيفاء بتاريخ الإستحقاق في ظل 
ة التعاقدي ة ، ألا وهو مبدأ الحري  بصورة قاطعة قيات لم يتم  الإلتفات إليهآخر في هذه الإتفا فإن هناك وجهًا

                                                           

 .151، مرجع سابق، ص. التأمينات العينية، الجزء الاول: التأمين والرهن العقاري ماجد مزيحم،  ((1
، ابتسام استانبولي/فادي 31/11/8111، تاريخ 636ة، قرار رقم محكمة الدرجة الاولى في جبل لبنان، الغرفة الثالث ((2

 .381 .، ص1، العدد 8118الخوري ورفيقه، مجلة العدل، 
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(La liberté contractuelle) ،وهو وجه  لو الت فِت  إليه بطريقة سليمة ومدروسة وضمن حدود معي نة ،
 لكانت هذه الإتفاقيات غير ممنوعة ومحب ذة في كثير من الأحيان. 

و أن العقد شريعة المتعاقدين، وللأطراف أن يرت بوا علاقاتهم كما يشاؤون، فالمبدأ العام في العقود ه. 115
مع مراعاة ما تفرضه القوانين من استثناءات على المبدأ بصورة صريحة. وهذه الإستثناءات تبقى محصورة 
ع فيها، حتى ر بصورة ضي قة ومحصورة دون أي توس  دها المشر ع، حيث يجب أن ت فسَّ  لا بالحالات التي حد 

وي ع م م تطبيقه على حالات غير منصوص عليها صراحة في القانون قياسًا على  ،يصبح الإستثناء مبدأ
حالات هي في أصلها استثناء على المبدأ. فضلًا عن ذلك، فإن هذا الأمر يشك ل خروجًا على مبدأ مستقر 

ة بهم، ة الخب العلاقات التعاقدي  منذ القدم هو أن  "الأصل في الأشياء الإباحة"، والأفراد أحرار في ترتي اص 
ع في  ره القانون من الإستثناءات، التي لا يمكن التوس  إلا  أن هذه الحري ة ليست مطلقة بل تقف على ما يقر 

معها، فلا  اجوهريًّ  اوتتضمن تشابهً حتى لو كانت العل ة واحدة بينها،  تفسيرها وتطبيقها على حالات مشابهة
 تثناء أصلًا عامًّا.يمكن أن نجعل من الإس

ا بحالة معي نة،  111وإذا ما نظرنا إلى طبيعة نص المادة  في قانون الملكية العقارية، فإن ه يشك ل حكمًا خاصًّ
قد الرهن وعقد ز بين عمي   ،تتناول الرهن ولا تتناول البيع ولا التأمين، والشارع أصلًا مخالفًا للأصل، فهي 

صوصًا أن من شروط انعقاد الرهن انتقال الحيازة، وهو لا ي طب ق في ، خالتأمين إذ لكل منهما مقوماته
ع في التفسير والتطنصوص النصوص العقاري ة هي التأمين العقاري. كما إن   ، (1)بيقحصري ة لا تقبل التوس 

ي ة التعاقدي ة وتجاوزًا لقاعدة "العقد شريعة المت اقدين"، وهو عالأمر الذي يجعله إسثناءًا وخروجًا على مبدأ الحر 
ع في تفسيرها وتطبيقها على  ضِع  لها، دون أي توس  ما يجب تفسيره وتطبيقه حصريًّا على الحالة التي و 

لة هي فوق كل ا ذلك أن الحر ية التعاقدي  رى، حتى لو كانت علَّت ها واحدة. حالات أخ تطبيقها  عتبار، وي فض 
ناد على تطبيق المنع بالإست، ت مهم ة لكلا الطرفينمع وجود ضمانا وإعمالها لإجازة مثل هكذا إتفاقيات

إلى القياس لوحدة العل ة، وهو ما أك ده القرار الصادر عن إحدى غرف محكمة الدرجة الأولى في جبل 
 ، والذي جاء فيه :(2)لبنان

                                                           

،  111، رقم 1321، عازار/ زين، مجموعة اجتهادات حاتم، 18/5/1321تاريخ  1محكمة التمييز المدنية، قرار رقم  (1)
 . 821ص. 

، محمد بن نواف آل سعود/وليد 1/8/8111، تاريخ 131ن، الغرفة الثالثة، قرار رقم ولى في جبل لبنامحكمة الدرجة الأ ((2
بذات المعنى : محكمة الدرجة الاولى في جبل لبنان،  ؛225، ص. 8، العدد 8111الحاج والمحامي أ.ت.، مجلة العدل، 
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ة وردت في الفصل المتعل ق بأحكام الرهن، وهي تنطوي على حكم خاص مخا"حيث إ. 116 ف لن  هذه الماد 
عة روط والعقود إعمالًا لقاعدة " العقد شريشللأصل، إذ تشك ل خروجًا على المبدأ العام الذي يفرض مراعاة ال

 المتعاقدين".

وحيث من المعلوم أن  الإستثناء ي عم ل به ويجري تطبيقه تضييقًا، فيكون من غير الممكن القياس على تلك 
(، تمهيدًا لتطبيقها وإعمال حكمها في ميادين أخرى Pacte commissoireالقاعدة )قاعدة منع التمل ك 

 غير الرهن العقاري".

وقد أي د هذا الرأي جانب من الفقه اللبناني بقوله "إن الإجتهاد القاضي بمنع شرط ممل ك في حال عدم دفع 
الدين، في معرض عقد التأمين، بغياب النص الصريح على ذلك، هو في غير محل ه، فلو أراد المشترع 

نعه في معرض عقد التأمين العقاري، كما فعل بالنسبة إلى عقد الرهن العقاري، لكان نص  على ذلك، م
ب نفسه مشر عًا"  . (1)وانتفاء النص يفيد عدم رغبة الشارع بالمنع، ولا يمكن للقاضي أن ي ن ص 

هيمكن تأييد هذا و  ة من الضمانات يجاد مجموع، لكن ليس بالمطلق، ولا بد  للقبول به والموافقة عليه، إالتوج 
، تحق ق الغاية من هذه الإتفاقيات وتمنع إثراء أحد الأطراف على حساب (2)والشروط المهم ة لكلا الطرفين

الآخر، واستغلال موقعه الإقتصادي القوي لفرض شروط مجحفة غير عادلة، من خلال إيجاد التوازن بين 
ويبدو أن العل ة في منع تمل ك الدائن المرتهن هة أخرى. ومصلحة الأطراف من ج ،الحرية التعاقدية من جهة

تم شرطًا لانعقاد الرهن لا يالعقار المرهون في الرهن العقاري، تكمن في أن  انتقال حيازة العقار يكون 
، وهي تنتقل للدائن كركن في العقد وليس كمفعول؛ فيظن المدين الراهن )الذي لا يمتلك ثقافة )3 (دونهب

أن انتقال الملكي ة أمر  طبيعي، ناتج  عن نقل الحيازة، وبالتالي فقد عمد المشر ع في هذه الحالة قانونية(، 
ة  بصورة صريحة ضمن الرهن العقار، ومنع  الإتفاق على التمل ك في صدده،  111إلى وضع نص الماد 

 وذلك لتنبيه المدين لخطورة ذلك، ولحمايته من استغلال الدائن الجشع.

                                                           

، 8، العدد 8111مجلة العدل، ، مصطفى حمادي/ عبد الحسين العزير، 2/3/8111تاريخ  122الغرفة الثالثة، قرار رقم 
 . 238ص. 
لمؤسسة ، لا طبعة، اسلسلة الحقوق العينية الحقوق العينية العقارية، الجزء الثاني: التأمين العقاري جورج شدراوي، (1) 

 . 821، ص. 8113الحديثة للكتاب، طرابلس، لبنان، 
 من هذا البحث. وما يليها 116أنظر الفقرة  ((2
 .883، مرجع سابق، ص. أمينات العينية، الجزء الاول: التأمين والرهن العقاري التماجد مزيحم، ( 3)
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ه السائد في هذا الموضوع، القاضي بمنع مثل هكذا إتفاقي ات، فإن الغاية من هذا ولكن بالرغ م من التوج 
نات، نظرًا لما اعترى تطبيقه من تشكيك ف مر نه، وهو الأي مدى تحق ق الغاية مالمنع بقيت ضمن دائرة التكه 

 الذي سنتحدث عنه في المبحث التالي.

 

 تملُّك في التأمين العقاري بند المن منع المبحث الثاني : مدى تحقُّق الواية 

 111أك دت معظم القرارات الصادرة عن الإجتهاد اللبناني أن  الغاية الأساسية من تطبيق المادة . 111   
على عقود التأمين العقاري، هي حماية المدين مالك العقار، الذي يكون عادةً الطرف الضعيف في العقد، 

دون وقوعه ضحي ةً له بسبب حاجته للأموال، فيضطر إلى القبول بهذا الشرط.  من استغلال الدائن، والحؤول
على التأمين العقاري  111إلا  أن  هذه الغاية ب قِي ت دون التطل عات والأهداف التي من أجلها ط ب ق ت المادة 

قد يلجأ  الذيئن، حيث بقي المدين تحت رحمة الدا ولم تكن على قدرٍ عالٍ من الحماية، بهدف منع التمل ك،
تهاد إلى الأمر الذي دفع بالإج )أوّلًا(،إلى أساليب ملتوية لاستغلال حاجة المدين وفرض شرط التمل ك عليه 

 .)ثانيًا(إيجاد أسس أخرى لإبطال مثل هكذا إتفاقيات 

 

 أولًا : أساليب استولال الدائن حاجة المدين

فاق على التمل ك في إطار عقود التأمين العقاري، إلا  أن بالرغم من تأكيد الإجتهاد على منع الإت. 112   
هذا المنع لم يحق ق غايته البت ة، فالدائن الذي يعرف دقائق القانون ويكون لديه خبرة في هذا المجال، يستطيع 

نه، وبصورة قانوني   ى ة، من استغلال الوضع الذي يكون فيه المدين وحاجته إلاللجوء إلى أساليب أخرى تمك 
 لأموال لفرض شروط تعجيزية لإقراضه المال.ا

عض على التمل ك، وإن  أد ى في ب افمن جهة أولى، هناك أسلوب من الإستغلال لا يتضم ن في ظاهره إتفاقً 
الأحيان إلى ذلك، وهو يقوم على استغلال الدائن حاجة المدين للأموال والإقتراض، وإلزامه بالتوقيع على 
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عر الحقيقي للعقار فمبالغ كبيرة، تفوق تلك ا ي لتي أقرضه إي اها حقيقةً، وقد تتجاوز هذه المبالغ أحيانًا الس 
 . (1)السوق، وذلك تحت طائلة امتناع الدائن عن إقراضه الأموال التي يكون بحاجة ضروري ة لها

أعلاه. حيث  ذكرويهدف الدائن من وراء ذلك، إلى الإلتفاف على قاعدة منع التمل ك المطب قة قياسًا وفقًا لما 
تاريخ عدم الإيفاء ب عند ،يعمد إلى رفع قيمة الدين، كي يتمكن عند التنفيذ على العقار الم ؤم ن عليه

ي لأن  أحدًا من المشتركين ف .الإستحقاق، من تمل ك العقار الم ؤ مَّن عليه مقابل دينه عبر قرار الإحالة
لحالة ة دينه الصوري ة، لكن الثابتة قانونًا، خصوصًا في االمزايدة لن يتمك ن من مجاراته، بسبب ارتفاع قيم

التي تكون فيها قيمة الدين الصورية أعلى من قيمة العقار، حيث لا يكون للمشترك في المزايدة مصلحة 
ر هذه الحالة في الحياة العملية بصورة واسعة، إذ   (2)في تمل ك عقار مقابل مبلغ يفوق قيمة العقار. وتتكر 

ائن على المدين للقبول بإقراضه، رفع قيمة الدين الصوري  يشترط ا ا، وإلًا يمتنع عن ة، ويلزمه بالتوقيع عليهلد 
 إقراضه، الأمر الذي يشك ل استغلالًا واضحًا من قبل الدائن للوضع الذي يمر به المدين. 

ة مكاني  يزيد من إومن جهة أخرى، عندما يكون فيها عقد القرض متزامنًا مع عقد التأمين، الأمر الذي 
حًا بعد، يلجأ الدائن إلى أساليب تتضم ن إتفاقًا صري استغلال الدائن للمدين، لأن  الدين لا يكون مترت بً ا

وواضحًا على تمل ك العقار الم ؤ مَّن عليه في حال عدم الدفع بتاريخ الإستحقاق، وذلك تحت طائلة عدم 
لأساليب إما تكون مترافقة مع عقد التأمين، أو تكون خارج إقراضه المبلغ الذي يكون بحاجة إليه. وهذه ا

ر بند التمل ك ، مع التأكيد أن هذه (3)إطار عقد التأمين. ومنعًا للتكرار، فإن نا نحيل إلى المبحث المتعلق بصو 
ر تنطوي في بعضها، على أساليب ملتوية، يلجأ إليها الدائن لفرض مثل هذا الشرط، تحت طائلة  الصو 

نه من نقل امتناع ه عن إقراض الأموال، كاشتراطه تنظيم وكالة غير قابلة للعزل بالعقار الم ؤمَّن عليه تمك 
، أو اشتراطه تنظيم عقد بيع ممسوح بالعقار، حيث يعمد إلى (4)الملكية وتسجيل العقار على إسمه مباشرةً 

                                                           

 ،سلسلة الحقوق العينية الحقوق العينية العقارية، الجزء الثاني: التأمين العقاري جورج شدراوي، يراجع في هذه الحالة: (1) 
 . 816مرجع سابق، ص. 

ثيرًا في الحياة العملية، حيث يلجأ بعض الدائنين المرابين لرفع قيمة ستغلال حقيقية موجودة كا( إن هذه الحالة هي حالة (2
رت أمامي في كثير من الأحيان أثناء عملي في إحدى دو  ئر الكتاب االدين الصورية تحت طائلة عدم إقراض المدين، وقد تكر 

 إلى يومنا هذا. 8113عام العدل في لبنان منذ 
 لبحث.من هذا ا وما يليها 63أنظر الفقرة  ((3
ل العقار ستخدام هذه الوكالة وتنفيذها وتسجياالة غير قابلة للعزل من المدين، يستطيع الوكيل )الدائن( الذي بحوزته وك ((4

أمانة السجل العقاري، ويتم ذلك من خلال تنظيم محضر تنفيذ وكالة غير قابلة للعزل في دائرة الكاتب  لدىعلى إسمه مباشرة 
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، "لأن ذلك يمتنع عن إقراضه الدينالدوائر العقارية، وفي حال عدم موافقة المدين على  لدىتنفيذه مباشرة 
 .(1)المدين يكون مضطرًا للقبول بأية شروط يفرضها عليه الدائن بتأثير حاجته للإقتراض"

نتشارًا في مجال الإقتراض مقابل ضمانة عينية، يكمن في اشتراط الدائن إلا  أن  مظهر الإستغلال الأكثر ا
م كضمانة  (2)تنظيم عقد بيع مع حق الإسترداد ،)مالك العقار( على المدين المقت رِضالم قرِض  بالعقار الم قدَّ

( la vente avec faculté de rachat ou vente à réméré) بدلًا من تنظيم عقد قرض وتأمين ،
عقاري، حيث يكون البائع في هذا العقد هو المدين المقترض، ويكون المشتري هو الدائن الم قرِض، والمبلغ 

 يمث ل قيمة الدين وملحقاتها. المذكور فيه كثمن

قوانين لوليس ضمن ا ،وقد وردت أحكام عقد البيع مع حق الإسترداد في قانون الموجبات والعقود اللبناني
ي عالجه قانون الذبشروطه وأحكامه عن البيع بالوفاء أي الرهن بطريق نقل الملكية، وهو يختلف  العقارية.
من قانون الموجبات والعقود عقد البيع مع  613يليها. وقد عر فت المادة  وما 31ة في المواد ة العقاري  الملكي  
ن"، الذي يلتزم فيه المشتري بعد البيع التام أن يعيد المبيع إلى البائع مقابل رد الثم" الإسترداد بأنه العقد  حق

رط فاسخ شمعل ق على  بيع وهو باع تام وحقيقي، حيث ت ت بع فيه أصول البيع العادي البات، لكن ه
(condition résolutoire وهو )التي لا يجوز أن تتعد ى الثلاث  ،ستردادرد الثمن خلال مهلة المعينة للإ

 سنوات. كما يكتسب المشتري حق تسجيل ونقل ملكي ة العقار على إسمه بموجب العقد.

راض مبلغ قتبائع اابل ضمانة، حيث يكون هدف الويتم اللجوء إلى هذا النوع من البيع بهدف الإقراض مق
من المال متمث ل بثمن المبيع، ويكون هدف المشتري إقراض البائع بضمانة سهلة التحصيل تتمث ل بالعقار 

المقرِض( في حال عدم رد الثمن المذكور في العقد، والذي  -المبيع الذي يصبح ملكًا له )للمشتري الدائن 
. فهو في بعض الأحيان يش  ك ل صورة من صور التأمين، ذلك أن "عقد البيع معيمث ل قيمة الدين الفعلي 

                                                           

مه إلى الدوائر العقارية، فالوكالة وسند التمليك، ومن ثمَّ ظيم هذا المحضر بعد إبراز العدل، حيث يطلب منه تن يعمد أمين يقد 
 السجل العقاري إلى تسجيل العقار ونقل الملكي ة على إسم الدائن، وهذه الحالة كثيرًا ما تستعمل في الحياة العملية.

، مطر/مرتضى، النشرة 88/6/1332، تاريخ 68/1332عة، قرار رقم ( محكمة الإستئناف المدنية في البقاع، الغرفة الراب(1
 .636 .، ص6، الجزء 1332، القضائية

ادر _ دار مكتبة ص، الطبعة الرابعة، العقود المسماةفيما يتعلق بعقد البيع مع حق الإسترداد يراجع : مروان كركبي،  (2(
، الوكالة( –الإجارة  –العقود المسماة )البيع ابراهيم، وما يلها؛ علي  816، ص. 8116، بيروت، المنشورات الحقوقية
 وما يليها. 863مرجع سابق، ص. 
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قع بين البائع والمشتري والعلاقة القائمة بينهما هي في الحقيقة ت لكن ها أ لبِست  اتأمينً  فيخحق الإسترداد الم و 
 Louis. الأمر ذاته أك ده جانب من الفقه الفرنسي حيث اعتبر العلامة (1)شكل بيع مع حق الاسترداد"

Josserand ( في مؤلفهcour de droit civil ،)دًا ة مشتري المقرِض لديه ليس فق  ضمانأن ال مؤك 
 عينية تبعيةـ إنما أيضًا حق عيني أصلي ومستقل.

“ La vente à réméré a la signification d’un instrument de crédit; […] , le vendeur 
à réméré est un emprunteur; l’acheteur à réméré un bailleur de fonds; la chose 
vendue à réméré est un bien affecté au règlement de la dette. Le bailleur de 
fonds se trouve dans une situation particulièrement forte; il a plus qu’une 
garantie, il est propriétaire; il a d’avantage qu’un droit accessoire, il a un droit 
réel principale et indépandant”)2(  . 

بصورة م سبقة، حيث لا يكون هناك تزامنًا بين عقد الدين وعقد التأمين، فإن  اا عندما يكون الدين مترت بً أم  
ستغلال الدائن للمدين تضعف، وفي بعض الأحيان تنعدم، خصوصًا إذا كان المدين يمتلك قدرًا افرص 

ين في هذه الحالةوفيرًا من المعرف ورة مترت ب بذم ة المدين بص ،ة القانونية في هذا المجال. ذلك أن  الد 
، ووضعه الإقتراضمن المفترض أن يكون في حالة، أفضل من الحالة الت ي يكون عليها أثناء  حيثمسبقة، 
لقبول بما يطلبه افصحيح أن ه مدين، لكن  فرص استغلاله ضئيلة جدًا كونه يمتلك حر ية  قتصاديًّا.أفضل ا

 أو رفض ذلك.  الدائن منه لضمان سداد هذا الدين

من قانون الملكية العقارية،  111ويمكن القول، أن العل ة التي دفعت المشر ع إلى إقرار منع التمل ك في المادة 
لمدين لتكم ن في وجوب الحيلولة دون قيام الدائن المقرِض باستغلال الوضع المالي والإقتصادي المتزعزع 

ورة من أو تنظيم وكالة أو أي ص االمقترض، فيشترط عليه الدائن لكي يمنحه القرض، تضمين العقد بندً 

                                                           

، رشيد سامي 13/3/8113، تاريخ 316/8113( محكمة الإستئناف المدنية في جبل لبنان، الغرفة الرابعة، قرار رقم (1
المدنية، الغرفة الخامسة، قرار رقم محكمة التمييز الحشيمي ورفيقيه/جعفر علي دياب، نقلا عن القرار الصادر عن 

، منشور على الموقع الألكتروني لمركز المعلوماتية جعفر علي دياب/رشيد سامي الحشيمي، 15/6/8111، تاريخ 68/8111
 .11/1/8112 : يارة، تاريخ الز http://www.legallaw.ul.edu.lbالقانونية في الجامعة اللبنانية 

ق، ص. ، مرجع سابسلسلة الحقوق العينية الحقوق العينية العقارية، الجزء الثاني: التأمين العقاري جورج شدراوي، ( 2)
 .Louis Josseran, cour de droit civil, T. 2, p. 604 et 605؛ نقلًا عن : 812
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نه من تمل ك العقار عند التخل ف عن الدفع بتاريخ الإستحقاق مقابل قيمة الدين.  صور بند التمل ك، تمك 
ترع، التمل ك( أتى بناءً على تقدير لدى المش"فالمنع في هذه الحالة )حالة تزامن نشوء الدين والإتفاق على 

ح معه أن يعمد الدائن الم قرِض، لحظة نشوء الدين، إلى استغلال ضعف مركز وموقف المدين طالب  رج 
جحفة تمنحه م إلى الإقتراض، فيفرض عليه بنودًا القرض، وحالة الضيق والحاجة التي دفعت بهذا الأخير

. وطالما أن  الدين م ترت ب بصورة سابقة (1)الذي قد تفوق قيمته مقدار الدين"حق تمل ك العقار مقابل الدين، 
بعد حلول  تنتفي بعد إبرام الدين أو ،لتاريخ الإتفاق، فإن مظنة استغلال الدائن لوضع المدين وضعف مركزه

 . (2)أجله

ه أكثر فوبالنظر إلى كثرة حالات الإستغلال والإلتفاف على مبدأ منع التمل ك، أخذ الإجت أكثر نحو هاد يتج 
 اعتماد أسس غير إعتيادية لإبطال مثل هذه الإتفاقيات، الأمر الذي سنعالجه في الفقرة التالية.

 

 ثانيًا : أساس دعوى إبطال إتفاقيات التملُّك.

نظرًا لعدم وجود نص خاص بالتأمين العقاري يمنع بصورة صريحة الإت فاق على التمل ك، وبغية . 113   
هن العقاري، ه في الر ليية المدين من استغلال الدائن، وتكريس مبدأ المنع قياسًا على المنع المنصوص عحما

من  111كان لابدَّ من إيجاد أسس أخرى لإبطال مثل هكذا إتفاقيات، فبالإضافة إلى مخالفة نص المادة 
هذه  تطبيق الصورية لإبطال ت جهت بعض المحاكم إلىاقانون الملكية العقارية لتعل قه بالنظام العام، 

 الإتفاقيات، فضلًا عن اللجوء في بعض الأحيان إلى عيوب الرضى كسبب للإبطال.  

د المحاكم بإبطال البنود والإتفاقيات التي تسمح للدائن بتمل ك العقار المؤ مَّن عليه  فمن جهة أولى، لم تترد 
من قانون  111في ذلك على القياس لتطبيق المادة  عند تخل ف المدين عن الدفع بتاريخ الإستحقاق، مستندةً 

ة يتعل ق بالنظام العام، ولا يمكن لفرقاء العقد،  الملكي ة العقارية على عقود التأمين، معتبرةً أنَّ نص هذه الماد 

                                                           

، محمد بن نواف آل سعود/وليد 1/8/8111، تاريخ 131ار رقم محكمة الدرجة الاولى في جبل لبنان، الغرفة الثالثة، قر  ((1
 .225 .، ص8، العدد 8111الحاج والمحامي أ.ت.، مجلة العدل، 

مرجع  ز(،حقوق الامتيا -ولقرهن المن-الرهن العقاري -التأمينات العينية )التأمين العقاري ادوار عيد، كريستيان عيد،  ((2
ء العاشر، ، الجز الوسيط في شرح القانون المدني، التأمينات الشخصية والعينية ؛ عبد الرزاق السنهوري،383سابق، ص. 

 . 261، ص. 8111لبنان،  -الطبعة الثالثة الجديدة، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت
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ماعية تخ ص إجت –تحت أي  سببٍ كان مخالفته، على اعتبار أن  المصلحة التي يحميها، مصلحة إقتصادية 
 بأكمله، وتعلو مصلحة الأطراف الخاصة.   المجتمع

"أن الوكالة المشار إليها )التي أعطتها  (1)ففي قرار مبدئي، اعتبرت الهيئة العامة لمحكمة التمييز. 111
المحكمة وصف التأمين العقاري( هي باطلة كونها منظمة ضمانًا للدين، وتمنح الدائن في حال عدم الايفاء 

من قانون الملكية العقارية المتعلق بالنظام العام".  111ر، كونها مخالفة للمادة بنقل حيازة وملكية العقا
والأمر ذاته أكدت عليه محكمة التمييز المدنية في عدة قرارات صادرة بهذا الشأن، حيث اعتبرت أن  

ة "مخالفة انالمدين المقدمة كضمموال ، والتي تمك ن الدائن من تمل ك أالإتفاقيات والعقود مهما كان شكلها
تأييد، ولا وبالتالي لا يقبل ال ،ق بالنظام العامالمنع الوارد فيها يتعل   ن  إذ إ ،ملكية عقارية 111حكام المادة لأ

 . (2)("Pacte commisoireيمكن الإتفاق في العقد على ما يخالفه، أي على شرط التمل ك )

الصادر عن الغرفة  (3)رأي  مخالف، ففي القرارإلا  أن محكمة الإستئناف المدنية في جبل لبنان كان لها 
من قانون  111؛ معتبرةً أن  نص المادة (4)الثالثة مي زت بين نوعين من النظام العام التوجيهي والحامي

ضِع  لحماية مصلحة المدين الذي يعتبر الطرف  الملكية العقارية الم طبَّق قياسًا على التأمين العقاري، و 
رًا لمصلحة النظام العام الحامي الضعيف في هذه العلا قة من استغلال الدائن، فيكون البطلان هنا مقر 

                                                           

، 8118، الجميل/الدولة اللبنانية، مجموعة باز، 11/1/8118تاريخ  1/8118الهيئة العامة لمحمة التمييز، قرار رقم  (1)
 . 3، ص. 61رقم 
منشور ، ادوار الجميل/بطرس الجميل ورفيقته، 12/3/1999، تاريخ 8المدنية، الغرفة الأولى، قرار رقم  محكمة التمييز (2)

، تاريخ http://www.legallaw.ul.edu.lb على الموقع الألكتروني لمركز المعلوماتية القانونية في الجامعة اللبنانية 
، عازار ورفاق/يونس، مجموعة 1/3/1362، تاريخ 18. بنفس المعنى : تمييز مدني، قرار رقم 1/11/8112الزيارة 

، وقد جاء في إحدى حيثياته "انه من المقرر قانوناً أن الشارع، وقد شاء منع 12، ص. 1362،  12اجتهادات حاتم رقم 
ك ن مثل هذا الشرط يتعلق بالنظام العام، ولذلأعتبر ا اتباع طرق التنفيذ التي رسمها،  عن  طريق تملك اموال المدين، إلا
على منع تملك المرهون لمجرد عدم إيفاء الدين عند إستحقاقه". وأيضًا :  3333من القرار  111نص صراحة في المادة 

، ابتسام استانبولي/فادي الخوري 312/11/8111، تاريخ 636ولى في جبل لبنان، الغرفة الثالثة، قرار رقم محكمة الدرجة الأ
 .381، ص 1، العدد 8118ورفيقه، مجلة العدل، 

، نديمي مبارك/زياد 12/18/8111، تاريخ 136محكمة الإستئناف المدنية في جبل لبنان، الغرفة الثالثة، قرار رقم (3)
 . 1813، ص. 3، العدد 8112بوالحسن، مجلة العدل، أ

 المتعلقة بالتمييز بين أنواع النظام العام.، من هذا البحث وما يليها 56لفقرة راجع ا ((4
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عن خروج لاوليس لمصلحة النظام العام التوجيهي، ولا يكون بالتالي متَّصفًا بالبطلان المطلق. وعليه يكون 
ضِع  البطلان لمصلحته مشروعًا، إذا كان لمصلحته، وهو الأمر الشخصالنص من قبل  لمتوافر ا الذي و 

ة الحاضرة، حيث طالبت مالكة العقار بعدم اتباع التنفيذ الجبري على كامل العقار، إن ما بتنفيذ في القضي  
تها وفقًا  الإتفاق على التمل ك الموقع بينها وبين الدائن، وتمليكه طابقين من البناء القائم على العقار خاص 

ي دل أن يخرج العقار بكامله من ملكيتها عند التنفيذ الجبر فب ؛لاتفاق التمل ك، وهو أمر  يحق ق مصلحتها
عليه، يخرج فق  من ملكيتها طابقين، وتبقى ملكية بقي ة الطوابق لها. برأينا هذا القرار جدير بالإهتمام، فهو 
من جهة حق ق مصلحة الدائن الذي ق بِل  انتقال ملكية الطابقين مقابل الدين، ومصلحة المدين الذي احتفظ 

ملكية الطوابق المتبقية، والتأسيس عليه في الإتفاقيات، من شأنه أن يبعد الأطراف كافة عن الإجراءات ب
 المعق دة للتنفيذ الجبري والتكاليف العالية ويوف ر الوقت والجهد. 

ومن جهة ثانية، كانت الصورية في بعض الأحيان أحد أسباب إبطال هذه الإتفاقيات، على اعتبار . 111
متعاقدين في بعض الأحيان، يت جهون نحو إخفاء العلاقة الحقيقية القائمة بينهم، من خلال إلباس أن  ال

عقودهم أشكال عقود أخرى يجيزها القانون، كإلباس عقد التأمين العقاري بشكل عقد بيع مع حق الإسترداد، 
د تاريخ العم اريخ ل بها اعتبارًا من تأو تنظيم وكالة غير قابلة للعزل بالعقار موضوع الضمانة، ويحد 
 الإستحقاق. وقد اتجهت المحاكم في بعض الأحيان إلى تطبيق الصورية لإبطالها.

تفترض ن، وهي بين المتعاقديالقائمة فعلًا ة العلاقة القانوني   تهحقيقفي "وضع ظاهري يخفي  الصورية هيو 
عض ف الظاهر، وإما تعديل بلتصر  ار اا محو كل أثـإم   هشأنمن يكون ، و امستترً  اواتفاقً  اظاهرً  افً تصر  

الاتفاق ة بين التصرف الظاهر و معاصرة ذهني   ،ة أن تتوافر علـى الأقـلن لتحقيق الصوري  أحكامه. ويتعي  
 . (1)المستتر، وإلا كنا بصدد اتفاق جدي سابق تعدلت أحكامه باتفاق لاحق"

ف التصر   كون يق بوجـود العقـد ذاتـه، حيـث تتعل  هي التي ن من الصوري ة، هما الصوري ة المطلقة، و وهناك نوعا
ى هذا النوع شائعة علمن الأمثلة الو ليثب ت ذلك. الاتفاق المستتر  ويأتيالظاهر لا وجود له في الحقيقة، 

ذه الأملاك كه، فيقوم ببيع هعندما يريد شخص أن يتهرب من قيام دائنيه بالتنفيذ على أملا من الصوري ة،
في الوقت  وق عانوي ا يثب ت ذلك البيع،ظاهرً  اعقدً  حيث ينظ مان .فق معه على ذلكلى آخر يت  إ اصوريًّ  ابيعً 

                                                           

دون طبعة، دار النهضة العربية للطباعة والنشر،  أحكام الالتزام )الموجز في النظرية العامة للالتزام(،أنور سلطان،  ((1
 . 158، ص.  1321بيروت، 
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د عدم وجود البيع أصلًا عملية البيع  بموجبه يدحض امستترً  تفاقًاانفسه  الصورية خر فهو أم ا النوع الآ .ويؤك 
ف صوري صر  حقيقي تحت ستار تال الإتفاقعلى إخفاء  أطراف العقدفق ق عندما يت  التي تتحق  وهي  ،النسبية

ة وري  يعني أن الص وهذا، أو أحد عناصره أو تاريخه أو شخصـية أحد أطرافه، الإتفاقيخفي طبيعة ذلك 
 ن مـن العقـد الحقيقـي دون غيره.  ة تنصب على جزء معي  النسبي  

لصوري، مشوبًا فيه العقد اوالصورية بحد ذاتها "لا تشك ل سببًا للبطلان، ما لم يكن العقد الحقيقي الذي يخ
ية للبطلان"  ،غير مشروعٍ  أو امشروعً . ذلك أن  الهدف من اللجوء إليها، يمكن أن يكون (1)بأحد العيوب المؤد 

مشروع. ومثال ذلك إذا أراد شخص  غيـر أويكون مشروعاً  الذي قد التعاقد، لباعث أو الغرض منوفقًا ل
 فيقوملعقد، إذا ظهر بنفسه في ا سيطلب منه ثمنًا مرتفعًأالبائع  أن  يعتقد لكنه  ،من آخر اأن يشتري أرضً 

صورية هنا يكون الباعث على ال، ينقلها على إسمهثم  ها من البائع، ومنآخر ليشتري تفاق مع شخصٍ بالإ
 عندما يكون  مشروع، غير ة قد يكون اللجوء إلى الصوري   الباعث أو الغرض من ا. في حين أنمشروعً 

 .م العامالنظابقة الآمرة المتعل   القانون  والتحايل على أحكامالغش ر، أو الغي ضرار بحقوق الإالهدف منه 

تفاقيات التمل ك، ففي قرار صادر عن إحدى غرف محكمة  التمييز اوهذا ما لجأ إليه بعض الإجتهاد لإبطال 
ى قانونية الملكي ة، يعول عل اعتبر أن ه "في العلاقة الأساسية بين طرفي العقد المسج ل في دفتر (2)المدنية 

ة التعاقد والحقوق الناجمة عنه، وتاليًا على سبب هذا العقد للتأكد من مشروعي ته أم لا، وليس ع ى لوصح 
تلك العلاقة مبينة على العقد وليس على القيود المذكورة، فيجوز للفرقاء  ن  قيود السجل العقاري وحسب، إذ إ

في قرار آخر أن ه "وإن كانت  (3) ". كما اعتبرت محكمة التمييز المدنيةة المبطلة للعقدالإدلاء بالصوري  

                                                           

، محمد عواضة/ 31/11/8111تاريخ  138الدعاوى العقارية، قرار رقم القاضي المنفرد المدني في بعبدا الناظر في  (1)
 . 336 .، ص1، العدد 8118جمال ترست بنك ش.م.ل. ورفيقه، مجلة العدل، 

، صعب/الصدِ ي، منشور على الموقع 81/11/8118، تاريخ 181محكمة التمييز المدنية، الغرفة الخامسة، قرار رقم  ((2
: ، تاريخ الزيارةhttp://www.legallaw.ul.edu.lbتية القانونية في الجامعة اللبنانية الألكتروني لمركز المعلوما

1/11/8111 . 
، سعاد نادر ورفيقها/ميلاد وميشال سمعان، 8/8/8118، تاريخ 11محكمة التمييز المدنية، الغرفة التاسعة، قرار رقم  ((3

، زعرور/ محفوض، 81/6/8116تاريخ  16. أيضًا : تمييز مدني، قرار رقم 1256، ص. 6، العدد 8118عدل، مجلة ال
، وقد جاء في إحدى حيثياته "حيث أن القرار المطعون فيه باعتباره وكالة البيع 328، ص. 63، رقم 8116مجموعة باز، 

ة تخالف أحكام لى طرق التنفيذ القانونية بصور إلنزاع دون اللجوء العقار موضوع اتخفي تأمينًا، يتمكن بموجبه الدائن من تمل ك 
ثبات إمن قانون الملكية العقارية، واعتبار ذلك مخالفا للانتظام العام وتحايلا على أحكام القانون، وبالتالي يجوز  111المادة 
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الضمانة في الحالة الحاضرة قد ات خِذ ت شكل وكالة تجيز البيع ولم تتخذ شكل عقد تأمين، وذلك تحايلًا 
يها لعلى القانون، فإن هذا الأمر لا يحول دون تطبيق المبدأ القانوني العام النابع من النصوص المشار إ

ومن غيرها من النصوص المعمول بها في القوانين اللبنانية، والتي تمنع الدائن من التملك المباشر للمال 
 الموضوع كضمانة لإيفاء الدين بدون ستعمال الطرق القانونية عند عدم تسديد الدين".

ات التمل ك، اتفاقي  ومن جهة أخيرة، فقد استند الإجتهاد في بعض قراراته إلى عيوب الرضى لإبطال . 118
ذلك أن هذه الإتفاقيات ينت ج عنها جدلي ات واسعة، تحدثنا عنها في القسم الأول من هذا البحث، ومنعًا 

 . (1)للتكرار فإننا ن حيل إلى المبحث المتعلق بالجدليات الناتجة عن هذه الإتفاقي ات

ة الإدلاء بعيوب الرضى كسبب لإبطال دت محكمة التمييز المدنية في إحدى قراراتها على إمكانيوقد أك  
ل على وَّ عساسية بين طرفي العقد المسجل في دفتر الملكية، ي  يات، معتبرةً "أنه في العلاقة الأهذه الإتفاق

وليس  ،ا على سبب هذا العقد للتأكد من مشروعيته أم لاوتاليً  ،قانونية وصحة التعاقد والحقوق الناجمة عنه
ن تلك العلاقة مبينة على العقد وليس على القيود المذكورة، فيجوز إوحسب، إذ على قيود السجل العقاري 

 .(2)للفرقاء الإدلاء بكل عيوب الرضى التي ستنتاب العقد بحال تحققها عند التعاقد"

ولابد  من الإشارة هنا، إلى ضرورة الأخذ بالإكراه الإقتصادي كعنصر مهم وسبب أساسي لإبطال إتفاقي ات 
 ن.ف الإقتصادية التي يمر بها المدييث يعمد الدائن في كثير من الأحيان إلى استغلال الظرو التمل ك، ح

فيعمد وبصورة مخالفة لحسن النية ولمبدأ الإستقامة في التعامل، إلى فرض شرط التمل ك عليه، تحت طائلة 

                                                           

من أ.م.م."؛ تمييز مدني، قرار رقم  318و  851صورية الوسائل وبيان حقيقة العلاقة بجميع وسائل الاثبات سندا للمادتين 
 .12، ص. 1362،  12، عازار ورفاقه/يونس، مجموعة اجتهادات حاتم رقم 1/3/1362، تاريخ 18
 من هذا البحث. وما يليها 81أنظر الفقرة  ((1
ى الموقع ، صعب/الصدِ ي، منشور عل81/11/8118، تاريخ 181محكمة التمييز المدنية، الغرفة الخامسة، قرار رقم  ((2

 : ، تاريخ الزيارةhttp://www.legallaw.ul.edu.lbالألكتروني لمركز المعلوماتية القانونية في الجامعة اللبنانية 
، 312/11/8111، تاريخ 636؛ بنفس المعنى : محكمة الدرجة الاولى في جبل لبنان، الغرفة الثالثة، قرار رقم 1/11/8111

، وقد اعتبرت المحكمة "إن منحى المحكمة 381، ص. 1، العدد 8118يقه، مجلة العدل، ابتسام استانبولي/فادي الخوري ورف
لِ ف الإرتهان العام، لاحتوائه على شبهة  مستقر  على ابطال كل اتفاق يتزامن مع نشأة الدين ي تيح للدائن التملك المباشر لما ي ؤ 

تحصيل ي إلى التحايل على قواعد التنفيذ الجبري الإتباع لاستغلال ضعف المدين وحاجته وعوزه، إلى جانب فساد مقصده الرام
  ."الحقوق، وهو أمر  لو أ جيز لاستبيحت أموال الناس وانت زِعت منهم رغم التفاوت وعدم التناسب بين قيمتها ومقدار الدين
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ببًا عيوب الرضى وس الإمتناع عن إقراضه المال، إلا  أن ه ينبغي للأخذ بالإكراه الإقتصادي كعيب من
 ، وهو أمر يصعب في كثير من الأحيان اكتشافه، نظرًاوجود ني ة الإستغلال لدى الدائن للإبطال، التأك د من

 لكونه أمر باطني من جهة، ولندرة وجود عمليات إقراض دون دوافع إقتصادية لدى طرفي العقد.

للأسباب المذكورة أعلاه وغيرها، ذهب المشر ع أمام هذه الصعوبات والجدلي ات الناتجة عن بند التمل ك، و 
ة بند التمل ك ) الفرنسي بعيدًا في هذا الشأن، وخطا خطواتٍ  ( Pacte commisoireإيجابي ة، نحو إقرار صح 

 .ضمن شروط معي نة
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ر التشريعي المتعلق ببند التملُّك في القانون الفرنسي  الفصل الثاني :   التطوُّ

، يمنع ويحظر بصورة صريحة الإتفاق بين الدائن والمدين 8116ن القانون الفرنسي قبل عام كا. 113   
الأمر ذاته كان  .)1 (على تمل ك العقار المؤ مَّن عليه مقابل الدين في حال عدم الإيفاء بتاريخ الإستحقاق

مالكًا للعقار المقدم كضمانة  حيث كان يمنع كل ميثاق يجعل الدائن، (2) ي ط ب ق في القانون الروماني قديمًا
من القانون المدني الفرنسي تعتبر أن  كل  8122لمجر د عدم الإيفاء بتاريخ الإستحقاق. وقد كانت المادة 

بند يخالف هذا المبدأ ي عتب ر باطلًا، والدائن لا يكون له في هذه الحالة سوى ملاحقة نزع الملكي ة بالطرق 
ها :القانوني ة، أي بطريق التنفيذ   الجبري على العقار الم ؤ مَّن عليه، وهذا نص 

“Le créancier ne devient point propriétaire de l'immeuble par le seul défaut de 
paiement au terme convenu; toute clause contraire est nulle; en ce cas, il peut 
poursuivre l'expropriation de son débiteur par les voies légales”. 

أم ا أسباب المنع، فكانت هي ذاتها التي اتخذها الإجتهاد والفقه اللبنانيين لتبرير تطبيقهما للمادة . 116
 .(3)ة بالرهن العقاري على عقود التأمين العقاري وفقًا لما ذكر آنفًاالمختص   ،من قانون الملكية العقارية 111

ك العقار، الذي يكون عادةً الطرف الضعيف في العقد، من استغلال وهذه الأسباب هي حماية المدين مال
الدائن، والحؤول دون وقوعه ضحي ةً له بسبب حاجته للأموال، وعدم إبقائه تحت رحمة الدائن الذي قد يلجأ 

راء بلا ة إلى الغبن ومنع الإثبالإضاف ؛إلى أساليب عدة  لاستغلال حاجة المدين وفرض شرط التمل ك عليه

                                                           

)1  ( DOLS-MAGNEVILLE. (M), LA REALISATION DES SURETES REELLES, THÈSE En 
vue de l’obtention du doctorat en droit Spécialité droit privé Délivré par l’Université de 
Toulouse 1 Capitole, 2013, p.74 . 
)2) Elle était déjà présente en droit romain où une constitution de l’empereur Constantin en 
326 condamna tout pacte autorisant le créancier à conserver le gage à défaut de paiement. 
Voir : G. WIDERKEHR, «Pacte commissoire et sûretés conventionnelles», in Études 
offertes à Alfred Jauffret, Faculté de droit et de sciences politiques d’Aix-Marseille, 1974, p. 
661. 

 مبررات المنع.ي تبين ، التمن هذا البحث 116راجع : الفقرة  ((3
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             ، ومحاربة الربا الفاحش (1)(à éviter un enrichissement injuste du créancier)ب مشروع سب
(à lutter contre l’usure)(2). 

 366قانون رقم بموجب ال 8116عام الذي حصل خلال  (3)التعديلإلا  أن الأمر أصبح مختلفًا كل يًّا بعد 
التأمين لاسيما منها تلك المتعل قة بمواد القانون المدني الفرنسي،  بعض حيث تمَّ تعديل، 83/3/8116تاريخ 

والرهن العقاريين، إذ تم  بموجبه تنظيم )قوننة( هذه الإتفاقيات، للحد من النتائج السلبي ة المترت بة عليه ومنع 
ا على القاعدة حظ ره ءً ، غير أن ه استثنا)المبحث الأول(طرق الإلتفاف عليه. مجيزًا بصورة مبدئي ة بند التمل ك 

 .)المبحث الثاني(في حالات أخرى 

 

 المبدأ : صحّة الإتفاق على التملُّكالمبحث الأوّل : 

ق  الخسارةع الفرنسي للحد من ، جاء به المشر  8116إن  التعديل الحاصل خلال عام . 115    التي تلح 
في   بالمتعاقدين لذلك فقد ، نة تضر بمصلحة كلا المتعاقدينتيجة الإتفاق على التمل ك الحاصل بصورة تعس 

ك على التمل   تفاقجازة الإإل بتتمث   ومختلفة كليًّا عم ا كانت عليه قبل حصوله، ام جديدةعمد إلى إدخال أحك
عنه نتائج مهمة  سفرالأمر الذي ي  ، )أولًا(( ضمن شروط معينة ypothèqueHالتأمين العقاري )في نطاق 

 .)ثانيًا(عدة أصعدة على 

 

 على التملُّك  شروط صحة الإتفاق:  أولًا 

لم تأتِ إجازة الإتفاق على التمل ك عند عدم الإيفاء بتاريخ الإستحقاق بصورة مطلقة، إن ما ربطها . 116   
ة، تمث ل بحد  ذاتها ضمانات لكل أطراف العلاقة )الدائن والمدين والكفيل العيني  المشر ع الفرنسي بشروط عد 

                                                           

(1) Nicolas BORGA, L’ORDRE PUBLIC ET LES SÛRETÉS CONVENTIONNELLES,  op. cit, 
P. 173, 

)2) M. PLANIOL, G. RIPERT et E. BECQUÉ, Traité pratique de droit civil français, T. 12, n° 
121. 

)3) Ordonnance n° 346/2006 du 23 mars 2006 relative aux sûretés, www.legifrance.gouv.fr.  
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. فالمبدأ هو إجازة هذا الإتفاق، ولكن ضمن شروط وضمانات معي نة؛ أم ا الإتفاق الذي لا في حال وجوده(
 تتوافر فيه هذه الضمانات في عد  باطلًا.

رنسي، على إمكانية من القانون المدني الف 8653فمن جهة أولى، تنص الفقرة الأولى من المادة . 111
ا هأن يصبح الدائن مالكًا للعقار الم ؤ م ن عليه، وهذا نص  تفاقية التأمين العقاري، على الإتفاق، ضمن ا

 الفرنسي:

«Il peut être convenu dans la convention d'hypothèque que le créancier 
deviendra propriétaire de l'immeuble hypothéqué». 

ورة عقد التأمين العقاري بصفاق على التمل ك يجب أن يكون واردًا ضمن أن الإت   ،والملاحظ في هذا النص
م فيها الإتفاق dans la convention d'hypothèqueحصرية ) (، وهو بالتالي لا يشمل الحالة التي ي بر 

 تؤد ي مخالفته إلى بطلان الإتفاق على التمل ك. لأن وهو شرط  بصورة لاحقة لإبرام عقد التأمين العقاري، 
 الإتفاق على التمل ك بصورة لاحقة لعقد التأمين، كما فعل بالنسبة المشر ع لو أراد ذلك، لنصَّ على إمكاني ة

الذي يمكن أن يكون الإتفاق على التمل ك  ،(gage de meubles corporels) الماديلرهن المنقول 
  ) lors de la constitution du gage ouفي وقتٍ لاحقٍ  بصدده، إما في العقد الأساسي أو

 )postérieurement  ً(1)من القانون المدني الفرنسي الجديدة 8362ولى من المادة ا للفقرة الأوفق. 

أتاحت للدائن، عندما يكون عقد التأمين  (2)من القانون المدني الفرنسي 8652لكن  الفقرة الأولى من المادة 
عن الدفع  ينخاليًا من بند تمل ك، أن يطلب من القضاء تمليكه العقار الم ؤ م ن عليه، عندما يتخل ف المد

  بتاريخ الإستحقاق، شرط أن لا يكون قد باشر بإجراءات التنفيذ الجبري.

                                                           

(1) Art. 2348. «Il peut être convenu, lors de la constitution du gage ou postérieurement, qu'à 
défaut d'exécution de l'obligation garantie, le créancier deviendra propriétaire du bien gagé». 

(2) Art. 2458. «A moins qu'il ne poursuive la vente du bien hypothéqué selon les modalités 
prévues par les lois sur les procédures civiles d'exécution, auxquelles la convention 
d'hypothèque ne peut déroger, le créancier hypothécaire impayé peut demander en justice 
que l'immeuble lui demeure en paiement». 
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لكن  هذا الشرط برأينا لا يشك ل شرطًا جوهريًّا، لأنه لا يتضم ن في جوهره استغلالًا للمدين، إن ما الإستغلال 
 ن.يمة الديتخمين، لأن قيمته قد تفوق بكثير قالحقيقي يكون بعدم خضوع العقار لل

ل لطرف  الآخر، يتمث  ي ة لمنع استغلال أحد  الأطرافِ لإلا  أن الشرط الذي يشك ل الضمانة الأساس. 112
يَّن إم ا بصورة اتفاقي ة بين الأطراف، أو من خلال  بضرورة إخضاع العقار الم ؤ مَّن عليه إلى تقدير خبير، ي ع 

من  8661ا نصت عليه الفقرة الأولى من المادة القضاء، بتاريخ وضع بند التمل ك موضع التنفيذ، وهذا م
ها الفرنسي الأصلي على الشكل التالي:  القانون المدني الفرنسي الجديدة، وقد جاء نص 

«Dans les cas prévus aux deux articles précédents, l'immeuble doit être estimé 
par expert désigné à l'amiable ou judiciairement». 

هدف الأساسي الذي دفع المشر ع لإخضاع العقار الم ؤ مَّن عليه إلى تقدير خبير، هو معرفة القيمة الحقيقي ة وال
للعقار الم ؤ مَّن عليه بتاريخ وضع بند التمل ك موضع التنفيذ وانتقال الملكية، ومقارنته مع قيمة الدين. وهناك 

مون قيمة العقار الم ؤ مَّن عليه مساوية لقيمة الدين المض إحتمالات تنتج عن هذا التقدير، فإم ا أن تكون  ةثلاث
ولواحقه، ففي هذه الحالة ينتهي الدين بصورة نهائية وت بر أ ذم ة كلا الطرفين بكل ما يتعلَّق بالدين والتأمين. 

الدائن  ىوإم ا أن تكون قيمة العقار الم ؤ مَّن عليه أعلى من قيمة الدين ولواحقه، ففي هذه الحالة يتوج ب عل
 رد الفرق الزائد من قيمة العقار إلى مالك العقار، ما لم يكن هناك دائنين م ؤ مَّن لهم على العقار ذاته

ص لهم، ، التي تكر س حق المدين (1)من القانون المدني الفرنسي 8661وفقًا للفقرة الثانية من المادة  فت خص 
الثالث والأخير، هو أن يكون قيمة العقار أقل من قيمة  بالفرق بين ثمن العقار وقيمة الدين. أم ا الإحتمال

الدين ولواحقه، ففي هذه الحالة يبقى الدين بالقدر الذي يتجاوز قيمة العقار، ولكنه يكون دينًا عاديًّا من 
 نتضم  ن يدون أي ة أولوية على غيره من الديون، ما لم يكن بيد الدائن ضمانًا أخر لذات الدين. كما يجب أ

ن المكل ف بتقدير قيمة العقار، حيث يمكن أن يكون تعيينه حب يًّا بي جراءات تعيين الخبيرآلي ة وإ اقالإتف
 ، فيتم تعيينه قضائيًّا.تفاق فيما بينهمر الإذا تعذ  إا م  أالأطراف، 

                                                           

(1) Art. 8661. « Si sa valeur excède le montant de la dette garantie, le créancier doit au 
débiteur une somme égale à la différence ; s'il existe d'autres créanciers hypothécaires, il la 
consigne ». 
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وقد هدف المشر ع الفرنسي من وراء فرض هذا الشرط، ضمان الحقوق وتعزيز الحماية القانونية لطرفي 
الدائن ومالك العقار)مدينًا كان أم كفيلا عينيًّا(، وذلك من خلال حظر الإتفاق بينهما على تحديد قيمة  العقد

ا ذلك أن  قيمة العقارات في تحر ك دائم، صعودًا ونزولًا، وفقً ة مسبقة ومتساوية مع قيمة الدين. العقار بصور 
ك قد ن مراعاة شرط تخمين الخبير للعقار، فإن ذلللعجلة الإقتصادية. فإذا ما اتفق الفرقاء على هذا البند دو 

يؤدي إلى إثراء لأحد الفرقاء على حساب الآخر، فإذا ارتفعت قيمة العقار عن قيمة الدين، فإن ذلك يؤدي 
إلى إثراء الدائن على حساب المدين من خلال استيلائه على الفرق بين القيمتين، والعكس صحيح فإذا 

د جاء قء المدين على حساب الدائن. لهذا مة الدين، فإن ذلك يؤدي إلى إثراانخفضت قيمة العقار عن قي
 والحؤول دون إثراء أحد الأطراف على حساب الأخر. ،المشر ع بهذا الشرط كضمانة لحقوق كلا الطرفين

رة بموجب القانون الفرنسي يمكن العمل بها وتطبيقها بين أطرا  فوبرأينا، إن هذه الشروط والضمانات المقر 
عقد التأمين المتضم ن بند تمل ك، وإن لم يكن منصوص عليها في القانون اللبناني، ذلك أن العقد شريعة 

شرط مراعاة مقتضى النظام العام والأداب العامة  ف أن يرت بوا علاقاتهم كما يشاؤون المتعاقدين، وللأطرا
فهو  لإتفاق ضمن عقد التأمين العقاري،والأحكام القانونية التي لها صفة إلزامية. فبالنسبة لشرط ورود ا

برأينا ليس شرطًا جوهريًّا، ولا يؤدي تخل فه وفق القانون اللبناني إلى بطلان البند، لأن مظن ة استغلال أحد 
الأطراف للآخر لا تتحق ق من ذلك، بل من الفرق الكبير بين ثمن العقار وقيمة الدين؛ لا بل أكثر من ذلك، 

خفضة كثيرًا ومعدومة أحيانًا، إذا ما تم الإتفاق على التمل ك بعد توقيع عقد التأمين تكون هذه المظن ة من
العقاري. ويبدو أن المشر ع الفرنسي اشترط ذلك لضمان نشر هذا البند مع عقد التأمين العقاري ليصبح 

ياطي قيد إحتساريًا على الغير، وهو الأمر الذي يمكن أن يحصل في القانون اللبناني بموجب إشارة أو 
يضعها أصحاب العلاقة على الصحيفة العينية للعقار. أما شرط تخمين قيمة العقار من قبل خبير فهو 

ب والحيلولة دون إثراء أحد الأطراف على حسا بصورة حقيقية، الأهم، لأن من خلاله يتم تقدير قيمة العقار
 الآخر.

ه ستحقاق الدين، فلم يتحد ث القانون الفرنسي عنأما بالنسبة للإتفاق على التمل ك الحاصل بعد ا. 113
بصورة صريحة، إنما يمكن القول أن ه ضمن هذه الضمانات يجوز الإتفاق على التمل ك حتى لو كان حاصلًا 
بعد استحقاق الدين، وفي هذه الحالة أصلًا تنعدم شبهة استغلال الدائن. وهو أمر يمكن تطبيقه أيضًا في 
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، إذ ليس في القانون ما يحول دون تمل ك الدائن العقار، إذا حصل بعد (1)ديد من الفقهاءلبنان وفقًا لرأي الع
 .(2)استحقاق الدين

 111فضلًا عن كون المادة  -وطالما أن  هذه الشروط والضمانات تحق ق مصلحة الأطراف وتؤمن حقوقهم 
ل الإتفاق فإنها تكون صحيحة، وتجع -الا يمكن تطبيقها قياسًا على التأمين العقاري وفقًا لما ذكرناه آنفً 

وفي حال عدم تواف ر هذه الضمانات في هذا الإتفاق، فإن ذلك يفسح المجال على التمل ك قانونيًّا ومجازًا. 
 م ن عليه،العقار الم ؤ  جراءات التنفيذ على أحد الأطراف للآخر، وهو يشك ل تعديلًا لإاستغلال وي ساهم في 

ي أما إذا كانت هذه الضمانات متوافرة وفقًا للشروط الت نون، ويعتبره بالتالي باطلًا.القاالأمر الذي يمنعه 
فرضها المشر ع الفرنسي والتي يمكن للأطراف العمل بها في إطار القانون اللبناني، فإن هذا الإتفاق يعتبر 

 صحيحًا ومجازًا، ويؤدي إلى نتائج مهم ة وفقًا لما سنتحدث عنه تاليًا.

 

 تملُّك  عقد التأمين العقاري بندتضمين بة على النتائج المترتّ  : ثانيًا

إن تضمين عقد التأمين العقاري بند تمل ك يجيز للدائن تمل ك العقار الم ؤ مَّن عليه عند تخل ف . 181   
دة بالقانون،  تين، ين أساسييرت ب نتيجتو المدين عن الدفع بتاريخ الإستحقاق، ضمن الشروط والضمانات المحد 

بعد التخل ف  حق قتأم ا الثانية فت ،)أ(الأولى تتحق ق قبل تخل ف المدين عن الدفع ووضع البند موضع التنفيذ 
 .(ب)عن الدفع ووضع البند موضع التنفيذ 

 

                                                           

؛ ادوار عيد، كريستيان 151، مرجع سابق، ص. لجزء الاول: التأمين والرهن العقاري التأمينات العينية، اماجد مزيحم،  ((1
؛ وهدى  861مرجع سابق، ص.  حقوق الامتياز(، -ولقرهن المن-الرهن العقاري -التأمينات العينية )التأمين العقاري عيد، 

الوسيط و عبد الرزاق السنهوري، ؛  165، مرجع سابق، ص. التأمين العقاري: مقارنة مع حقوق الرهن والامتيازعبدالله، 
 . 686، مرجع سابق، ص. في شرح القانون المدني، التأمينات الشخصية والعينية

المصنف في ، غير مذكور المدعي والمدعى عليه، 13/3/8116الهيئة العامة لمحمة التمييز، قرار صادر بتاريخ  )2(
 . 81/6/8113،  تاريخ الزيارة :  almustachar.comني ، ، نقلا عن الموقع الالكترو 8116القضايا المدنية، 
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 النتيجة المترتّبة على البند قبل تخلُّف المدين عن الدفع بتاريخ الإستحقاق -أ

دة في القانون، إن  تضمين عقد التأمين العق. 181    ر ت ب ي  اري بند تمل ك يستوفي الشروط والضمانات المحد 
 نتيجة تترت بالم ؤم ن عليه. وهذه العلى حق التصرف بالعقار الناتج عن هذا البند نتيجة مهمة تتمث ل بالقيد 

لإتفاق بين اأي قبل تنفيذ البند ووضعه موضع التنفيذ. ف قبل تخل ف المدين عن الدفع بتاريخ الإستحقاق،
 دًا على حقذاته قي يشك ل بحد   ،الدائن والمالك )مدينًا كان أم كفيلًا عينيًا( على التمل ك عند عدم الإيفاء

 لذمةامن حري ة المالك بالتصر ف بالعقار الم ؤ مَّن عليه، فيبقى العقار في  ، يحد  العقار ملكي ةالتصرف ب
وهذا القيد جائز طالما أنه لفترة محدودة ومرتب  بأجل وبشرط  .(1)ولا يمكنه بعدها التصرف فيه للمالك المالية

 . معي ن وليس مطلقًا

ولكن السؤال الذي ي طر ح، ماذا لو تصر ف المالك بهذا العقار؟ الإجابة تكون بالعودة إلى الأحكام . 188
العقار الم ؤ م ن بالتصر ف ب العامة المتعلقة بالتصر ف بالعقار المؤ مَّن عليه؛ فبالمبدأ للمالك الحق المطلق

عليه، ما لم يكن هناك إتفاق مخالف، يقضي بالمنع من التصر ف طالما العقار مثقل بتأمين عقاري. والدائن 
سوى حق تتب ع العقار في أي يدٍ ينتقل إليها، والأمر ذاته ي طبَّق حينما يكون العقد  ،ليس له في هذه الحالة

لبند ستطيع الدائن المطالبة باستعادة الملكية تنفيذًا لاتفاق التمل ك، شرط أن يكون ابند تمل ك، حيث ي امتضم نً 
ج ل  في السجل العقاري لكي يسري على الغير، أما إذا كان البند غير م   ن عنه ل  عكما عقد التأمين ن شِر  وس 

لى العقار بالتنفيذ ع في السجل العقاري، فإنه لا يسري على الغير، ويكون للدائن في هذه الحالة الحق
 بالإضافة إلى حق ه مطالبة المدين بالعطل والضرر الناتج عن الإخلال باتفاق التمل ك.  

وفي الغالبية العظمى من عقود التأمين، والتي يكون فيها الدائن مصرف، يشترط هذا الأخير على المالك 
الة من الأحوال إلا  ة حقار وبيعه من الغير بأي  ف بالعة المالك التصر  بند في العقد يتعل ق بعدم إمكاني   وضع

ويهدف  .ة مسبقة منه، وت سج ل هذه الإشارة على الصحيفة العينية للعقاربعد حصوله على موافقة خط ي  
ة العقد ،الدائن من هذا الشرط من جهة د كي لا تتعق   ،عدم السماح للمالك بالتصر ف بالعقار طيلة مد 
 ومن جهة أخرى الحفاظ على م كتسب على العقار في حال أراد التنفيذ، التتبعالإجراءات عند ممارسة حق 

نه فيما بعد من تمل ك العقار مقابل الدين في حال وافق المالك على ذلك.  بيده يمك 

                                                           

(1) Le pacte commissoire - avantages et inconvénients, dissertation publié sur le site : 
www.doc-du-juriste.com , p. 3, date de visite : 16/11/2018 . 

http://www.doc-du-juriste.com/
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لكن هنا يتبادر إلى الذهن مسألة مدى إمكانية إنشاء تأمين عقاري آخر على العقار ذاته بعد الإتفاق على 
 أن   إلى ي ذلكالسبب فيعود و  قة بالتأمين.متعل  تطبيقًا للمبادئ العامة ال وجائز ممكن ،هذا الأمرن  . إالتمل ك

وفي هذه الحالة يمارس الدائن صاحب التأمين الثاني حق ه  (1)فرق الثمن الزائد بعد التخمين يعود للمدين
لأول ود تأمينين، حيث يحظى التأمين االمبدأ ذاته ي طبَّق عند وج ذاوه فرق الثمن إذا زاد. بالأفضلية على

 فضلية على التأمين الثاني وما تبقى من ثمن إضافي يعود لصاحب التأمين الثاني. بالأ
 
 النتائج المترتّبة على البند عند تخلُّف المدين عن الدفع : ب

مارسة حق ه مَّن له لمإن  تخل ف المدين عن الدفع بتاريخ الإستحقاق، يفتح المجال أمام الدائن الم ؤ  . 183   
لوي ة على سائر الدائنين و المزاد العلني واستيفاء حق ه بالأبالتنفيذ على العقار الم ؤم ن عليه، وصولًا إلى بيعه ب

هو الأمر الم طبَّق في التأمين العقاري بصورة أساسية. إلا  أن الأمر يختلف هذا التالين له في المرتبة، و 
د التأمين العقاري بندًا يجيز للدائن تمل ك العقار مقابل الدين في حال تخل ف عندما يتضم ن عق ،نوعًا ما

المدين عن الدفع بتاريخ الإستحقاق؛ ففي هذه الحالة، يكون من حق الدائن المطالبة بنقل ملكية العقار 
ر د التخل ف جمباشرة على إسمه. لكن السؤال الذي ي طر ح هو : هل تنتقل الملكية مباشرة بمفعول البند وبم

عن الدفع بتاريخ الإستحقاق، أم بحاجة لإجراءات معينة يقتضي على الدائن القيام بها لنقل الملكية ؟ 
ربتها مع من القانون المدني الفرنسي، ومقأ 8653لى نص المادة عن هذا التساؤل يقتضي العودة إللإجابة 

 انون اللبناني.النظام العقاري الم ت بع ومدى إمكانية تطبيق ذلك في الق

 ، يمكن القول أن  (2)من القانون المدني الفرنسي 8653من خلال التمع ن في الفقرة الأولى من المادة . 186
ة تنتقل إلى الدائن بموجب هذا البند، بمجرد التخل ف عن الدفع بتاريخ الإستحقاق، دون الحاجة لأي الملكي  

ؤث ر أصلًا خبير لا ي. وتعيين البتعيين خبير لتحديد قيمة العقار باستثناء تلك المتعلقة قبل الدائن، إجراء من
لكية. فق  تتعل ق بتقدير قيمة العقار، دون التطر ق إلى انتقال الم إلى الدائن، لأن  مهم ته على انتقال الملكية

                                                           

 .المتعلقة بشرط خضوع العقار لتخمين خبيرمن هذا البحث،  112لفقرة أنظر ا ((1
(2) Art. 8653. «Il peut être convenu dans la convention d'hypothèque que le créancier 
deviendra propriétaire de l'immeuble hypothéqué». 
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ر لعقاأن  الدائن يصبح مالكًا ل ،( تفيد بصورة أكيدةle créancier deviendra propriétaireفعبارة )
 الم ؤ م ن عليه بمجر د عدم الدفع بتاريخ الإستحقاق. 

هو نظام إلى النظام العقاري المت بع في فرنسا، و  الإنتقال المباشر للملكية بمفعول البندويعود السبب في 
من  1523 وفقًا للمادة مختل  بين النظام العيني والنظام الشخصي، حيث تنتقل الملكية بمفعول العقود

حتجاج لا يمكن الإ )المتعلقة بالحقوق العينية( لكن التصر فات الخاضعة للشهر ؛(1)المدني الفرنسي القانون 
بعكس النظام العيني، الذي . (2)بها على الغير الذي له حقوق على العقار إلا من تاريخ حفظها وتسجيلها
حيث لا ، نانيلقانون العقاري اللبالا تنتقل الملكية فيه إلا بالتسجيل في السجل العقاري، كما هو الحال في 

ل الملكي ة قالأمر ذاته يطبق على بند التمل ك، حيث لا تنت ة إلا بالتسجيل في السجل العقاري.تنتقل الملكي
ولا تنتقل للدائن بفعل  للمالك،فالملكي ة تبقى في السجل العقاري،  فعليًّا وتسجيله وضعه موضع التنفيذقبل 

لتفرغ عنها مباشرة وتنفيذها إما يكون باجيلها فعليًّا في السجل العقاري. وتس د تنفيذهاهذه الإتفاقيات إلا  بع
ل آخر من ي شكبالعقار موضوع التأمين أو تنظيم أأو بتنظيم عقد بيع ممسوح  ،أمام أمين السجل العقاري 
 لعقارية.ومن ثم تسجيلها في الدوائر ا المأمور الرسمي الم كل ف بذلك،أشكال نقل الملكية لدى 

 وبخلاف القانون الفرنسي الذي يجعل الملكية تنتقل للدائن بمجرد تخل ف المدين عن الدفع بتاريخ الإستحقاق،
ة بتسجيل العقار المطالبب اشخصيًّ  ات كسِب الدائن حقًّ ، وفق النظام العقاري في لبنان، إن  هذه الإتفاقياتف

من القرار  11وهذا ما أكدته المادة  له. نقل الملكيةإلى في حال عدم مبادرة المالك رضائيًّا على إسمه، 
ي "إن الصكوك الرضائية والإتفاقيات التي ترم:  جاء فيها التيالمتعلق بإنشاء السجل العقاري  122رقم 

 إلى إنشاء حق عيني أو إلى نقله أو إعلانه أو تعديله أو إسقاطه لا تكون نافذة حتى بين المتعاقدين إلا  
ولا يمنع ذلك المتعاقدين من ممارسة حقوقهم ودعاويهم المتبادلة عند عدم تنفيذ  ،من تاريخ قيدهااعتبارًا 

ة الأوقاف التي ئإتفاقاتهم. وتطب ق هذه الأحكام على الصكوك والإتفاقيات العقارية والوقفيات وحجج تجز 
ونظام السجل  ةة العقاري  ون الملكي  خصوصًا أن قان "؛ق من قبل كت اب العدل والمحاكم الشرعيةت نظَّم أو ت صدَّ 

                                                           

(1) Art. 1583. « Elle est parfaite entre les parties, et la propriété est acquise de droit à 
l'acheteur à l'égard du vendeur, dès qu'on est convenu de la chose et du prix, quoique la 
chose n'ait pas encore été livrée ni le prix payé». 

، منشورات 8112الطبعة الثالثة ،  الوسيط في القانون العقاري، الجزء الثاني، الملكية العقارية،عفيف شمس الدين،  (2(
 ومايليها. 615زين الحقوقية، بيروت، لبنان، ص. 
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العقاري يؤكدان أن الملكية لا تنتقل بمفعول العقود، بل أن حق قيد الحقوق العينية العقارية يكتسب بمفعول 
ق على التمل ك قد حصل بعد من قانون الملكية العقارية(. حتى وإن كان الإتفا 861هذه العقود )المادة 

ظام التسجيل نفي لبنان )لا يؤدي إلى نقل الملكية في ظل النظام العقاري  ستحقاق الدين، فإن ذلكتاريخ ا
 . (1)العيني( بل لا بدَّ من قيده في السجل العقاري لتنتقل الملكية وينشأ الحق العيني

الملكية مباشرة بمجرد عدم البند ينقل  أعتبر أن   (2)في هذا الإطار، فالبعض أم ا الفقه الفرنسي فقد اختلف
 : اء، ودون أي تدخ ل من القضاءالإيف

«le pacte  commissoire a pour effet d’attribuer automatiquement la propriété du 
bien au créancier».    

  :مباشرة بمجرد التخلف عن الدفع  لا يكون للبند أثر بنقل الملكيةأنه  (3)رقسم آخفي حين اعتبر ا
« l’attribution de la propriété du bien n’intervient pas automatiquement »  .  

أن  الأثر الحتمي لبند التمل ك هو أن يصبح الدائن مالكًا للشيء حزم أمره مسل مًا ب  لكن  الإجتهاد الفرنسي
م كضمانة دون الحاجة لأي تدخل قضائي :  الم قدَّ

                                                           

الوسيط في القانون العقاري، الجزء الاول، التحديد والتحرير والسجل العقاري، عفيف شمس الدين، يراجع بهذا الشأن :  ((1
 .615 ص. ، مرجع سابقالجزء الثاني، الملكية العقاريةو  ، 312مرجع سابق، ص. 

(2) Nicolas BORGA, L’ORDRE PUBLIC ET LES SÛRETÉS CONVENTIONNELLES, op. cit, 
p. 173,  Du : L. AYNÈS et P. CROCQ, Droit des sûretés, La publicité foncière, Defrénois, 
2ème éd., 2006, n° 515 et 687. Voir ainsi : Le pacte commissoire depuis l'ordonnance du 
23 Mars 2006, dissertation publié sur le site : www.doc-du-juriste.com , p. 6 , date de visite 
16/2/2019 : «le débiteur, qui dans une situation de faiblesse, pourrait perdre son bien 
automatiquement sans intervention d'un juge». 

(3) Philipe DELEBECQUE, « Le régime des hypothèques », in Commentaire de 
l’ordonnance du 23 mars 2006 relative aux sûretés, Juris-classeur périodique édition 
Générale, 17 mai 2006, n° 20, p. 29 . 

http://www.doc-du-juriste.com/
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“Le pacte commissoire […] l'effet radical de rendre le créancier propriétaire du 
bien engagé (sans avoir à le demander en justice)”)1( . 

في فرنسا، يبقى الرأي الأسلم حسب القانون الفرنسي هو أن انتقال  لر غم من هذا الإختلاف في الآراءبا
العقاري اللبناني  مفي ظل النظاأما في لبنان، و  خل ف عن الدفع بتاريخ الإستحقاق؛الملكية يتم مباشرة عند الت

لا تنتقل إلا  ةعلى اعتبار أن الملكي  تفاقيات، ايمكن تطبيق ذلك، ولا أثر ناقل للملكية لمثل هكذا لا ن ه فإ
، ولا بد  لانتقال الملكية تنظيم عقد تفر غ عن العقار وتسجيله في السجل بالتسجيل في السجل العقاري 

 . العقاري 
ف المدين فعند تخل   إضافة تعليق بيس  على موضوع انتقال الملكية،الإطار يمكننا  افي هذولكن . 185

الأمر  بتحديد ثمن العقار قد صدر بعد، وهوالم كل ف عن الدفع بتاريخ الإستحقاق لا يكون تقرير الخبير 
انتقال ليق تعالذي يثير بعض الجدل حول ثمن العقار والفرق بينه وبين قيمة الدين، ومن الأفضل هنا 

لحين صدور تقرير الخبير، ومن ثم  التمييز بين حالات ثلاث، فإذا كانت قيمة العقار مساوية لقيمة ة الملكي
 بالدين، هنا تنتقل الملكية مباشرة، أما إذا كانت قيمة العقار أعلى من قيمة الدين، ففي هذه الحالة يتوجَّ 

داع، يمكن أن يتم بالدفع المباشر أو بالإيالأمر  ذاعلى الدائن دفع ما تبقى من ثمن العقار لإبراء ذم ته، وه
ومن ثم تنتقل الملكية،ـ أما إذا كانت قيمة العقار أقل من قيمة الدين، تنتقل الملكية مباشرة ويبقى الجزء 

 المتبقي من الدين دينًا بذمة المدين.
 

 تفاق على التملك : بطلان الإ المبحث الثاني : الإسثتناء 

دة في القانون لضمان يتوج ب على أطراف . 186    عقد التأمين العقاري التقي د بالشروط والضمانات المحد 
ة الإتفاق على التمل ك، وإلا  كان هذا البند عرضة للبطلان، وهو ما يحصل في بعض الحالات  ، أوّلًا()صح 

ن مصير عوهو ما يعر ض عقد التأمين العقاري للخطر لناحية بقائه من عدمه، الأمر الذي يدفعنا للبحث 
 .)ثانيًا(عقد التأمين عند بطلان البند 

                                                           

(1) Cour de cassation - Assemblée Plénière, Arrêt n° 627 du 7 décembre 2015 (14-18.435), 
rapport n° C1418435 , 23 novembre 2015 (Rapporteur : Nicole Planchon), la société MJA  et 
autres / la société Bank of London and The Middle East PLC, www.courdecassation.fr ,date 
de visite : 5/11/2018 . 

http://www.courdecassation.fr/
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 أوّلًا : حالات بطلان بند التملُّك

بصورة مطلقة، بل كان ذلك بصورة  8116لم تأتِ إجازة بند التمل ك بموجب القانون الصادر عام . 181   
ا، وباطلًا هأساسية ضمن الشروط وعلى أساس الضمانات المذكورة أعلاه، حيث يكون البند صحيحًا بتوافر 

في حال التخل ف عنها وعدم مراعاتها. لذلك يتوج ب على أطراف العقد احترام هذه الشروط وإلا كان البند 
 باطلًا، بالتالي تكون الحالة الأولى من حالات بطلان بند التمل ك هي حالة عدم احترام الشروط والضمانات.

ل العقار الم ؤ مَّن عليه المسكن الر أما الحالة الثانية التي يكون فيها الإتفاق غير ج ئيسي ائز، فهي عندما يشك 
للمدين، ففي هذه الحالة يكون الإتفاق بدون أثر، حت ى لو تضم ن الإتفاق الشروط والضمانات المذكورة 

 من القانون المذكور آنفًا : 8653أعلاه، وذلك وفقًا لما تنص  عليه الفقرة الثانية من المادة 

«Toutefois, cette clause est sans effet sur l'immeuble qui constitue la résidence 
principale du débiteur». 

، التي فتحت المجال للدائن بأن يطلب (1)من ذات القانون  8652الأمر ذاته أك دته الفقرة الثانية من المادة 
بعد طريق  يخ الإستحقاق، طالما لم يسلكمن القضاء تمل ك العقار مقابل دينه في حال تخل فه عن الدفع بتار 

 التنفيذ الجبري، شرط أن لا يشك ل هذا العقار المسكن الرئيسي للمدين.

ا فتح المجال أمام الدائن لاختيار طريق التنفيذ التي يراهتوإذا كانت إجازة هذا البند والسماح باللجوء إليه 
لم ؤ مَّن تمل ك تساهم يتنويع إجراءات التنفيذ على العقار امناسبة، على اعتبار أن إقرار إمكانية الإتفاق على ال

عليه التي يمكن للدائن أن يسلكها؛ فإن  الأمر يكون خلاف ذلك، عندما تكون الضمانة هي المسكن الرئيسي 
للمدين. ففي هذه الحالة لا يمكن منح الدائن هذا الخيار وتنويع إجراءات التنفيذ التي يمكن أن يسلكها، 

الإتفاق بين الدائن والمدين على أن يصبح هذا العقار ملكًا للدائن عند عدم وفاء المدين بالدين  ويكون 
بتاريخ الإستحقاق، بلا أثر. وهذا لا يعني أن دين الدائن يصبح بلا ضمان، بل أن الطريق الوحيد الذي 

                                                           

(1) Art. 2458. «Cette faculté ne lui est toutefois pas offerte si l'immeuble constitue la résidence 
principale du débiteur»; www.legifrance.gouv.fr., date de visite : 12/3/2019. 
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دة لليمكن أن يسلكه في هذه الحالة، هو التنفيذ على هذا العقار وفقًا للإجراءات  تنفيذ على القانونية المحد 
ل المسكن الرئيسي للمدين.  العقار الم ؤ مَّن عليه، وإن كان هذا العقار يشك 

ي خاص، له بعد  إجتماع ،ويبدو أن  السبب في منع هذا الإتفاق عندما يتعلق بالمسكن الرئيسي للمدين 
بار تحصين حق ه في السكن، على اعتوهو يهدف إلى حماية المدين في محيطه الإجتماعي وحماية عائلته و 

أن حق السكن هو من الحقوق الأساسية للمواطن في بلده والذي تسعى الدول، لاسيما التي تحترم حقوق 
الإنسان إلى حدٍ  كبير، إلى تأمينه بصورة أساسية لمواطنيها. فالإتفاق على التمل ك يجعل المكلية تنتقل 

تاج إلى وقت وإجراءات طويلة ومعق دة، وهو أمر يساهم في زعزعة مباشرة من المدين إلى الدائن ولا تح
ل المسكن الرئيسي للمدين، وإن يؤدي في نهاية  الحياة الإجتماعية للمدين. أما التنفيذ على العقار الذي ي شك 
د قالمطاف إلى نزع ملكية المدين، فإن ه يتطلب وقتًا وإجراءات طويلة ومعق دة نوعًا ما، وهو الأمر الذي 

اعيًّا، إضافة جتمايخدم المدين، فيساعده على إيجاد بديل عنه خلال فترة الإجراءات، مم ا يساهم في حمايته 
لى قدرٍ عدين، يساهم في تأمين حق السكن له، إلى أن الفرق بين ثمن العقار عندما يكون أعلى من قيمة ال

 معي ن.

 (2)المعدلمن قانون الإستهلاك الفرنسي  L312-38 من المادة  (1)، حد دت الفقرة الثالثةثالثةمن جهة 
، الطرق التي يجوز للدائن )الم قرِض( سلوكها عند تخل ف المقترض )المدين( عن الدفع 8116خلال عام 

 8362بصورة صريحة بند التمل ك الذي أجازته المادة بتاريخ الإستحقاق، لكن ها في الوقت نفسه حظ ر ت و 
من  8362إلا  أنه من خلال العودة إلى المادة سي، معتبرةً إي اه كأن ه غير مكتوب. دني الفرنممن القانون ال

( Du gage de meubles corporelsالقانون المدني الفرنسي، نجد أن ها تختص برهن المنقولات )
 حيث لا يوجد نص مماثل لها. (hypothèqueوليست بالتأمين العقاري )

                                                           

(1) Art. L312-38 du code de la consommation : « En cas de défaillance de l'emprunteur, 
seuls les modes de réalisation du gage autorisés par les articles 2346 et 2347 du code civil 
sont ouverts aux créanciers gagistes, à l'exclusion du pacte commissoire prévu à l'article 
2348 du même code qui est réputé non écrit». 

(2) par Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016; www.legifrance.gouv.fr., date de visite : 
12/3/2019. 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070721&idArticle=LEGIARTI000006448813&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070721&idArticle=LEGIARTI000006448824&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=8EC4A9EA0C41DF441EFB838C48BD1113.tplgfr23s_1?cidTexte=JORFTEXT000032209352&idArticle=LEGIARTI000032216177&dateTexte=20190324&categorieLien=id#LEGIARTI000032216177
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د التمل ك في عقد التأمين العقاري باطلًا وغير جائز، وهي الحالة التي ي عق  نضيف أخيرًا حالة يكون فيها بند 
فيها التأمين العقاري المتضم ن بند تمل ك عندما يكون المدين في حالة توق ف عن الدفع، ويكون الدائن عالمًا 

 بذلك، ففي هذه الحالة يكون البند باطلًا تبعًا لبطلان التأمين العقاري.

«la réalisation d’un pacte commissoire en période suspecte est annulable dans 
l’hypothèse où le créancier avait connaissance de l’état de cessation des 
paiements»)1(. 

وهذه الحالة هي حالة بديهية طالما أن التأمين أصلًا يكون باطلًا في حال عقده خلال فترة الريبة إذا كان 
، ووفقًا (2)من قانون التجارة البرية اللبناني 511لديون معقودة سابقًا، وذلك وفقًا للفقرة الرابعة من المادة 

 .(3)من قانون التجارة الفرنسي 638للفقرة السادسة من البند الأول من المادة 

 

                                                           

(1) Nicolas BORGA, L’ORDRE PUBLIC ET LES SÛRETÉS CONVENTIONNELLES, Thèse 
pour le Doctorat en droit présentée et soutenue publiquement le 14 décembre 2007, 
UNIVERSITÉ JEAN MOULIN-LYON 3 FACULTÉ DE DROIT, p. 116, sur la site 
Www.fdv.univ-lyon3.fr. date de visite 27/2/2018 . 

 ،الجريدة الرسمية ،المتعلق في قانون التجارة البرية 86/18/1368تاريخ  316المرسوم الإشتراعى رقم ن م 511ادة الم (2)
: "إن الأعمال الآتية تكون باطلة حتماً بالنظر إلى جماعة الدائنين إذا كان المديون قد   1/6/1361تاريخ  6115 العدد

رابعًا : إقامة .. .ين يومًا السابقة لهذا التاريخ كمة أو في خلال العشر قام بها بعد تاريخ انقطاعه عن الإيفاء كما عينته المح
رهن عقاري إتفاقي أو قضائي أو رهن منقول أو رهن إستغلال على أموال المديون لتأمين دين سابق". ويراجع في هذا الشأن: 

 . 63ق، ص. ، مرجع سابالتأمينات العينية، الجزء الاول: التأمين والرهن العقاري ماجد مزيحم، 

(3) Article L. 632-1, 6° du Code de commerce déclare nuls, en période suspecte «Toute 
hypothèque conventionnelle, toute hypothèque judiciaire ainsi que l'hypothèque légale des 
époux et tout droit de nantissement ou de gage constitués sur les biens du débiteur pour 
dettes antérieurement contractées » ; www.legifrance.gouv.fr., date de visite : 12/3/2019. 

http://www.fdv.univ-lyon3.fr/
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 تملُّك  بند مصير عقد التأمين عند بطلان:  ثانيًا 

ة بند  يتوج ب على أطراف عقد. 182    التأمين العقاري التقي د بالشروط والضمانات المفروضة لصح 
تفقوا و اما أخل وا بها ولم ي راعوها، أ التمل ك، وذلك كي لا يكون هذا البند عرضةً للطعن به أمام القضاء؛ فإذا

ر منه للمطا إبطال هذا لبة بعلى التمل ك في حالات لم ي جِز ها المشر ع، ف تِح  المجال أمام الطرف المتضر 
البند، حيث يعمد القاضي إلى ابطال بند التمل ك المخالف للشروط المفروضة قانونًا. لكن السؤال الذي ي طر ح 

لى إبمعنى آخر، هل يمتد أثر إبطال البند  هنا، ما هو مصير عقد التأمين العقاري عند إبطال بند التمل ك؟
د المخالف وإبقاء العقد ساري المفعول؟ وهو الأمر الذي يجب العقد برم ته أم يقتصر فق  على إبطال البن

معرفته من خلال الحديث عن البطلان الجزئي للعقد، أي بطلان أحد بنوده ومدى تأثير ذلك على العقد 
 برم ته. 

لقانون المدني الم يتطر ق القانون اللبناني بصورة صريحة إلى موضوع البطلان الجزئي للعقد، على عكس 
 :  نهأمنه، وقد جاء فيها  163المادة الذي نص على البطلان الجزئي للعقد بصورة صريحة في  المصري 

ن العقد أن ذا تبي  إ لاإ، بطلطال فهذا الشق وحده هو الذي ي  بو قابلًا للإأمنه باطلًا  ذا كان العقد في شق ٍ إ
هاد إلى وهو ما دفع الإجت. "قد كلهفيبطل الع ،بطالو قابلًا للإأالذي وقع باطلًا  ما كان ليتم بغير الشق  

وهي أن ه إذا كان العقد يتضم ن عدة بنود، يجب الإبقاء اعتمدها كمنطلق لحل  هذا الموضوع، إيجاد قاعدة 
ثر على اقتصاديات العقدعليه ببنوده الأخرى، طالما أن البند الذي يقع عليه سبب البطلا وبالتالي  .ن لا ي ؤ 

ل البند المخالف للنظام العام، طالما أن ه لا يؤث ر على كيانه ووجوده؛ أم ا إذا كان يبقى العقد قائمًا و ي بط  
 . (1)إبطال هذا البند يؤدي إلى خلل في العقد، يعمد القاضي إلى إبطال العقد برم ته

لا  نبين حالتين على أساس الدافع إلى التعاقد، معتبرًا أن البطلا (2)وفي إطار بند التمل ك مي ز بعض الفقه
يمتد  إلى عقد التأمين، بل يبقى صحيحًا وقائمًا، ما لم يثبت الطرف الم تم سك بالبطلان، أن  هذا البند كان 

  هو الدافع لإبرام عقد التأمين، عندها يبطل العقد ومعه البند.

                                                           

مرجع  ،القانون المدني، الجزء الأوّل، العقد مع مقدمة في الموجبات المدنيةي راجع في هذا الشأن : مصطفى العوجي،  ((1
 .516سابق، ص. 

سابق،  مرجع التأمينات العينية، دراسة تحليلية شاملة لأحكام الرهن والتأمين والإمتياز،مدان، حسين عبداللطيف ح ((2
هن ر  -امتيازات  –التأمينات العينية )تأمين عقاري  -قانون مدني . بذات المعنى : فارس ساسين كرباج، 616ص. 
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طبَّق ا ي  ، مبدأً عامًّ 8116عام في   (1)المعدلة 1126من جهته وضع القانون المدني الفرنسي في المادة 
د  على بند واحد أو أكثر من بنو ر إلا  إذا كان سبب البطلان لا يؤث  على الحالات العامة، حيث مي ز بين ما 

 لعنصر الدافعال تشك   ،البنودهذه بطلان الفعل بأكمله إلا إذا كان هذا البند أو فإن  ذلك لا يؤدي إلى  ،العقد
ها الفرنسي همدطراف أو أحالألتزام لا  الأصلي :، وهذا نص 

«Lorsque la cause de nullité n'affecte qu'une ou plusieurs clauses du contrat, 
elle n'emporte nullité de l'acte tout entier, que si cette ou ces clauses ont 
constitué un élément déterminant de l'engagement des parties ou de l'une 
d'elles» .  

(، un élément déterminant de l'engagementلمادة جعلت الدافع إلى التعاقد والإلتزام )فهذه ا
ار المعيار الأساسي لبطلان العقد بكامله أو اقتص هو بالنسبة لأطراف العقد أو أحدهم، والدور الحاسم للبند

ني أن  البند . وهذا يعوهو معيار شخصي، يتبد ل وفق أهم يته بالنسبة للأطراف .البطلان على البند وحده
المخالف للنظام العام القابل للإبطال، لا يمتد  أثر إبطاله إلى العقد بأكمله، ما لم يكن هذا البند جوهريًّا 

بحيث  .(2)بنظر المتعاقدين، وكان هو الدافع إلى التعاقد والذي لولاه لما أقدم المتعاقدين على التعاقدوحاسمًا 
ثر الإبطال ، ففي هذه الحالة ي بطل البند ويمتد أالذي وقع باطلاً  البند أو الجزءغير بالإبقاء على العقد يتعذر 

ك به.  إلى العقد بأكمله. أم ا عبء إثبات ذلك فيقع على من يتمسَّ

دة في  وإذا طبقنا المبدأ العام الآنف الذكر على بند التمل ك الذي لم يســــــــتوفِ الشــــــــروط والضــــــــمانات المحد 
ته القانون، أو كان ف ي حالة من الحالات المحظورة، فإننا نكون أمام خيارين اثنين، إما إبطال العقد بر مَّ

                                                           

. ماجد مزيحم، 621دون مكان نشر، ص.  –، دون دار نشر  1335الطبعة الأولى،  رهن منقول(،-عقاري وبيع بالوفاء
الوسيط في شرح . عبد الرزاق السنهوري، 151، مرجع سابق، ص. التأمينات العينية، الجزء الاول: التأمين والرهن العقاري 

 . 683، مرجع سابق، ص. القانون المدني، التأمينات الشخصية والعينية
)1) Ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, 
du régime général et de la preuve des obligations, www.legifrance.gouv.fr. . 

 المتعل قة بالغل  الواقع على فاعلية سبب الموجب. ،من هذا البحث 31أنظر الفقرة  ((2
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ك  ة بالنســـبة للمتعاقدين أو أحدهم، وأثبت من يتمســـَّ إذا كان البند هو الدافع للتعاقد وكان يمث ل أهمي ة خاصـــ 
 ره.ثابالبطلان ذلك؛ وإما إبطال البند مع إبقاء العقد ساري المفعول ومنتجًا لآ

من القانون المدني الفرنســــــــــي، التي أجازت الإتفاق على  8653وبمقابل هذا المبدأ العام، كر ســــــــــت المادة 
فيًا للشـــــروط طالما أن  البند ليس مســـــتو  ،التمل ك في عقود التأمين العقاري، معيارًا موضـــــوعيًّا ثابتًا لا يتغي ر

دة في القانون؛ وهو أن هذا البند فق  يكون دون أ (، وبالتالي cette clause est sans effetثر )المحد 
 نوده، ويكون بند التمل ك وحده دون أثر، وغير منتج لأي ة مفاعيل قانونية،ســــــــــــــائر بيبقى العقد قائمًا بكافة ب

 سواء كأن هذا البند هو الدافع للتعاقد وجوهريًّا أم لا. 

د في المادة ، أ 8653وبرأينا يبقى المعيار الموضــوعي الم كر س في المادة  هم من المعيار الشــخصــي المحد 
في مثل هذه الحالات؛ ذلك أن الهدف من وضــع هذه  وأســلم وأســهل ، وتطبيقه يأتي بنتيجة أفضــل 1126

فإذا كان هذا الأخير يهدف  ف الضــعيف من اســتغلال الطرف القوي.الشــروط والضــمانات هو حماية الطر 
ة تأمين ضـــــمان لفرض مثل هكذا شـــــرط، ولم يكن هدفه من وراء هذا البند اســـــتغلال وضـــــع الطرف الآخر

عينية لســداد الدين، فإن الهدف الأســاســي للتأمين العقاري لا يتحقق، بل يبقى ذلك خاضــعًا لأهواء أطراف 
 ،لذلك من الأفضـــــــل إبطال البند وإبقاء العقد قائمًا، بغية تحقيق الهدف الأســـــــاســـــــي للتأمين العقاري  .العقد

 الإقتصادي في معاملات التأمين العقاري.تعاقدي و ال وحماية الإستقرار
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 : الثانيص القسم لخ  م  

إعطائه  إلىونصل هدف نالتكييف القانوني لبند التمل ك في عقود التأمين العقاري  من خلال. 183   
ية لهذا البند نالوصف القانوني الصحيح، وتحديد النصوص القانونية التي ت طبَّق عليه. وترتب  الطبيعة القانو 

لإيفاء بتاريخ ق على شرط عدم اوعد متبادل بالبيع والشراء معلَّ  بتاريخ استحقاق الدين، حيث يعتبر بمثابة
بر أم ا في حال توقيعه بعد استحقاق الدين فيعت في حال توقيعه قبل استحقاق الدين. الإستحقاق، وذلك

مصرف لع اللبناني بصورة غير مباشرة، عبر منحه اليه المشر ِ عوهو ما ارتكز  .بمثابة إيفاء بأداء العوض
 عن كون فضلًا  نه موقوفًا أو مشكوكًا في تحصيله.مدين في حال أصبح ديالعائد لل حق تمل ك العقار

ة  الإجتهاد والفقه مجمعان على جواز هكذا اتفاق في حال حصوله بعد حلول أجل الدين، لكن  ذلك ينتج عد 
 ي تساهم في استغلال الدائن للمدين .مشاكل على المستوى العمل

ص للتأمين  ومن ناحية أخرى، ونتيجة غياب النص القانوني الصريح لبند التمل ك ضمن الفصل المخص 
المتعل قة  111العقاري في القانون العقاري اللبناني، لجأ الإجتهاد إلى مبدأ القياس، لتطبيق حكم المادة 

لعقاري، ومنع مثل هذه الإتفاقيات في التأمين العقاري، وهو ما خالفه بالرهن العقاري على عقود التأمين ا
بعض الإجتهاد والفقه. وكون التوجه الكثيف نحو الإتفاق على هذا البند بين الدائن والمدين، لجأ المشر ع 

دة، فكان لا بد  من الإشارة إليها وإظه ى ر مداالفرنسي إلى إجازة هذا الإتفاق ضمن شروط وضمانات محد 
 لى الواقع العملي اللبناني.  ة نقل هذه التجربة إإمكاني  

وبنتيجة ذلك، يمكننا القول، أن بند التمل ك في إطار عقود التأمين العقاري )وليس الرهن العقاري(، هو 
ةتخفيف ، تساهم في بمثابة خطوة مهم ة الإجراءات القضائية المعق دة، وهو وفقًا لرأينا، جائز ويمكن  حد 

بمجموعة  تهيقتضي إحاط ،إلا  أن  الإتفاق على هذا البند .ه وإعماله واللجوء إليه بين الدائن والمدينتطبيق
وهو أمر   ،شروط، تؤم ن الحماية لكلا الطرفين، وتمنع استغلال الأطراف لبعضهم البعضالضمانات و من ال

فية لأطراف طي اته الضمانات الكا، ويتضم ن في يحتاج إلى تعديل تشريعي م ست عجل، يطال أحكام هذا البند
 . العقد

****************** 
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 الخاتمة:

، متسارعٍ  شكلٍ ات التي تتزايد بعقود التأمين العقاري من الإتفاقك في في الختام، يعتبر بند التمل  . 131   
 هم.اول أطراف عقد التأمين على مبتغحص لتسهيلليه بمثابة حل عملي وسريع اللجوء إ على اعتبار أن  
دون  ،ف المدينستحصال على أمواله في حال تخل  ضمان دينه في الدرجة الأولى، والإفالدائن يطمح ل

ة حصوله على المال بأسرع طريقة ممكن ،ليهأما المدين فج ل ما يطمح إ دة.جراءات صعبة ومعق  اللجوء إلى إ
الدفع بتاريخ  فه عنعقاره في حال تخل   ن الدائن من تمل ك، حتى لو كان هذا الشرط يمك  كان شرطٍ  وتحت أي ِ 
 الإستحقاق.

اقع التعامل و  ك في عقود التأمين العقاري، وسبر أغواره خصوصًا أن  من هنا كانت دراسة موضوع بند التمل  
 ،حاطة بمختلف جوانبه القانونية، وتبيان القواعد التي تحكمه من خلال تقسيم ثنائيبين الناس يفرض الإ

ول منه النظري ة العامة لبند التمل ك في عقود التأمين العقاري من حيث مفهومه القسم الأبحيث بي نا في 
وخصائصه، وأبرز الجدلي ات الناتجة عنه، بين حسناته وسيئاته من جهة، وعيوب الرضى التي تواجهه من 

راءات إج د، أيخذه العقد في حال عدم وجود هكذا بني يمكن أن يت  بالإضافة إلى المسار الذ ،جهة ثانية
 ك.ومدى إمكانية تعديل هذه الإجراءات بما يتناسب مع طبيعة بند التمل   ،التنفيذ الجبري 

 استعراض لمن خلا التكييف القانوني لهذا البند، إبراز من بد  فكان لا  ،أما في القسم الثاني من هذا البحث
حاولنا مقاربته  وبعدها .بدأ الإيفاء بأداء العوضة للتمل ك المرتكزة على مة، والحالات العام  طبيعته القانوني  

ومدى اني، لهذا البند في القانون اللبن في القانونين اللبناني والفرنسي، من خلال تبيان الوضع القانوني
تعرضنا إلى أن اس .إمكانية الركون إلى القياس لتطبيق بعض أحكام الرهن العقاري على التأمين العقاري 

ر التشريعي المتعل ق ببند التمل ك في عقود التأمين العقاري في القانون الفرنسي، لناحية الضمانات  التطو 
رة، ومدى إمكاني ة تطبيقها بين الأطراف في لبنان.   المقر 

تفاق عتبر كل ايبحيث  ،ك في عقود التأمين العقاري وقد نتج عن هذه الدراسة تحديد مفهوم واضح لبند التمل  
تاريخ ف المدين عن الدفع بعند تخل   مباشرةً ، م كضمانةدائن حق تمل ك العقار المقدَّ من شأنه أن يعطي ال

ي وثيقة أو ف ،قضائي، سواء تم إدراجه في عقد التأمين العقاري ذاته تدخلٍ  ودون الحاجة لأي   ،الإستحقاق
ن أن الطبيعة ي  تب ،كلى ذلضافة إبالإ أخرى تلت توقيع العقد، وسواء كان ذلك قبل استحقاق الدين أم بعده.

ك، فإذا كان لتمل  تفاق على استناد الى تاريخ توقيع الإلك بالإوذ ،شكلين ح بينالقانونية لبند التملك تتروا
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لمدين عن الدفع ف اق على شرط تخل  ستحقاق ع د  بمثابة وعد متبادل بالبيع والشراء معلَّ سابقًا لتاريخ الإ
ذلك،   علىعلاوةً بأداء العوض.  يفاءً يعه بعد استحقاق الدين، اعتبر إوقا إذا كان تأم   ستحقاق.بتاريخ الإ

لى الوضع فًة، بغية المحافظة عإنما يبقى قائمًا بمفاعيله كا ،فإن بطلان هذا البند لا يؤدي الى بطلان العقد
 قتصادي للفريقين.الإ

إلى تبيان  هةً جِ ساس مت  ن الأليها في هذا البحث، بحيث كانت بوصلتنا مإلنا النتائج التي توص   أهم  من و 
بين  ةجراءات بين الناس، فكانت مقاربة موضوعي  ملات والإباحة هذا البند من أجل تسهيل المعامكانية إإ

مكانية إلى ول إة فيه، وبالتالي الوصته والضمانات المتوجب  تبين شروط صح   ،القانونين اللبناني والفرنسي
 ، من خلال تطبيق التجربة الفرنسية.إحياء هذا البند في القانون اللبناني

واء لتأمينقة باليه، تعديل الأحكام المتعل  وما ندعو إ من  من خلال إلغاء المادة ،والرهن العقاري على الس 
من قانون الملكي ة العقاري ة، واستبدالها بمواد أخرى تجيز الإتفاق على التمل ك، وتتضم ن في طياتها  111

تمنع استغلال الأطراف لبعضهم البعض، وتسه ل اجراءات  انات المهم ة،مجموعة من الشروط والضم
 ة.، هذا من ناحيإلى الإجراءات القضائية الم رهقة والم ضنِيةحصول كل طرف على حقوقه دون اللجوء 
الفصل المتعل ق بالبيع مع حق الإسترداد في قانون الموجبات ومن ناحية أخرى يجب العمل على تعديل 

خفاء عقد منع الدائن من إ، وذلك بهدف قة بالتأمين العقاري ف مع الأحكام المتعل  لِ جعل أحكامه تأت  ، و والعقود
ايتها غ ، ويكون هذا التعديل بإضافة مجموعة شروط وضماناتستردادى البيع مع حق الإمَّ س  التأمين تحت م  

هذه  ويأتي في مقدمة .خرالأساسية منغ استغلال الأطراف لبعضهم البعض، وإثراء أحدهم على حساب الآ
الشروط والضمانات، إخضاع العقار لتخمين خبير بغية تحديد قيمته الحقيقي ة بتاريخ تنفيذ الإتفاق على 

ل د أيَّة إشكاليات بين الأطراف لهذه الناحية.  التمل ك، وتحديد كيفي ة تعيين هذا الخبير، بما لا ي و 

بة على أطراف ت  متر ال الإيجابية الكثيرة د التأمين العقاري، والنتائجك في عقو ة الكبيرة لبند التمل  مع الأهمي  
ن تضم  من خلال كثرة المعاملات التي تمع المواطنين،  مباشرٍ  ، وكونه على تماسٍ بنتيجة الإتفاق عليه العقد

دةمحوضمانات  ة تعديل القانون اللبناني لإباحة هذا البند بشروطقرار بأهمي  هكذا بند، وبعد الإ ، أصبح د 
وهل عقاري ؟ ك في عقود التأمين الع اللبناني بضرورة إباحة بند التمل  مشروعًا السؤال : متى سيقتنع المشر  

 سيسعى إلى تعديل القانون للوصول إلى هذا المبتغى؟
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 لائحة المراجع

 المراجع باللوة العربية: -أ

 المؤلفات -7

 .8118، الثة ، دون دار نشر، الطبعة الثالوكالة( –رة الإجا –العقود المسماة )البيع  (،علي)ابراهيم، * 

لقانونية، ا، الجزء الثاني، الطبعة الثانية، المكتبة الحقوق العينيةغنى حسون طه،  (،محمد) البشير،* 
  . 8113بغداد، 

بناني لدراسة مقارنة في قانون الموجبات والعقود ال -النظرية العامة للإلتزامات (،عبد المنعم)البدراوي، * 
 . رمصدون تاريخ، ، الجزء الثاني، دار النهضة العربية للطباعة والنشر، والقانون المدني المصري 

 . 8111الجزء الثاني، مكتبة صادر،  ،النظرية العامة للموجبات (،خليل) * جريج،

 التنظيم –الإثبات  –الوسيط في أصول المحاكمات المدنية، الجزء الأول : الدعوى ، (حلمي)الحجار، * 
 . 8118سنة  ، 2دون دار نشر، البند  الطبعة الخامسة،القضائي وقواعد الإختصاص، 

ة الثالثة، دون دار الطبع أصول التنفيذ الجبري: دراسة مقارنة، (،هالة)الحجار،  (،حلمي)الحجار،  *
 .  8111نشر،  

والمسؤولية العقدية، المسؤولية نواعها ومصادرها، العقد أالقانون المدني، الموجبات:  (،أمين) حطي ، *
ف لدون طبعة، دار المؤ المدنية التقصيرية، )دراسة مقارنة القانون الوضاعي والشريعة الإسلامية(، 

 . 8116بيروت،  -الجامعي

ون د التأمينات العينية، دراسة تحليلية شاملة لأحكام الرهن والتأمين والإمتياز،(، حسين، )حمدان *
 . 8118قوقية، بيروت، الح طبعة، منشورات الحلبي

دون طبعة، دار النهضة العربية  أحكام الالتزام )الموجز في النظرية العامة للالتزام(، (،أنور)سلطان، * 
 . 1321ة والنشر، بيروت، للطباع
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لثالثة ا، الجزء الاول، الطبعة الوسيط في شرح القانون المدني، مصادر الالتزام (،عبد الرزاق) السنهوري،*
 . 8111، لبنان -منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، يدةالجد

لد ، الجزء الثالث، المجالوسيط في شرح القانون المدني، انقضاء الالتزام (،عبد الرزاق)السنهوري، * 
 . 8111لبنان،  -ية، بيروتالثاني، الطبعة الثالثة الجديدة، منشورات الحلبي الحقوق

الجزء  ،في شرح القانون المدني، التأمينات الشخصية والعينيةالوسيط  (،عبد الرزاق)السنهوري، * 
 . 8111لبنان،  -حقوقية، بيروتالعاشر، الطبعة الثالثة الجديدة، منشورات الحلبي ال

 -النظرية العامة للموجبات والعقود، الجزء الأول، مصادر الموجبات، العقد(، جورج) سيوفي،* 
 . 1336نية، دون دار نشر، بيروت، الطبعة الثا ون،القان -الكسب غير المشروع -المسؤولية

لا  ،سلسلة الحقوق العينية الحقوق العينية العقارية، الجزء الثاني: التأمين العقاري  (،جورج)شدراوي، * 
 . 8113ة للكتاب، طرابلس، لبنان، طبعة، المؤسسة الحديث

 ، التحديد والتحرير والسجل العقاري،الوسيط في القانون العقاري، الجزء الأول (،عفيف) شمس الدين، *
 . 8112 ات زين الحقوقية، بيروت،الطبعة الثالثة ، منشور 

لثالثة، ، الطبعة االجزء الثاني، الملكية العقارية، الوسيط في القانون العقاري  (،عفيف) شمس الدين،* 
 . 8112 شورات زين الحقوقية، بيروت،من

ون العقاري، الجزء الثالث، الحقوق العينية العقارية: التأمين الوسيط في القان (،عفيف) شمس الدين،* 
ي حق التصرف في الأراضا –الوقف  –حقوق الإرتفاق  –حق الإنتفاع  -الديون الممتازة -والرهن العقاري 

 . 8112، ات زين الحقوقية، بيروتالطبعة الثالثة، منشور  الأميرية،

ة ، الطبعة الاولى، المؤسسة الحديثفي تطبيقاتها العمليةالوكالة غير القابلة للعزل  (،بيار)طوبيا، * 
 . 1332 ،لبنان –طرابلس للكتاب، 

ي ب، الطبعة الاولى، منشورات الحلالتأمين العقاري: مقارنة مع حقوق الرهن والامتياز (،هدى) عبدالله،* 
 . 8111الحقوقية، بيروت، 
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، الطبعة عقد مع مقدمة في الموجبات المدنيةالقانون المدني، الجزء الأوّل، ال (،مصطفى) العوجي، *
  . 8111بي الحقوقية، بيروت، الخامسة، منشورات الحل

 ، الطبعة الثانية، منشورات الحلبي الحقوقية،الموجبات المدنية -القانون المدني (،مصطفى) العوجي، *
 . 8111بيروت، 

 -فولرهن المن-الرهن العقاري -العقاري  التأمينات العينية )التأمين (،كريستيان)عيد، (،ادوار)عيد، * 
 . 8111الحقوقية صادر، بيروت، الطبعة الثالثة، المنشورات  حقوق الامتياز(،

ة الاولى، ، الطبعسلطات وموجبات الوكيل وانتهاء وكالته في القانون اللبناني والمقارن  (،علي) فارس،* 
 . 1332، دون دار نشر

عة الثالثة، ، الطبانونية )النظرية العامة للقانون والنظرية العامة للحق(المدحل للعلوم الق (،توفيق)فرج، * 
 . عة والنشرمنشورات الدار الجامعية للطبا

لعربية، ، دار النهضة امصادر الالتزام: دراسة في القانون اللبناني والقانون المصري  (،عبد المنعم)* فرج، 
 . 1313بيروت، 

يع وب رهن عقاري  -امتيازات  – تأمينات العينية )تأمين عقاري ال -قانون مدني  (،فارس) ،كرباج *
 . 1335 ،دون مكان نشر – دون دار نشر  ،الأولىالطبعة  ول(،قرهن من-بالوفاء

روت، ، بيدار المنشورات الحقوقية _ مكتبة صادر، الطبعة الرابعة، العقود المسماة (،مروان) كركبي، *
8116. 

العينية في التقنين المدني الجديد: الرهن الرسمي، الاختصاص، الرهن التأمينات  (،سليمان)مرقس، * 
 . 1353مصر،  -لنشر للجميع ، دون طبعة، مطبعة دار االحيازي، حقوق الامتياز

لة لآثار الإلتزام (،صبحي)المحمصاني، *  ون ، دمحاضارات في القانون المدني الجديد، الأوصاف المعدِّ
 . 1352عة، مطبعة نهضة مصر، طب

لود، ثانية، دار الخ، الطبعة الالتأمينات العينية، الجزء الاول: التأمين والرهن العقاري  (،ماجد)مزيحم،  *
 . 8111بيروت، 
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 . 1322، منشورات عويدات، بيروت، ، الطبعة الأولى نظرية العقد (،عاطف) النقيب،* 

درية، ف بالإسكن، منشورات المعار الطبعة الاولىالموجز في نظرية التأمينات،  (،شمس الدين) الوكيل، *
 . 1366مصر، 

 

 الدوريات والدراسات والمقالات -2

أبومسلم، نبيل، دور نظرية الإكراه الاقتصادي في المحافظة على التوازن العقدي، دراسة منشورة على * 
: ريخ الزيارة، تا http://aboumouslime.maبومسلم ألالكتروني للمحامي الدكتور نبيل الموقع ا

11/1/8112 . 

في  11/6/8111شعيب، عبدالسلام، النظام العام وقانون العمل في ضوء العولمة، محاضرة ألقيت في  *
 . 1188، ص. 8111بيت المحامي، منشورة في مجلة العدل، العدد، 

لتقييد، دراسة منشورة على الموقع الإلكتروني الشكري، ايمان، منصور حاتم، التمييز بين شرطي التعليق وا* 
http://www.uobabylon.edu.iq  86/18/8111 : تاريخ الزيارة   . 

طالب، ناديا، أثر مخصص الديون المشكوك في تحصيلها على كفاية رأس المال لعي نة من المصارف  *
. يمكن الإطلاع عليها : 8116، 61تصادية الجامعة، العدد بغداد للعلوم الإقالعراقية، مجل ة كلية 

https://www.iasj.net  86/3/8113 : ، تاريخ الزيارة. 

 اءون عند عدم الوف* محسن، منصور، زينب حسين يوسف، النظام القانوني للاتفاق على تملك المره
، 3، المجلد 8)دراسة مقارنة(، مجلة المحقق الحلي للعلوم القانونية والسياسية، جامعة بابل، العراق، العدد 

 . 115 .، ص 8111

، 1/6/1322تاريخ  61معربس، أنطوان، التعليق على قرار مجلس العمل التحكيمي في بيروت رقم  *
 . 156ص. ، 1323منشور في مجلة العدل، العدد الأول، 

 

http://aboumouslime.ma/
http://www.uobabylon.edu.iq/
https://www.iasj.net/iasj?func=fulltext&aId=92771
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 الاطروحات والرسائل -3

أطروحة  ،فكرة النظام العام وحرية التعاقد في ضاوء القانون الجزائري والفقه الإسلاميعدة، )عليان(،  *
ياسية، تلمسان، كلية الحقوق والعلوم الس-لنيل شهادة الدكتوراه في القانون الخاص، جامعة ابو بكر بلقليد

-http://dspace.univع عليها على الموقع الألكتروني التالي : ، يمكن الإطلا8116الجزائر، 
tlemcen.dz  86/18/8111تاريخ الزيارة . 

يا ، رسالة لنيل دبلوم الدراسات العلالوكالة غير القابلة للعزل لجهة آثارها القانونية* التامر، )رياض(، 
المعهد العالي للدكتوراه في الحقوق والعلوم السياسية والإدارية  -مال، الجامعة اللبنانية في قانون الأع
 . 8111والإقتصادية، 

 

 حكام والقرارات القضائيةالأ -4

، نديمي 12/18/8111، تاريخ 136محكمة الإستئناف المدنية في جبل لبنان، الغرفة الثالثة، قرار رقم  *
 . 1813، ص. 3، العدد 8112العدل،  مبارك/زياد ابوالحسن، مجلة

، رياض فياض/غيدة 6/18/8116تاريخ  551/8116ولى في جبل لبنان ، قرار رقم محكمة الدرجة الأ* 
 . 313 .، ص1، العدد 8111سلامي، مجلة العدل، 

 ، ايلي31/5/8116تاريخ  183ة في جبل لبنان، الغرفة الثالثة عشر، قرار رقم ينمحكمة الإستئناف المد*
بحاث والدراسات في المعلوماتية القانونية في مركز الأفاخوري/ امال الحاج عبيد، الموقع الالكتروني ل

   . 2/11/8112 : ، تاريخ الزيارة  www.legiliban.ul.edu.lbالجامعة اللبنانية 

خ ، تاري65/8115القاضي المنفرد المدني في جب جنين الناظر في الدعاوى العقارية، قرار رقم * 
 . 1166 .، ص8، العدد 8111العدل،  ، احمد حمود/هدية بعلبكي، مجلة11/6/8115

، )دون رقم(، 82/3/8115ولى في جبل لبنان، الغرفة الثامنة، قرار صادر تاريخ محكمة الدرجة الأ* 
 .1185، ص. 3، العدد 8116امال عبيد/الإعتماد اللبناني ورفيقيه، مجلة العدل، 

http://dspace.univ-tlemcen.dz/
http://dspace.univ-tlemcen.dz/
http://dspace.univ-tlemcen.dz/
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، آمال 8/3/8115تاريخ  31/8115ى في جبل لبنان، الغرفة الثامنة، قرار رقم ولمحكمة الدرجة الأ* 
 .  1185 .، ص8، العدد 8116عبيد/الاعتماد اللبناني، مجلة العدل، 

، وليد 81/1/8116تاريخ  11/8118اساس / 1/8116الهيئة العامة لمحكمة التمييز، قرار مبدئي رقم  *
الموقع الألكتروني لمركز المعلوماتية القانونية في الجامعة اللبنانية الحاج/الدولة اللبنانية، منشور على 

www.legallaw.ul.edu.lb11/8/8112 : ، تاريخ الزيارة. 

ي، منشور 81/11/8118، تاريخ 181محكمة التمييز المدنية، الغرفة الخامسة، قرار رقم *  ، صعب/الصدِ 
على الموقع الألكتروني لمركز المعلوماتية القانونية في الجامعة اللبنانية 

http://www.legallaw.ul.edu.lb1/11/8111 : ، تاريخ الزيارة . 

هيم مرتضى/بنك ، ابرا 13/6/8118، تاريخ 53/8118محكمة التمييز المدنية، الغرفة التاسعة، قرار رقم * 
، منشور ايضا على الموقع الألكتروني 1332، ص 6، العدد 8113لبنان والخلج ورفاقه، مجلة العدل، 

 : ، تاريخ الزيارةhttp://www.legallaw.ul.edu.lb لمركز المعلوماتية القانونية في الجامعة اللبنانية 
1/11/8111  . 

، ربيع 3/6/8118تاريخ  113/8118* محكمة الدرجة الأولى في جبل لبنان، الغرفة الثالثة، القرار رقم 
 . 361 .، ص8، العدد 8118بعلبكي/ محمد علي أحمد، مجلة العدل، 

، سعاد نادر 8/8/8118، تاريخ 11/8118* محكمة التمييز المدنية، الغرفة التاسعة، قرار رقم 
 .1256، ص. 6، العدد 8118يشال سمعان، مجلة العدل، ورفيقها/ميلاد وم

، ميشال 81/1/8118، تاريخ 181/8118* محكمة التمييز المدنية، الغرفة الخامسة، قرار رقم 
صعب/طوني الصدي، منشور على الموقع الألكتروني لمركز المعلوماتية القانونية في الجامعة اللبنانية 

http://www.legallaw.ul.edu.lb6/11/8111 : ، تاريخ الزيارة . 

، ال سعود/وليد الحاج ورفيقه، 13/1/8118، تاريخ 6محكمة التمييز المدنية، الغرفة التاسعة، قرار رقم * 
 .885 .، ص1، العدد 8113مجلة العدل، 

، ابتسام 31/11/8111، تاريخ 636قرار رقم  ولى في جبل لبنان، الغرفة الثالثة،محكمة الدرجة الأ* 
 .381 .، ص1، العدد 8118استانبولي/فادي الخوري ورفيقه، مجلة العدل، 

http://www.legallaw.ul.edu.lb/
http://www.legallaw.ul.edu.lb/
http://www.legallaw.ul.edu.lb/
http://www.legallaw.ul.edu.lb/
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، 31/11/8111تاريخ  138القاضي المنفرد المدني في بعبدا الناظر في الدعاوى العقارية، قرار رقم * 
 . 336 .، ص1العدد ، 8118محمد عواضة/ جمال ترست بنك ش.م.ل. ورفيقه، مجلة العدل، 

، 86/11/8111تاريخ  151/8111ولى في جبل لبنان، الغرفة الثامنة، قرار رقم محكمة الدرجة الأ* 
 . 331، ص. 1، العدد 8118جان جبرايل/رياض شاهين، مجلة العدل، 

، الحكيم/الدولة 15/3/8111، تاريخ 88/8111محكمة التمييز المدنية، الغرفة الثامنة، قرار رقم * 
إدارة استثمار مرفأ بيروت، منشور على الموقع الألكتروني لمركز المعلوماتية القانونية في الجامعة -للبنانيةا

 . 11/1/8112 : الزيارة، تاريخ http://www.legallaw.ul.edu.lb اللبنانية 

، مصطفى 2/3/8111تاريخ  122غرفة الثالثة، قرار رقم ولى في جبل لبنان، المحكمة الدرجة الأ *
  . 238، ص. 8، العدد 8111حمادي/ عبد الحسين العزير، مجلة العدل، 

، محمد 1/8/8111تاريخ  131/8111ولى في جبل لبنان، الغرفة الثالثة، قرار رقم محكمة الدرجة الأ* 
 . 225، ص. 8، العدد 8111 بن نواف ال سعود/وليد الحاج والمحامي أ.ت.، مجلة العدل،

، 83/11/8111، تاريخ 138لقاضي المنفرد المدني في كسروان الناظر في الدعاوى العقارية، قرار رقم ا* 
 . 1615 .، ص8111، 3ة العدل، العدد فوزي عقيقي/رولان جبارة ورفيقته، مجل

، 13/3/8113، تاريخ 316/8113محكمة الإستئناف المدنية في جبل لبنان، الغرفة الرابعة، قرار رقم * 
ة، الغرفة محكمة التمييز المدنيرشيد سامي الحشيمي ورفيقيه/جعفر علي دياب، نقلا عن القرار الصادر عن 

، منشور رشيد سامي الحشيمي جعفر علي دياب/، 15/6/8111، تاريخ 68/8111الخامسة، قرار رقم 
الجامعة اللبنانية  الموقع الألكتروني لمركز المعلوماتية القانونية فيعلى 

http://www.legallaw.ul.edu.lb11/1/8112 : ، تاريخ الزيارة. 

، مبارك/أبو 12/18/8111تاريخ  136محكمة الاستئناف المدنية في جبل لبنان، الغرفة الثالثة، قرار رقم * 
 . 1813 .، ص8112، 3الحسن، مجلة العدل، العدد 

، غير مذكور المدعي والمدعى عليه، 13/3/8116مة التمييز، قرار صادر بتاريخ كالهيئة العامة لمح* 
،  تاريخ  almustachar.com، ، نقلا عن الموقع الالكتروني 8116المصنف في القضايا المدنية، 

 . 81/6/8113الزيارة : 

http://www.legallaw.ul.edu.lb/
http://www.legallaw.ul.edu.lb/
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، الزل /بكري، منشور على 31/6/8115، تاريخ 26محكمة التمييز المدنية، الغرفة الاولى، قرار رقم * 
، http://www.legallaw.ul.edu.lb الموقع الألكتروني لمركز المعلوماتية القانونية في الجامعة اللبنانية 

 .3/8/8113 : تاريخ الزيارة

، صبحية عواضه 81/6/8115تاريخ  56/8115رار رقم محكمة التمييز المدنية، الغرفة التاسعة، ق* 
  ورفاقها/حسن عواضه، منشور على الموقع الألكتروني لمركز المعلوماتية القانونية في الجامعة اللبنانية

www.legallaw.ul.edu.lb11/8/8112 : ، تاريخ الزيارة . 

، شركة راماف التجارية/بنك 3/8/8115، تاريخ 11م محكمة التمييز المدنية، الغرفة الرابعة، قرار رق* 
 الإعتماد اللبناني، منشور على الموقع الألكتروني لمركز المعلوماتية القانونية في الجامعة اللبنانية 

http://www.legallaw.ul.edu.lb11/1/8112 : ، تاريخ الزيارة . 

عادل كامل ، 81/6/8116، تاريخ 16/8116التمييز المدنية، الغرفة الخامسة، قرار رقم محكمة * 
، و منشور أيضا على الموقع 328، ص 63، رقم 8116، مجموعة باز، سميره أحمد زعرور محفوظ/

، تاريخ http://www.legallaw.ul.edu.lbالألكتروني لمركز المعلوماتية القانونية في الجامعة اللبنانية /
 .  1/11/8111 : الزيارة

، جبرايل/روكز، مجموعة 11/8/8116تاريخ  8/8116* محكمة التمييز المدنية، الغرفة التاسعة، قرار رقم 
 .  368 .، ص63، جزء 8116باز، 

، الجميل/الدولة اللبنانية، مجموعة 11/1/8118تاريخ  1/8118مة التمييز، قرار رقم كالهيئة العامة لمح *
  . 3، ص. 61، رقم 8118باز، 

، ورثة عيده 13/1/8111، تاريخ 23/8111ولى، قرار رقم * محكمة التمييز المدنية، الغرفة الأ
 الناكوزي/ديبايان، منشور على الموقع الألكتروني لمركز المعلوماتية القانونية في الجامعة اللبنانية 

www.legallaw.ul.edu.lb1/8/8112 : ، تاريخ الزيارة . 

، منشور ، 31/3/1333، قرار صادر بتاريخ الثانيةمحكمة الإستئناف المدنية في جبل لبنان، الغرفة * 
 .13/8/8112 . ، تاريخ الزيارةalmustachar.comعلى الموقع الألكتروني 

http://www.legallaw.ul.edu.lb/
http://www.legallaw.ul.edu.lb/
http://www.legallaw.ul.edu.lb/
http://www.legallaw.ul.edu.lb/
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، ادوار الجميل/بطرس الجميل 12/3/1999، تاريخ 8المدنية، الغرفة الأولى، قرار رقم  زمحكمة التميي *
 منشور على الموقع الألكتروني لمركز المعلوماتية القانونية في الجامعة اللبنانية ورفيقته، 

http://www.legallaw.ul.edu.lb 1/11/8112 : ة، تاريخ الزيار. 

، 88/6/1332، تاريخ 68/1332* محكمة الإستئناف المدنية في البقاع، الغرفة الرابعة، قرار رقم 
 .636 .، ص6، الجزء 1332، مطر/مرتضى، النشرة القضائية

، ورثة جميل 31/6/1332، تاريخ 65/1332ولى، قرار رقم حكمة التمييز المدنية، الغرفة الأم* 
 ر على الموقع الألكتروني لمركز المعلوماتية القانونية في الجامعة اللبنانية حطب/الهناني، منشو 

www.legallaw.ul.edu.lb1/8/8112:  ، تاريخ الزيارة . 

ة، وقرارها ، شركة مدكو/سماح11/5/1336، تاريخ 33محكمة التمييز المدنية، الغرفة الثانية، قرار رقم * 
، عون/شركة مدكو، منشورين على الموقع الألكتروني لمركز المعلوماتية 86/18/1336، تاريخ 36رقم 

 . 18/1/8112 : ، تاريخ الزيارةhttp://www.legallaw.ul.edu.lb القانونية في الجامعة اللبنانية 

، غير مذكور اسم المدعي 13/3/1338، تاريخ 11دنية، الغرفة الأولى، قرار رقم محكمة التمييز الم* 
، نقلًا عن هاشيت أنطوان، قانون الموجبات والعقود  63والمدعي عليه، مجلة العدل، العدد الأول، ص. 

، 8113، دار الشمالي للطباعة، أيلول 8111الى العام  1315مع إجتهادات محكمة التمييز من العام 
 .66، ص. 812مادة ال

، )غير مذكور المدعي والمدعي 86/5/1322تاريخ  1محكمة التمييز المدنية، الغرفة الرابعة، قرار رقم  *
 . 612 .، ص6، الجزء 1322عليه(، النشرة القضائية، 

، اميل وجورج زين/نسيب 12/5/1980، تاريخ 7، الغرفة الرابعة،  قرار رقم * محكمة التمييز المدنية
منشور أيضًا على الموقع الألكتروني لمركز ، و 113، ص. 1، العدد 1321مجلة العدل،  عازار، وبولس

 : ، تاريخ الزيارةhttp://www.legallaw.ul.edu.lb المعلوماتية القانونية في الجامعة اللبنانية 
11/18/8111 .  

، 1321، عازار/ زين، مجموعة اجتهادات حاتم، 18/5/1321تاريخ  1ية، قرار رقم محكمة التمييز المدن *
  . 821 .، ص 111رقم 

http://www.legallaw.ul.edu.lb/
http://www.legallaw.ul.edu.lb/
http://www.legallaw.ul.edu.lb/
http://www.legallaw.ul.edu.lb/
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، مجموعة باز، مخايل ديب/، 85/1/1316تاريخ  8محكمة التمييز المدنية، الغرفة الثانية، قرار رقم * 
المعلوماتية ، و منشور أيضا على الموقع الألكتروني لمركز 21، ص 81، رقم 1316/1315سنة  

 . 6/11/8111 : ، تاريخ الزيارةhttp://www.legallaw.ul.edu.lbالقانونية في الجامعة اللبنانية /

 . 632 .، ص1316، النشرة القضائية، 5/11/1313بداية بيروت، قرار دون رقم، تاريخ  *

، حسن/صفير، الموقع 13/6/1363تاريخ  185فة الثالثة، قرار رقم * محكمة التمييز المدنية، الغر 
تاريخ  ، www.legallaw.ul.edu.lbالالكتروني لمركز المعلوماتية القانونية في الجامعة اللبنانية : 

 . 83/18/8111 :الزيارة

 12، عازار ورفاق/يونس، مجموعة اجتهادات حاتم رقم 1/3/1362، تاريخ 18تمييز مدني، قرار رقم * 
  ، 12، ص. 1362، 

، خاشو/ورثة حنينة بسول، منشور 31/11/1353، تاريخ 23/1353محكمة التمييز المدنية، قرار رقم * 
على الموقع الألكتروني لمركز المعلوماتية القانونية في الجامعة اللبنانية 

http://www.legallaw.ul.edu.lb1/8/8112 : ، تاريخ الزيارة .  

 القوانين -5

 للاملاك، العقاري  السجل إنشاء بخصوص 15/13/1386 تاريخ 122 رقم السامي المفوض قرار* 
 . 3 .ص ،11/16/1386 ،1321 العدد الرسمية، الجريدة

 ،11/16/1338 ،8668 العدد الرسمية، الجريدة ، 13/13/1338اللبناني والعقود الموجبات قانون * 
  . 8 .ص

 ،الجريدة الرسميةقانون التجارة البرية،  في المتعلق 86/18/1368 تاريخ 316 رقم الإشتراعى المرسوم *
   .  1/6/1361تاريخ  6115 العدد

نشاء المصرف إالنقد والتسليف و والمتعلق ب 11/12/1363تاريخ  13513رقم  قانون منفذ بمرسوم *
 . 18/12/1363، تاريخ 66 المركزي، الجريدة الرسمية، العدد

http://www.legallaw.ul.edu.lb/
http://www.legallaw.ul.edu.lb/
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 الجريدة المدنية، المحاكمات أصول قانون  في المتعلق 16/13/1323 تاريخ 31 رقم الإشتراعى المرسوم* 
 . 16/11/1323 ،61 العدد الرسمية،

المتعل ق  86/11/8115تاريخ  18116الصادر بموجب القرار رقم  135تعميم مصرف لبنان رقم  *
 تاريخ الزيارة،  http://www.bdl.gov.lb ن الإطلاع عليه على الموقع التالي:يمكبإعادة هيكلة الديون، 

: 86/3/8113 " 

يمكن الإطلاع عليه على ، 11/8/8111لى المصارف العاملة في لبنان تاريخ إموجه  861تعميم رقم * 
 ." 82/3/8113 : ، تاريخ الزيارة http://www.bdl.gov.lb الموقع التالي:

 قوانين عربية وأجنبية -6

ريخ ، تاwww.wipo.int* القانون المدني المصري، يمكن الإطلاع عليها على الموقع الإلكتروني :  
 . 83/3/8113 : الزيارة

، يمكن الإطلاع عليه على الموقع الإلكتروني : 1333سنة  11قانون التجارة المصري رقم * 
www.wipo.int    ، : 81/3/8113تاريخ الزيارة . 

 مواقع الكترونية مفيدة -1

www.legifrance.gouv.fr 

www.legallaw.ul.edu.lb 

 مراجع باللوة الاجنبية -ب
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Defrénois, 2ème éd., 2006. 

*  BERGEL (J.), Méthodologie juridique, 2è éd., Paris, PUF, 2016 . 

* Carbonnier (J.), Droit civil : les biens, les obligations, PUF, 2004 . 
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* DELEBECQUE (P.), « Le régime des hypothèques », in Commentaire de 
l’ordonnance du 23 mars 2006 relative aux sûretés, Juris-classeur périodique 
édition Générale, 17 mai 2006 . 

* MALAURIE (P), AYNES (L), Cours de droit civil, Droit des sûretés, 9è éd., 
LGDJ, 2015. 

* PETIT (B.), Introduction générale au droit, 7è éd., Grenoble, Presses 
universitaires de Grenoble, 2008 .  

*PLANIOL (M.), G. RIPERT et E. BECQUÉ, Traité pratique de droit civil 
français, T. 12 . 

* WIDERKEHR (G.), «Pacte commissoire et sûretés conventionnelles», in 
Études offertes à Alfred Jauffret, Faculté de droit et de sciences politiques d’Aix-
Marseille, 1974 . 

2- Doctrines  

* AYNÈS (L.) et CROCQ (P.), Droit des sûretés, La publicité foncière, 
Defrénois, 2ème éd., 2006, n° 687 .  

* BICHERON (F.), La dation en paiement, Thèse Paris II, sous la direction du 
Professeur Grimaldi, 2006, n˚ 288. 

* BORGA (N.), L’ORDRE PUBLIC ET LES SÛRETÉS CONVENTIONNELLES, 
Thèse pour le Doctorat en droit présentée et soutenue publiquement le 14 
décembre 2007, UNIVERSITÉ JEAN MOULIN-LYON 3 FACULTÉ DE DROIT, 
sur la site Www.fdv.univ-lyon3.fr. date de visite : 27/2/2018 . 
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réforme des procédures collectives et la réforme du droit des sûretés », 
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Magistère de juriste d’affaires, sous la direction de  Monsieur le Professeur 
Pierre Crocq, Mai 2006, Université Paris II Panthéon Assas, Droit - Economie 
- Sciences sociales, sur le site www.mja-assas.fr. 

* DADOUN. (A), La date du transfert de propriété en exécution du pacte 
commissoire, Dr. et Patr. Dr. et Patr. 2009, n°187, p. 42, spéc. I, à l’appui de 
la décision inédite de la chambre commerciale de la Cour de cassation du 16 
décembre 2008. 

* DOLS-MAGNEVILLE. (M), LA REALISATION DES SURETES REELLES, 
THÈSE En vue de l’obtention du doctorat en droit Spécialité droit privé Délivré 
par l’Université de Toulouse 1 Capitole, 2013 . 

* DURAND-PASQUIER (G.), Précisions sur la notion de violence économique 
-Commentaire de la décision de la Première chambre civile de la Cour de 
cassation, du 3 avril 2002 , Revue Juridique de l'Ouest , édition  2002,  4  p. 
447-465, Publié sur le site electronique: http://www.persee.fr, date de visite : 
15/1/2018 .  

* HÉBERT (S.), « Le pacte commissoire après l’ordonnance du 23 mars 2006 », 
Dalloz 2007, p. 2052, n 30 ; puplié dans le Bulletin d’information,  Diffusion de 
jurisprudence, doctrine et communications, N° 841, 1er mai 2016,  sur le site : 
www.courdecassation.fr , date de visite : 28/10/2018 . 
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* MAZEAUD (P.), Libertés et ordre public , 2003, etude publié sur le site : 
www.conseil-constitutionnel.fr, date de visite : 11/3/2019 . 
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